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 : المركز  رئيس

 شرعان   أ.عمار 

  العلمية اللجنة و  التحرير  رئيس

  القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون   أستاذ – الرباع جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  بنا جامعة ملول،  ايت والاجتماعية، والاقتصادية

 :التحرير هيئة

 .قريش ي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،المغربالد حا بد الو .ع أ.د •

 .أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الول وجدة، المغرب •

 ، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائر يأ.د.مبروك كاه •

 .ئراالجز ر،ار جامعة أد  د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية.أ •

 .أ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار الجزائر •

 .غربد.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الول وجدة.الم •

 .لخامس الرباط،المغربالحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد ا ماموح عبد  •

 لمغربااس،  ف ،بن عبداللهمد ذ.خالد صالح، جامعة مح •

 مكناس  ،جامعة المولى اسماعيلقاسم العويمري، أ.د.  •

افيا، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب.   •  د. خالد العلوي. تخصص جغر

 لمالك السعديقانون العام و العلوم السياسية، جامعة عبد اال  اذةء هيرات، أست فاطمة الزهرا •

 والمراجعة  القراءة هيئة

 لمغرب ابن زهر أكادير، اعة ن اوتسلمت، جامذ.لحس •

 ذ. عبدالدائم البطوي، جامعة القاض ي عياض، المغرب  •

 عة القاض ي عياض، المغرب ني، جامطاهر بكالد. •

 هر، اكادير عبدالاله أبجان، جامعة ابن ز  •

 صقر، جامعة محمد بن عبدالله، فاس ة اللطيف •

 ,لثاني المحمديةر في القانون العام جامعة الحسن اوان, دكتو د, حسن مر  •

 ميثم منفي كاظم العميدي, دكتوراه قانون دستوري عام العراق,  ,د •

 ون العام المغرب, لقانباحث في اد, سعيد رحو,  •

 عام المغرب, د, السعدية لدبس, باحثة في القانون ال •
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 ح العمراني, باحثة في القانون العام المغرب, صبا د.  •

 :والاستشارية العلمية الهيئة

 .المولى إسماعيل مكناس،. المغرب  ون الإداري، جامعةقانراني، أستاذ الأ.د.أحمدالحض •

ات الدولية ، جامعة القاض ي عياض،  لعلاقالدولي واالقانون  أ.د. محمد نشطاوي، أستاذ  •

 .مراكش

القاض ي عياض،   السياسية والقانون الدستوري، جامعة ستاذ العلومد الغالي، أمحم أ.د. •

 .مراكش المغرب

 .ة، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرباذ العلوم السياسيأستطلحة الدكالي، أ.د. محمد بن  •

 ياسية، جامعة الحسن الول، سطات. المغربلعلوم الس، أستاذ اأ.د. نجيب الحجيوي  •

 .تطوان، المغرب  وم السياسية ، جامعة عبد المالك السعديذ العل، أستاالدرداري   أ.د. أحمد •

جامعة القاض ي عياض،  العلوم السياسية، ي و القانون الإدار باسك، أستاذ أ.د محمد منار  •

 مراكش.المغرب 

 .سياسية،جامعة محمد الول وجدة، المغربة وال م الإداريفي العلو  أ.د.محمد الجناتي، أستاذ  •

عة محمد الول وجدة، علوم السياسية والقانون الدستوري،جامستاذ في الي عثمان، أ لزيانأ.د ا •

 .المغرب

 امعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب علوم الإدارية ، جال م بخنوش، أستاذ أ.د عبد الكري •

 .اض ي عياض، مراكش. المغربة الق اري، جامعانون الإدأ.د حسن صحيب، أستاذ الق •

 .اري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغربلإدأستاذ القانون اأ.د محمد العابدة،  •

 .راكش. المغرب، معة القاض ي عياضالعامة، جام اة العماري، أستاذة الماليةنج أ.د •

 .غربمراكش. الم أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض،  •

 ة، الجزائر أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقل •

 .شار، الجزائرد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة ب ولي أ.د. •

 .س، الجزائرمحمد بوقرة بومردا ة أنون أعمال جامعأ.د. حساين سامية، أستاذة قا •

 اكش. المغربعياض، مر  عة القاض يأ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جام •

 الجديدة،المغرب  ية، كلية الحقوق أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياس  •

 .رباط. المغربسياسية، جامعة محمد الخامس، الأ.د حسن طارق، أستاذ العلوم ال  •

 .م السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغربي، أستاذ العلو داند أحمد السو . •



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
6 

 .أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب، تاح بلخالأ.د عبد الف •

 .لرباط. المغربلية العامة، جامعة محمد الخامس، اي، أستاذ الما أ.د عمر العسر  •

 .المغرب ابن زهر، أكادير، معةون الإداري، جاإبراهيم كومغار،أستاذ القان •

دار البيضاء، المحمدية،  ال-الثانيعة الحسن أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجام •

 .بالمغر 

 .ية، جامعة ابن طفيل. المغرباس تاذ العلوم السي أ.د أحمد ادعلي،أس  •

أكادير،  هر،ة، جامعة ابن ز علوم السياسين الدستوري والوي،أستاذ القانو أ.د. محمد المسا •

 .المغرب

 .ادير، المغربن زهر، أك جامعة اب أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، •

 .غربزهر، اكادير. المسية. جامعة ابن أ.د. رشيد كديرة استاذ العلوم السيا •

. جامعة ورقلة  والعلوم السياسية وم سياسية . كلية الحقوق  أ.د. بوحنية قوي أستاذ عل  •

 .زائرالج

مد بشار  طاهري مح أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة •

 لجزائرا

 لمنار تونسسياسية. جامعة ار مجلة اتجاهات  أ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، رئيس تحري •

كادير  ر ا، جامعة ابن زه نون الدستورياسية والقا. أستاذ العلوم السيأ.د. إبراهيم اولتيت •

 .المغرب

  بالجزائر معة سعيدة أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجا •

تراتيجية، ي للدراسات الإسالمركز المغارب أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس •

 .نيا موريتا

 .ريس ي علم النفس التربوي، تونسصالح الد أ.د. محرز  •

 .ان. جامعةقرطاج، تونسحكامة وحقوق الإنسال  د شاكر المزوغيأ. •

 .رياض / السعوديةري المشارك / الخطيط الحضأستاذ التأ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان  •

 .سالوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنعلين التاريخ والأ.د.محمد نبيل م   •

سويس ي  عة محمد الخامس الجامياس ي والحكامة الاقتصاد الس أ.د. محمد حركات أستاذ في  •

 .الرباط.المغرب

جية والتحليل المني  دراسات الإستراتيلطلس ي للالمركز ا أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس •

 .د الخامس بالرباط .المغربحملدولية بجامعة مسات السياسية واأستاذ الدرا/
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المية ، لعرب. الجامعة العن اتحاد الاكاديمييهود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإ د.أ. •

 .تركيا

 .لجزائرالنعامة اأ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة  •

لمالك السعدي،  صادي.جامعة عبداأ.د. عبدا لسلام الزرق أستاذ القانون الدولي الاقت •

 .طنجة.المغرب

 .غربعياض،مراكش.المامعة القاض ي ات الدولية،جتي، أستاذة العلاق أ.د. حبيبة البلغي •

أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك   •

 .لمغرب دي؛طنجة.االسع

 الجزائر  -طار ثليجي الاغواأ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عم •

 غست/ الجزائر أ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامن •

 .عامة الجزائرالنالخاص .جامعة  أ.د. عماري نور الدين القانون  •

عبد العزيز   معة الملكجا -برابغأ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية العمال  •

 .”“السعودية

 .بد المالك السعدي،تطوان، المغربي جامعة عالقانون الإدار   أ.د.مارية بوجداين أستاذة •

 .ب ، تطوان، المغر لمالك السعديلدين الفقيهي، جامعة عبد انوراأ.د. •

 .لمغربل، سطات.اأ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الو  •

 .لمغربخامس، الرباط. اة جامعة محمد الأ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم الإداري •

الحسن  وم السياسية جامعة انون الدولي العام والعلأ.د.فاطمة المصلوحي، الق •

 .المغربات. الول،سط

 .ابة.تونسأ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عن  •

 ..ليبياون جامعة بنغازي أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القان •

 .لمغربير.اهر، اكادوالعلوم الإدارية جامعة ابن ز  أ.د محمد المجني أستاذ القانون الإداري  •

 .امعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغربالرامي، ج سينأ.د الح  •

 .القانون،جامعة الوادي،الجزائر  س،أستاذزين يوند.أ. •

 .ربلحقوق، تطوان جامعة عبد المالك السعدي.المغية اتاذة القانون كلأ.د.حسناء القطني أس •

 .ولية. الجزائرت د سياسية. وعلاقا،علوم  3أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر •

 .ي. المغربالك السعدة عبد المأ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامع •
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 ائر ر. الجز طاهري محمد بشا السياسية جامعة  ا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم •

 .العراقم السياسية. كليه العلو الجامعة المستنصريه ا.د نداء مطشر صادق   •

 ،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرباليحياوي   وسفأ.د. ي •

 تاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراساتسأس مقبول،أ.د إدري •

 .لمغربالإستراتيجية،ا

 .المغرب  –القنيطرة   –امعة ابن طفيل  فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، ج أ.د  •

 .ة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغربذ باحث في الفلسفلستا دل الحدجامي، أ أ.د عا •

 ،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغربةم السياسيتاذ العلو أ.د سعيد الخمري، أس •

 مراكش. المغرب جتماع السياس ي، جامعة القاض ي عياض، تاذ علم الا لحمدي، أسحسن اأ.د م •

 اض، مراكش. المغرب ، جامعة القاض ي عيلي ذ القانون الدو بلعمش ي، أستاأ.د عبد الفتاح  •

 .”قراء “السعوديةي جامعة شوالدستور  أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري  •

 .أكادير، المغرب ،، جامعة ابن زهرالعلوم السياسيةأ.د الهيلالي عبد اللطيف، أستاذ  •

جي بالغواط، ثلية، جامعة عمار قانون الدولي والعلاقات الدوليضر، أستاذ الأ.د. زازة لخ •

 .ائرالجز 

 -ة المتحدةات العربيأ.د.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمار  •

 .أكادير، المغرب أ.د.مصطفى حسيني، أستاذ القانون، جامعة ابن زهر، •

 .ة، المغربسياس ي جامعة ابن طفيل، القنيطر أ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع ال •

 .ة عبد المولى إسماعيل مكناس، المغربتاذ الاقتصاد،جامع،أس.د إدريس شكربةأ •

ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد  ر ون الدستو تاذ القانأ.د محمد بومدين، أس  •

 الجزائر.  -ية درا

 الجزائر.   –تيارت  –بن خلدون د عليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي جامعة ا.أ •

 الجزائر. –تيارت  –بن خلدون يم العالي جامعة اتعللشيخ، أستاذ الأ.د بوسماحة ا •

 تامنغست/ الجزائر. الجامعي لع المركز م الاجتماأ.د الهادي بووشمة، أستاذ عل •

 ة.انونية والاقتصادية، جامعة نواكشط العصريوم القادر، أستاذ العلأ.د محمد الداه عبدالق •

 رب, لمغد الول وجدة اث بجامعة محمأ,د, عباس بوغالم أستاذ باح •

 اء المغربأ,د, سعيد الخمري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني الدارالبيض  •

 ة المغرب. أ,د, حميد النهري أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي طنج •

 عبد الله فاس المغرب,  فقيهي أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بنمحمد أ,د,   •
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 :بالمجلة النشر  شروط
  صا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر أصيلا معدا خصيحث أن يكون الب –

 .ةة أو ورقيإلكتروني

 .الإنجليزيةلغتين العربية و يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث بال –

 .سالفا  كور لإلكتروني المذالبريد ا   لوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفسيمكن للباحث إجراء التعديلات المط-

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

 .يةا المانة العلمل العلمية، أهمهالكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد العما يير عاام بالمالالتز -

 .كالات الضبط والشيلحق به من خصوصي ماغة سليمة، مع العناية بأن يكون المقال مكتوبا بل –

 :يلي ما المقال من  الولى  الصفحة على يكتب-

 :إلى  وتصنف قالالم  نهاية في  بجديال  الترتيب  حسب  المراجع توثق-

اقعععععععععع  4-قعععععععععالاتالم -3-اثيعععععععععق الدوليعععععععععةالقعععععععععوانين والمو  -2-الكتعععععععععب-1مراجعععععععععع باللغعععععععععة العربيعععععععععة:   • المو

 )يةالاليكترون

اقععععععععع  4-قععععععععالاتالم -3-يععععععععق الدوليععععععععةواثالقععععععععوانين والم -2-الكتععععععععب-1المراجععععععععع باللغععععععععة الجنبيععععععععة :   • المو

مؤسسععععة  الدرجععععة العلميععععة، ، الصععععفة،لانجليزيععععةلعربيععععة وااسععععم ولقععععب الباحععععث بععععاللغتين ا)الاليكترونيععععة

 .ترونييد الإلكوالكلية(، البر   الانتساب  الجامعة

 .عربية والانجليزيةكتابة عنوان المقال باللغتين ال •

 .كلمة 300ليزية في حدود ين العربية والانجلغتحية للمقال بالوضع ملخصين وكلمات مفتا •

تععععرقيم الفهمععععيش وينتهععععي فععععي كععععل  لية حيععععث يبععععدأغيععععر تسلسعععع ات بطريقععععةإتبععععاع طريقععععة الفهمععععيش أسععععفل الصععععفح-

نة النشعر، لنشعر: دار النشعر ، سع، رقعم الطبععة، بلعد االكتعاب اسعم ب ، لقعب الكاتعب،يلي: اسم الكاتع  صفحة كما

 ص.

 :بة المراجعطريقة كتا •

 لنشرر ، سنة ا، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشالكتاب  اسم لقب الكاتب، اسم الكاتب ،اب:  كتلا-

 شر، الصفحةسنة الن ، العدد،جلةالم  اسم ،”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،”عنوان المقال-

اقع الاليكترونية: لقب   ونيالموقع الالكتران المقال” اسم  الكاتب ، اسم الكاتب ،” عنو المو

تير أو سععععالة ماجسععععرسععععالة ماجسععععتير أو أطروحععععة دكتععععوراه: يكتععععب اسععععم صععععاحب البحععععث، العنععععوان، يععععذكر ر  –

 .روحة دكتوراه ، اسم الجامعة، السنةأط

ن التقريععععر، أرقععععام صععععادرة عععععن جهععععة رسععععمية: يكتععععب اسععععم الجهععععة، عنععععوا ائيةإحصعععع رجععععع نشععععرة أو إذا كععععان الم –

 الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) قياسلى تنسيق الورقة عيتم -
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بععارز  16بالنسععبة للعنععوان الرئيسعع ي، وحجععم  (Gras) بععارز  18 حجععم Sakkal Majallaنععوع الخععط  •

بة للجععداول عععادي بالنسعع 14عععادي بالنسععبة للمععتن، وحجععم  14 حجععماوين الفرعيععة، و بالنسععبة للعنعع

قدمعععة باللغعععة الجنبيعععة . أمعععا المقعععالات الممش(بالنسعععبة الهععوا ععععادي 11والشععكال إن وجعععدت، وحجعععم 

 .12Times New Romanتكون مكتوبة بالخط 

 .(من جميع الجهات2.5مناسبة  وامش  ترك ه •

 صفحة15صفحة ولا يقل عن   22  راجع( عن بما في ذلك الم  لا يزيد عدد صفحات المقال •

 :نيلبريد الإلكترو على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى اث المنسق  يرسل البح •

• constitutional@democraticac.de 

 .يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة •

 .القبول المبدئي للبحث أو الرفضالباحث ب  يتم إبلاغ •

 .أسس موضوعيةى ت في المجلة عليخضع ترتيب المقالا  •

 .أراء المجلة  ولا تمثل  ل على أراء أصحابها تعبر المضامين الواردة في المقا •

 .المانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة كاملةلبحث العلمي أو د اأي خرق لقواع •

ته ه مهما كانت قيمتتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشر قال لا حث أو مب كل •

 .العلمية
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 بعض إشكاليات التنمية السياسية في الغرب 

Some problematics of political development in Morocco 

 إبراهيم أولتيت 

OULTIT Ibrahim 

 المغرب اكادير/  -جامعة ابن زهر  –أستاذ القانون العام  

Professor of Public Law - Ibn Zohr University-Agadir/Morocco 

 اللخص 

، أي  1923وإلى    1962تحاول الدراسة الاستدلال على فرضيتين أساسيتين: أولهما تحاجج بأن المغرب استطاع، منذ أول دستور للعام  
من   أزيد  امتداد  الاستقرار في علاقته    60على  الدولة وهي  توفرها  أهم حاجة  إنجاز  السياسيين،  الفاعلين  بين  والتدافع  الصراع  سنة من 

وإنجاز   الاستبداد  من  الخروج  من  المغرب  يمكن  لم  السياسي  الصراع  بأن  السابقة،  الأطروحة  نقيض  وعلى  تدافع،  وثانيهما  بالاستمرارية؛ 
 اطية وتوفير »السلع السياسية" للمواطنين ودفع الناس إلى المشاركة السياسية في تدبير شؤونهم.  الديمقر 

الدراسة   ستقارب  جدلي  منهج  إلى وباعتماد  الوصول  أجل  من  ونقيضها  الاستقرار    الأطروحة  بأطروحة  الأمر  ويتعلق  تركيبية،  خلاصة 
ر  السياسي ونقيضها ، وأطروحة الديمقراطية ونقيضها السلطوية، ، مما يبين طبيعة العلاقة بين الفاعلين السياسين في المغرب منذ أول دستو 

 إلى اليوم، مما يظهر بجلاء أن الأزمات السياسية التي عرفتها الحياة السياسىية هي فرص سياسية.  

 التنمية السياسية، الاستقرار السياسي، عدم الاستقرار السياسي، الديمقراطية، المشاركة السياسية، الدولة) المخزن(.  الكلمات الفاتيح: 

Abstract: 

The study attempts to argument two main hypotheses: The first of them argues that 
Morocco was able, since the first constitution of 1962 to 1923, that is, over more than 

60 years of conflict between political actors, to realize political stability. The second 
argues that the political conflict  did not enable Morocco to get out of despote, realize 
democracy,  and motivise people to political participation in governing  their affairs. 

By adopting a dialectical method , the study will approach the thesis and its Antithesis 
In order to access a synthesis resultat. It is about the thesis of political stability and its 
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Antithesis, And the thesis of democracy and its despositism antithesis, thus 
demonstrating the nature of the relationship between Morocco's political actors from 
the first Constitution to the day, which clearly shows that political crises are political 
opportunities. 

Keywords   : Political development, political stability, political instability, democracy, 
political participation, the state( Makhzen).  

 تقديم عام

( ستين  من  أزيد  خلال  السياسية،  والأحداث  الوقائع  المغ60أظهرت  في  الدستورية  الحياة  من  سنة  دستور  (  أول  إلى    1962رب)من 
، قدرة المؤسسة الملكية على ضمان "الاستقرار السياسي" ، عبر كفاءتها في  التعامل مع الأزمات، مما يبين حقيقة ما ذهبت إليه    ( 1923

 .1بعض الدراسات من أن  الفاعل هو  من يتصرف في وضعية 

،  تبرز أهمية "الاستقرار  1962وعليه ، فإن من بين دروس، وعبر، تجربة التنمية السياسية في المغرب، على الأقل منذ أول دستور للعام  
الاجماع في  " الصراع و لح عليه ب السياسي" رغم الصراع؛ وهي الوضعية التي دأب علم الاجتماع السياسي على دراستها في إطار ما يصط

لكن الصراع يجب    ،؛ ونموذجها هو ما سمي في الخمسينيات ب" الديمقراطية المستقرة" ؛ التي تتطلب الصراع أو الانقسام 2ظل الديمقراطية" 
  أن يتم دائما ضمن إطار الإجماع أو الاتفاق العام بين المتنازعين، والإجماع هنا يعني :" و جود نظام سياسي يسمح بتبادل تسليم السلطة 

 .  3سلميا" 

الاقتصادية ف الدراسات  ساهمت  العشرين  القرن  من  الخمسينيات  بداية  ف  4منذ  التحديث  ظاهرة  تحليل  هيرشمانفي   .Albert  ) سعى 
Hirschman)  لأساسية بين  إلى إظهار أن التخلف الاقتصادي للعالم الثالث إزاء أوروبا أو الولايات المتحدة لا يرجع إلى الاختلافات ا

 
1Erhard FRIEDBOURG, L’acteur et le système , les contraintes de l’action collective, Paris, Éditions du seuil  Michel CROZIER , - 

,1981  p. 56. 
 
 :( بين ثلاثة تيارات1790-1789بعد الثورة الفرنسية )ما حسب  سيمور مارتن ليبست هذا التضارب يرجع إلى  - 2

 ."الأول يدافع عن مواصلة الصراع و يعبر عنه " الثوريون -
 الثاني يدافع على الحفاظ على نظام المجتمع، و يعبر عنه " المحافظون".و  -
 ."الاجماع أو الاتفاق العاملإبقاء على التوازن بين الصراع و الثالث اهتم بتحليل الأوضاع التي يمكن في ظلها ا و  -

 .11دار الآفاق الجديدة، بدون تاريخ،  ص الأسس الاجتماعية للسياسة، تعريب " المترجمون العرب" خيري حماد و شركاؤه،  بيروت،السياسة ،  سيمور مارتن ليبست،  رجل
 .    7نفسه،  ص.  المرجعا - 3
المتطلبات   ( مرورا من1المرحلة بما تعنيه من ازدهار تدريجي للمجتمعات عبر خمس مراحل متميزة تنطلق من المجتمع التقليدي) فكرة  Walt Whitman Rostowروستو  من جهته استخدم الاقتصادي - 4

 .( 5(وصولا إلى عصر الاستهلاك الجماعي)4النضج ) (والتقدم نحو3(ومرحلة الإقلاع )2الأساسية للإقلاع )
.W.ROSTOW, Les étapes de la croissance économique, Traduit de l’américain par M-J.DU ROURET, Paris , éditions du Seuil, , 
1063, pp.13-24. 
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عملية تحقيق يكشف المجتمع  ؛ حيث جرى تعريف التنمية ب"الأمم، بل إلى صعوبة تعبئة »الموارد الكامنة« الموجودة في كل جزء من العالم 
 .1" من خلالها لنفسه عن الإمكانات التي ينطوي عليها 

المقارنة   1959العام    فيو  السياسة  لجنة  المتحدة    Committee on Comparative Politics  )اتخذت  الولايات  في   )
إلى تفسير الحياة السياسية    بالسعي   ا مفهوم التنمية السياسية محور عمله  ، وكان زمام المبادرة في ندوة حول »التحديث السياسي« الأمريكية  

  .2لمنطقة العالم الثالث من حيث »التخلف« فيما يتعلق بالنموذج الديمقراطي الغرب 

التنمية السياسية دلالتين  التحديث )3وهكذا أعطي لمفهوم  العناصر الأربعة الآ La modernisation: أولا  يعنيه من توافر  تية:  ( بما 
الوطني )الوطنية  نزعة  العقلنة وال  والمساواة  ا)الديمقراطي  تحول  وال   ،( الأمة   بناء  / التكامل  السلطة لتعددية والتنافسية  المماثلة   في    ، (والصفات 

المأسسة)ركةالمشاو   الجماهيرية  التعبئة و  وثانيا   .L’institutionnalisation:)   المنظمات  وهي تكتسب  التي  من  العملية  والإجراءات 
لتوجيه مشاركة    ةضروريفهي   دون الأحزاب السياسية  ةنظام سياسي حديث غير ممكن  الأخيرة في ، مما يعني أن هذه خلالها القيمة والاستقرار

 .  الجماهير المعبأة

 أهمية الدراسة 

الانشغا بمرور حوالي ستين سنة عن  يأتي  يتميز  الموضوع في سياق محلي  اليوم بهذا  المغرب لأول دستور في  ل  العام    14إقرار  دجنبر من 
 السياسيين من أجل الديمقراطية.  فاعلين، وما رافقه من سجالات بين ال 2011وصولا إلى دستور  1962

 تية:  اق تاريخي تطبعه الوقائع الآ وعلى المستوى العالمي يأتي هذا الانشغال العلمي في سي

 . 5الديمقراطية ( قبل Statness first، وأطروحة "الدولة أولا" )4انتشار دعوات "بناء الدولة" بديلا عن فشلها أو ضعفها -

المستوى  - على  الديمقراطية  أزمة  الديمقراطية    كما )العالمي  سيادة خطاب  مؤشر  إلى    2016و  2015ل  في  البعض  ذهب  بل  مثلا(. 
 .  6الحديث عن "موت الديمقراطية" 

لتأييد  - الواسع  العام الانتشار  القيم  1الديمقراطية والمطالبة بها عند الرأي  العالمي الدوري المعروف عن  نتائج المسح  ، و هذا الوضع أكدته 
ن تجلياته: ما   مو ؛  3( Arab Barometerه المؤشر العرب )ذ، وفي نتائج المسح الذي ينف   2( World Values Surveyالعالمية )

 
1Edition , Paris,ème Bertrand BADIE, Le développement politique, 5 - ECONOMICA, 1994, p.6. 
 
2,  p.6.Ibid -  
3–“Political Development and Political Decay,” World Politics 17, N° 03 ,April 18, 1965, pp. 386 Samuel P. HUNTINGTON , - 

430. 
 . 144-132، ص . 2007 العبيكان ،الرياض، مام، فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة النظام العالمي و مشكلة الحكم و الإدارة في القرن الحادي و العشرين، ترجمة مجاب الإ - 4
  ومن المدفعين عن هذه الأطروحة نذكر:  - 5

- Dank W ROSTOW , - Ilan PELEG, Juan LINZ, Alfred STEPAN ,  
 . 117-104، ص. 2017، مايو 459أنظر، ملاح السعيد، " الدولة كشرط مسبق للديمقراطية في الوطن العرب"، المستقبل العرب، عدد 

 
 . 174 -170، ص. 2009، ديسمبر 370انظر قراءة لهذه الأطروحة في أنطوان نسري مسرة،" حياة وموت الديمقراطية" المستقبل العرب، عدد - 6
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 " ب  للنظام"   يسمى   المضادة  المحلي" 4الاحتجاجات  الشغب  "أعمال  أو  من 5،   والتي كان  الربيع    تعبيراتها   ،   ب"  عليه  اصطلحَ  ما 
نترنت بما تخلقه من" شعور الناس المنفصلين جغرافيا  دور شبكة الإ . ويتزامن كل ما سبق مع  7فبراير في المغرب   20، ومثلته حركة  6العرب" 

 . 8بأنهم يتحركون وفق إيقاع مشترك" 

" عرض  في  تكمن  للدراسة  العلمية  الأهمية  فإن  والاقتصاديون     التي    9القضايا"   جملة وعليه،  والاجتماعيون  السياسيون  الفاعلون  يناقشها 
التغيير أم  "   :من قبيل   اتالمتناقضوالإعلاميون والأكاديميون، والتي تخص وضع المغرب الراهن. وتتجلى بعض الإشكاليات في مجموعة من  

التغيير  أم عدم الإصلاح"،  10" وهم  الجمود "،   11" الإصلاح  أم  العزوف "،  "الاستقرار  أم  السياسية  القطيعة"،  "المشاركة  أم  ،  " الاستمرارية 
 . الاتكالية"التنمية : نهج سياسي أم مأسسة للفقر و "و  "الدولة القادرة أم الدولة الفاشلة "، "الديمقراطية أم الاستبداد "

 منهجية الدراسة 

حيث كانت دراسة هذه النظم    العربية؛تسعى الدراسة إلى الاستفادة من التراكم الذي حققته الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية  
ماعات، ومنهج  والمنهج التطبيقي، ومنهج الج  السياسية، القانوني، ومنهج النخبة  -تستند إلى مفاهيم ومناهج عديدة مثل المنهج المؤسسي

هي: التحليل التنظيمي،    المقارن، د هذه المناهج أصولها في أربع مدارس كبرى في التحليل السياسي  تج. و وغيرها ج الاتصال صنع القرار ومنه
   .12السلوكية والبنائية الوظيفية، والتحليل الماركسي والمدرسة 

الانقسامية )جون واتربوري( ، والصراع الطبقي )  :   13وهي   نظرية، فقد تنافست أربع أطروحات    المغرب، وبخصوص تحليل النظام السياسي  
 المهدي بن بركة(، والاستبداد )عبد الله حمودي ( والتحديث السياسي )عبد الله ساعف(.  

 
) وصدرت   21إلى  7، ص  من  2014، أبريل 442ستقبل العرب ، عدد للاستزادة أنظر مثلا، يوسف محمد جمعة الصواني" اتجاهات الرأي العام العرب نحو الديمقراطية ) تحليل نتائج الدراسة الميدانية(،  الم - 1

 (. 2014، 1سات الوحدة العربية، بيروت، طالدراسة في شكل كتاب تحث نفس العنوان  من إصدارات مركز درا
 :حول المسح العالمي للقيم أحيل إلى الرابط الآتي - 2

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
 
 حول الباروميتر العرب أحيل إلى الرابط الآتي:  - 3

https://www.arabbarometer.org/ar 
 . 593إلى  551، ،ص.2008، الأردن، الأهلية للنشر و التوزيع،    1 طثقافة الرأسمالية، ترجمة فؤاد سروجي، مراجعة و تدقيق عماد عمر،  اتش روبنز، المشاكل  العالمية و  ريتشارد - 4
 . 55-34، ص.2002، نوفمبر115أعمال الشغب المحلي"، ترجمة د.محمد السيد عبد الغني، مجلة الثقافة العالمية، عددخافيير أوبيرو،"العولمة و  - 5
. أنظر، محمد عبد الشفيع عيسى، " بعض إشكاليات الحراك السياسي المصري  2011أن استعمل هذا المصطلح قبل  -عن معهد التخطيط القومي بالقاهرة –نشير إلى أنه سبق لمحمد عبد الشفيع عيسى  - 6

 . 176، ص. 2008، ربيع 18الراهن"، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 
 .2018اسات، نوفمبر ، قطر، المركز العرب للأبحاث ودراسة السي1فبراير ومالات التحول الديمقراطي في المغرب، ط 20مجموعة مؤلفين،  -فبراير من بينها نحيل إلى :  20تناولت عدة دراسات حركة  - 7
 .2012،  طنجة، سيليكي أخوين،  مارس 1فبراير، ط 20محمد العسري، مشروعية مطالب حركة  -
 .47، ص. 2005لقاهرة، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة،  ا،  1، ترجمة و تقديم ربيع وهبة، ط 2004-1768تشارلز تلي، الحركات الاجتماعية  - 8
 . 9، ص. 1990، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  سبتمبر 2نقلا عن محمد عابد الجابري في إشكاليات الفكر العرب المعاصر، ط مفهوم إشكالية بمعنى " جملة القضايا" نستعمل  - 9

 .     2011(، ، 24، دفاتر وجهة نظر)1عمر بندورو، الدستور الجديد ووهم التغيير، ط - 10
112011) », Revue Marocaine des -champ politique au prisme de la réforme constitutionnelle (1999 NI, «  LeMohamed MADA - 

sciences politiques et sociales , volume 5, n 3, juin 2012,p. 120. 
 .35 ،  ص. 2005، بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية ، مارس  1حسنين توفيق إبراهيم ، النظم السياسية العربية و الاتجاهات الحديثة في دراستها، ط  - 12
 .10إلى  6، ص. من 2006، خريف 36، مجلة مقدمات ، عدد "إصلاح الدستور في ضوء النظريات السائدة في تحليل النظام السياسي المغرب، " عبد الحي المودن - 13

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://www.arabbarometer.org/ar
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" إن    أفلاطون: ه  ظرا لما يثيره الموضوع من إشكاليات فقد ارتأينا الاستفادة من الإمكانات التي يقدمها المنهج الجدلي، انطلاقا مما قالنو 
الواحد، أما إذا ولدت تأثيرين متناقض التفكير هي تلك التي لا تولد فينا تأثيرين متناقضين في الوقت  العقل إلى  ين  الأشياء التي لا تدفع 

 .2. ومن جهة ثانية، فهو يتميز بعدم ترك الفرضيات التي يستخدمها دون أن يناقشها أو يبررها " 1لكانت تبعث على التفكير" 

 إشكالية الدراسة وخطتها  

تحاول الدراسة إضاءة بعض إشكاليات التنمية السياسية في المغرب انطلاقا من محاولة الإجابة عن السؤال التالي: ما هي بعض إشكاليات  
 ؟   ( من الحياة الدستورية60بعد مرور أزيد من ستين سنة ) التنمية السياسية في المغرب

 تيتين:  الآتين ستدلال على الفرضيتحاول الدراسة الاولهذا الغرض 

  ة.  في علاقته بالاستمراري   منذ أول دستور إنجاز أهم حاجة توفرها الدولة وهي الاستقرارالمغرب  الفرضية الأولى: استطاع 

 دفع الناس إلى المشاركة السياسية في تدبير شؤونهم .  بالخروج من الاستبداد وإنجاز الديمقراطية  لم يتمكن المغرب منالفرضية الثانية: 

 تية: وذلك وفق الخطة الآ 

 أولا: الاستقرار أم عدم الاستقرار. 

 أم الديمقراطية.  ة ثانيا: السلطوي

 الستقرار أم عدم الستقرار أول: 

  كامل الير النظام السياسي للتغيعدم تعرض  أولها    :بين ثلاثة اتجاهات  بتمييزها  عريف الاستقرار السياسيت تتفق عدة دراسات حول صعوبة  
 .3غياب العنف بجميع مستوياته  ؛ وثالثها غياب التغيير المتكرر في الحكومة ؛ وثانيها بصورة مستمرة، وغياب التغيير الكامل للنظام السياسي

عرف بعدم الديمقراطية    1960وفي مقابل الاستقرار اختلفت الدراسات حول مفهوم عدم الاستقرار، تبعا لكل حقبة تاريخية؛ ففي العام  
النظام السياسي الوطني والمعارضة ، وفي السبعينيات قصد به   لا يمكن تشكيل قواعد وسلوكيات معينة، ولا يمكن توفير  حيث    اضطراب 

  2000، وفي العام  الاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي   ، وفي التسعينيات من القرن العشرين أصبح يعني النظام مع القانون والأفعال
غياب المعارضة، وتجاهل وسائط الإعلام المدنية ووجهة نظر المجتمع، واستبعاد بعض الأجزاء في  ك  رات المخاطرمؤش  ببعضالتصق المفهوم  

ياسيا، وبطالة الشباب، والفقر، وزيادة أوجه عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة انعدام الثقة  المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وس 

 
 .258ا على الأصل اليوناني الدكتور محمد سليم سالم، بدون تاريخ، ص. فؤاد زكريا، راجعه ،  ترجمةجمهورية أفلاطونأفلاطون،  - 1
 .  273أفلاطون،  ص.  - 2
 
 . 224-223، ص. 2001عمان، الأردن، ، المركز العلمي للدراسات السياسية، ، مارس  1ريتشارد هيجوت، نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الرحمن و محمد عبد الحميد، ط - 3
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الهجرة العام    السياسية، وموجات  بدل    2011، وفي  السياسات  على صانعي  التي يجب  السياسية  والشكوك  المخاطر  من  عرف كنوع 
  .1الجهود لتجاوزها لأنها تشكل عائقا للتنمية 

المغرب  الآراء بخصوص    2وبخصوص  تضاربت  طبيعته، كما  تختلف حول  لكنها  المغرب،  في  السياسي  الاستقرار  وجود  الآراء حول  تتفق 
 منة خلفه. العوامل الكا

 :  3استقرار النظام يعود إلى مجموعة من العوامل الاتجاه الأول يرى دعاته بأن ف

   .وجود علاقة مباشرة قائمة على رباط مقدس بين العاهل ورعيته، تتجلى في احتفال البيعة الذي تقيمه الأمة/ الجماعة  -

الاختلافات والفروق قد تعصف    مرشد فإنه في غياب قائد/  إنالبيعة تبنى على الإجماع ، بما يفرضه من خضوع لسلطة مقدسة؛ وحيث   -
 .بالدولة 

 .لهية العائلة الملكية فوق الجميع مما يجعلها جديرة بتجاوز الاختلافات تضع الإرادة الإ -

 .على المصالح الخاصة، ويترفع على الخصومات الحزبية  الحكم يسموالتحكيم يجعل الملك/  -

" المؤسسة الملكية في مغرب العهد الجديد"، حيث  حول: محمد زين الدين    هناك دراسةتي عبرت عن هذا الرأي  ومن الدراسات الحديثة ال 
 : 4تية الآ يؤكد على الخصائص 

 .ممارسة المؤسسة الملكية لدور مركزي في إعادة هيكلة الحقل السياسي -

 .المؤسسة الملكية هي المؤسسة الدستورية القادرة على ضمان حماية واستمرارية المجتمع المغرب برمته  -

تمركزها في موقع مركزي داخل الحقل السياسي الوطني بحكم وضعها الروحي والدستوري، وحضورها في مخيلة الشعب، ومشروعية الفعل   -
  .والإنجاز

 
 حول هذه التعاريف أحيل إلى : - 1

Zehra DOĞAN Ç ALIŞKAN, “Political Stability and Financial Development: Evidence from Turkey”, Fiscaoeconomia, Vol.3 N°3, 
2019,  p 73 . 

  -و أفلاطون أو أرسطو أو بوليبي أو شيشرون، ثم علماء المدارس في العصور الوسطى والمنظرين المعاصرين هيرودوت أ -لى النظام السياسي الملكي، فقد اعتبر معظم المفكرين السياسيينالمغرب في الدراسة إيحيل  -2
أن   -أحد ممثلي المدرسة الألمانية للقانون العام –( Georg Jellinekالنظام الملكي على أنه حكم الفرد )الواحد(  والديمقراطية على أنها حكم الشعب) الجموع(. وسبق لرجل القانون الألماني جورج جيلينك ) 

 :  حدد خصائص هذا النظام في
 ؛ الذي لا يعني الحكم المطلق ولا مجموع السلطاتسمو سلطة رئيس الدولة  -
 ) شخصنة السلطة(؛ إضفاء الطابع الشخصي على السلطة -
 ، مما يجعلها بعيدة عن المنافسة السياسية. الوراثية الخاصة بالعائلة المالكة الطبيعة -

Miguel HERRERO DE MIÑ Ó N, « Monarchie et développement démocratique », Pouvoir, N° 78, SEPTEMBRE 1996, p.7. 
 .42و  38و  37، ص. 2000، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 1،  ترجمة عبد المجيد جحفة، طالعربية الحديثة، الشيخ و المريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات عبد الله حمودي  - 3
 . 13،ص. 2009، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 1سياسية في مسار عشرية ملك ، ط محمد زين الدين، المؤسسة الملكية في مغرب العهد الجديد. قراءة  دستورية - 4
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على   الأطروحة  هذه  دعاة  اللازمويدافع  التعليمات  ويعطي  المهام  ويحدد  يراقب  فهو  المؤسسات"،  فوق  "الملك  السلطات  أن  لأداء  ة 
 .1لواجباتها 

وقد دافعت عن هذه الأطروحة مجموعة من الأطروحات الجامعية بتركيزها على المشروعية متعددة المصادر : الخلافة )مشروعية تاريخية(،  
مدنية   )مشروعية  حديثة(   –والبيعة  قانونية  )مشروعية  والدستور  مشروعية  2تعاقدية(،  نوعين:  بين  أخرى  جامعية  أطروحة  ميزت  . كما 

فكرة البطل الوطني مع محمد الخامس(، ومشروعية دستورية )  )النسب الشريف و والبيعة(، ومشروعية متجددة تاريخية   )الخلافةتقليدية دينية  
 . 3القانون الوضعي( 

المغرب"،  الدستوري  للقانون  التقليداني  "التطور  أطروحة  ما حدا بمحمد معتصم في  التطو   وهذا   " القول بأن  الدستوريإلى  التقليداني  )    ر 
التقليد المغرب(، كما جعل قراءة هذا العودة لإرث المخزن( قد جعل من الملك الدستوري )الآ  ليات الرسمية( امتدادا لأمير المؤمنين ) أي 

 . 4"وأحكامه السلطانية" أكثر نجاعة من قراءته على ضوء "روح قوانين" مونتسكيوالتطور على هدى الماوردي  

،  5ليكرس واقع سمو المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات، وليحافظ على بقاء " مجال السلطة الملكية متسعا"   1120وقد جاء دستور  
السلطة   على  الملكية  المؤسسة  والقضاء و"هيمنة  والبرلمان  الحكومة  وتبعية  أول  .  6التنفيذية  منذ  السابقة  الدساتير  نهج  على  سار  وبذلك 

بتكريسه لخاصية تم إمارةدستور،  تقوم على أساس  ملكية حاكمة  المغرب وهي "وجود  السياسي  النظام  ومن تجليات هذا  ،  7المؤمنين"   يز 
 السمو: 

ذهب الباحث محمد أشركي ، في أطروحته الظهير الشريف في القانون العام المغرب،  :  (41احتكار الدين ) إمارة الؤمنين( ) الفصل    -
وإنما  إلى أن السلطة الملكية لا تقبل التصنيفات الدستورية المستمدة من الدستورانية الغربية : فهي ليست تشريعية ولا تنفيذية ولا قضائية   

 .8ناصر مجتمعة ومضافا إليها مضمون ديني عميق " هي هذه الع 

منين ذهب عبد الله حمودي  ، وفي تعليقه على دسترة لقب أمير المؤ 1فالملك " يحتكر كأمير للمؤمنين مجال الدين مجالا استراتيجيا خاصا به" 
حسب محمد    –ملوك المغرب على البيعة يهدف    تأكيدأن  . كما  2" شرعية تقليدية لم تعد تقليدية تماما   الدستور تسجيل يعيد  "  إلى أنه بهذا

 : 3إلى   -الطوزي
 

 . 6، ص. 2002لنجاح الجديدة، االدار البيضاء،  ،1ط عمر بندورو، النظام السياسي المغرب، سلسلة القانون العام، -1
مد الخامس، ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) القانون الدستوري و علم السياسة(، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة مح -دراسة قانونية –نجيب الحجيوي، سمو المؤسسة الملكية بالمغرب  - 2

 . 49-18، ص. 2001-2000أكدال، السنة 
الاجتماعية، جامعة  العلوم القانونية والاقتصادية و  علم السياسة(، كلية عبد اللطيف بكور، دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياسي في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) القانون الدستوري و - 3

 . 60-24، ص. 2002-2001 محمد الخامس، أكدال، السنة
،   1988الاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، مارس العلوم القانونية و الاقتصادية و معتصم، التطور التقليداني للقانون الدستوري المغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية  محمد - 4

 . 42-41ص. 
المركز العرب بيروت،  ،1طفبراير ومالات التحول الديمقراطي في المغرب،  20ن المؤلفين، الاستقرار الهش بديلا من الديمقراطية؟"، في مجموعة م 2011حراك  غداة محمد الساسي، "النظام السياسي المغرب  - 5

 . 80، ص.  2018للأبحاث و دراسة السياسات، نوفمبر 
 . 2011، 1(، ط24تنسيق(، الدستور الجديد ووهم التغيير، دفاتر و جهة نظر ) عمر بندورو، " العلاقات بين السلط فصل أم خلط في السلط؟ في عمر بندورو )  - 6
(، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ) القانون الدستوري و علم السياسة(، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و 1996-1962، المسألة الاستفتائية في النظام الدستوري والسياسي المغرب )الحسين أعبوشي - 7

 . 8-7، ص.2001-2000الاجتماعية، جامعة القاضي عياض، السنة 
 .  1983، 1السلسلة العربية ، 1طالاجتماعية، أطروحات و رسائل جامعية، العلوم القانونية والاقتصادية و محمد أشركي، الظهير الشريف في القانون العام المغرب، جامعة الحسن الثاني، كلية  - 8
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 قطع الطريق أمام أي محاولة تهدف إلى جعل تمثيله للإرادة الشعبية مسألة تعاقدية مشروطة. " -

 . " جهة أخرى ورعيته منالأجهزة التي يصدر عنها في العلاقة بين أمير المؤمنين من جهته لقانون الوضعي و الحد من تدخل ا -

الشؤون الإسلامية، المجلس العلمي الأعلى، المجالس  هزة المؤسساتية )وزارة الأوقاف و يستفيد استعمال لقب أمير المؤمنين من تعدد الأجو 
المح الرابطة  المحلية،  لعلماء  العلمية  الحمدية  دار  و المغرب،  الحسنية(؛  الجديث  )خطبة  الأيديولوجية  الزوايا  القنوات  الحسنية،  الدروس  معة، 

 التي تعمل ليل نهار من أجل إضفاء طابع السمو على لقب أمير المؤمنين مقارنة بصفة الملك كرئيس دولة دون الفصل بينهما.  4الأولياء( و 

-" أو  )الجيش(:  الشروع  العنف  القهر" احتكار  بأداة  أربعة  :  5الاستفراد  على  المغرب  في  الجيش  الشخصي    ولاءات،يقوم  الولاء  أولها 
(، وثانيها الولاء السياسي للملك بإبعاده عن كل  والروحي المستويين العسكري    )علىللملك فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية  

توظيف الجيش لاحتواء المعارضة  أخيرا  و   التسيير،للجيش بمركزة الملك لقيادة الجيش وتحكمه في    الخلافات السياسية، وثالثها المراقبة الملكية 
 .  6وإخماد الكثير من التمردات السياسية 

(، الذي  49بالإشراف الاستراتيجي على السياسات العامة، عبر رئاسته للمجلس الوزاري ) الفصل  احتكار التخطيط الستراتيجي    -
 .7) الباب الخامس(   -الحكومة –ليس السلطة التنفيذية ن باب الملكية ) الباب الثالث( و نص الدستور على صلاحياته ضم 

على    في أطروحته حول فضاء التواصل السياسي بالمغرب المعاصر،، ": أكد  ندير المومني  العياري التواصلي إزاء باقي الفاعلين "التفوق  -
ر نقدي للصلاحية؛ حيث أن خطبه  التفوق إزاء باقي الفاعلين وتعاليه عن أي اختبا وصول خطاب الملك ،ك"كائن توصلي"، إلى وضع  

   .8الموجهة للبرلمان والأمة لا يمكن أن يكون محل أي نقاش، وذلك في مقابل "أزمة خطاب الوساطة" 

: بوجود فاعل سياسي مركزي يتمتع بسلطة احتكار القرار السياسي، خاصة القرارات السياسية المغلقة التي تدخل  مركزة القرار السياسي-
 . 9سلام، والملكية والوحدة الترابية( ضمن "المجال الخاص" للمؤسسة الملكية )  الإ

 
 . 81، ص. 2000مطبعة النجاح الجديدة، نونبر الدار البيضاء،  ،1طالسياسة في المغرب من سؤال العلاقة إلى سؤال الاستتباع، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، ن و محمد ظريف، الدي - 1
 .47،  ص. 2000دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  ،1ط عبد الله حمودي ، الشيخ و المريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، - 2
 .  25ص. ،  1999نشر الفنك، ، ،   الدار البيضاء محمد الطوزي، الملكية و الإسلام السياسي في المغرب،  ترجمة محمد حاتمي، خالد شكراوي،   - 3
 
 
 
 .2007المطبعة الملكية،  الرباط،   تحليل آليات الاشتغال في الحقلين الديني و السياسي، الثانيعبد الرحمان شحشي، قراءة في الخطاب عند الحسن  - 4
 .49، ص.، نفس المرجععبد الله حمودي  - 5
 .   142إلى  136. ص  ،2008الشرق، محمد شقير، المؤسسة العسكرية بالمغرب من القبيلة إلى العصرنة، الدار البيضاء، افريقيا  - 6
 . 35، ص 2012، 92،الرباط، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية 1السياسات العمومية في الدستور المغرب، طحسن طارق ،  - 7

 . 36-35ص.، 2013، 4، الرباط، منشورات سلسلة الحوار العمومي1، ط2011حسن طارق، الدستور و الديمقراطية قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 
وافاق التطبيق ، محاولة في بسط سبل التنزيل الديمقراطي   2011"صلاحيات الملك في الدستور المغرب، دراسة نقدية"، في ميمون الخراط، نبيل بوحميدي) إشراف وتنسيق(، مستجدات دستور  عبد الرحيم العلام، -

 . 65-23، ص.2014لمقتضياته، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد الثاني، 
، جامعة القاضي عياض، مراكش، القسم   لاجتماعية(، أطروحة لنيل الدكتوراه، شعبة القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 1999-1844التواصل السياسي بالمغرب المعاصر ) فضاءندير المومني،  - 8
 . 255و  243، ص. 2002، السنة 2
 .116، ص.1992الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ، 1لسياسي في المغرب، طمحمد شقير، القرار ا - 9
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ويضاف إلى هذه المجالات ممارسة الملك لمجموعة من الصلاحيات من موقع قوة كالجمع بين رئاسات عدد من المؤسسات، وسلطة التدخل  
ا ي بقوة في تركيبة عدد منها، وتبع أمام البرلمان بدون استفتاء لوز ة  له ) إعفاء أحدهم أو أكثر(، والتقدم بطلب مراجعة الدستور  . مما  1راء 

البرنامج   توافق  إلزامية  مستوى  على  تتجلى  الملكية كما  للمؤسسة  السياسية،  المشاركة  عن  المنبثقة  الحكومة،  مؤسسة  تبعية  واقع  يرسخ 
 . 2مع الإرادة الملكية، واحتفاظ الملك ببعض الوزارات من دون انتماء سياسي   -كتعبير عن التعاقد مع الكتلة الناخبة  –الحكومي  

وقوة، هي ضامنة   نفوذ  من  به  تتمتع  وما  سلطات  من  بما تحوزه  الملكية،  المؤسسة  أن  على  يؤكدون  الأطروحة  هذه  دعاة  أن  إلى  نخلص 
 الاستقرار. 

 : 3تية أما الاتجاه الثاني فربط الاستقرار بالعوامل الآ

 .الاستفراد بأداة القهر ) الجيش( -

   ". الأساس الاجتماعي القائم على الأعيان القرويين ) التقليديون الجدد( باعتبارهم " جماعة الاستقرار  -

  .تضييق مجال العمل السياسي؛ وذلك بإضعاف الأحزاب وسن اختيارات اقتصادية لصالح المحظوظين -

 .المرجعيات الثقافية التي تمهد لقبول الواقع الجديد -

استقطاب    - على  لنظام مؤسس  فهو "ضروري  السياسية،  التنظيمات  من  والنقابات، وفي كثير  والإدارات  المقاولات  المنتشر في  الفساد 
 النخب وعلى إبعاد القوات السياسية التي تنادي بالتغيير"؛ عبر " نظام الرعاية" وتوظيف " الموارد الإكرامية". 

رجوحة" الناتجة عن العداوة المتبادلة الموجودة بين التكتلات والأحزاب والنقابات، ومن أجل حل النزاعات فإن "  الأ  لعبة أو عبر توظيف " 
التحكيم  تفرض  أو  4" الضرورة   ،  " من  نوع  بواسطة  نفسه  الملكي  النظام  النزاعات    الاستراتيجية فرض  تشجيع  على  تعتمد  التي  الدائرية" 

 .5لتفتيت القيادة السياسية، وبذلك تزداد الحاجة إلى رمز للاستمرارية" 

 ، ومن بين ما سجلته من وقائع : 6وقد وقفت بعض الدراسات عند واقع "أزمة" مؤسسات التمثيل السياسي وآلياته في المغرب 

 لمضاعفة بؤر السلطة. تفتيت المشهد السياسي، بصنع أحزاب  -
 

 .81-80سابق، ص. مرجع محمد الساسي، - 1
 . 42-41، ص.2016، مايو  20عبد الإله سطي، "أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغرب"، سياسات عربية، العدد  - 2
 .56و 50و 55و  49عبد الله حمودي، مصدر سابق،  ص:  - 3
 . 140، ص.  2004، المحمدية، مؤسسة الغني، مطبعة فضالة، 2، طجون واتربوري، أمير المؤمنين الملكية و النخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق - 4
 ."قديم " فرق تسد" مبدأ اخر هو " فرق تبقىو المثال على ذلك جعل رضى اكديرة من المبدأ ال - 5

 .209جون واتربوري، مصدر سابق، ص. 
 ورد من بينها: نشير إلى أنه منذ ثمانينيات القرن العشرين اتجهت العديد من الدراسات نحو البحث عن مظاهر أزمة مؤسسات التمثيل السياسي في المغرب، ن - 6
 حول حدود استقلال المؤسسة البرلمانية عن سلطة الملك التشريعية.  دراسة نجيب بامحمد -

Najib BA MOHAMED, Le parlement dans le système politique marocain, Thèse d’Etat, Lille II, 1982. 
 دراسة عمر بندورو حول حدود الاستقلال الوظيفي للسلطة التنفيذية ) الحكومة(. -

Omar BENDOUROU, Le pouvoir executif au Maroc depuis l’indépendance, Paris, Publisud, 1986. 
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 . 1إفراز حكومات ذات مشهد سياسي مفتت، وتلاحم سياسي ضعيف، وسند برلماني هش   -

 . 2استمرار ديمقراطية تحث الوصاية، مختلفة لا تتحمل فيها الأحزاب مسؤولية تسيير الدولة  -

 . 3الفتور السياسي للمواطنين، وانعدام الثقة في السياسة، لأنها سخرت أداة للرشوة واغتناء من يتعاطاها  -

 .4اعتبار الانتخابات كمعرض دوري يأتي إليه السياسيون لإشهار وعودهم التي لا تنجز بطبيعة الحال  -

يشكل  حيث     -نتيجة لتراجع الدولة وممثليها عن ممارسة الضغط على السكان  –إلى جانب ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت   -
 .  5ت الملغى بنية سيئة في التاريخ الانتخاب المغرب التصوي

نوعية الفاعلين في هذه العملية ) ويتعلق الأمر ب" الوصولي  لعملية الانتخابية كفعل عمومي" و "عدم جدوى ا   ربطت بين وهناك دراسات  
النقاب الحزب،  والتقنوقراط، و   -وقراطيةير الب  –أو الانتهازي"، ورجل السلطة وعونها كعين على العملية، والملاك الكبار، وموظفو المكاتب  

 .6ومجموعات المصالح(، ويلتقون جميعهم في أن هدفهم هو توزيع الغنيمة السياسية وفق نظام المحاصصة 

 سبق لعبد المجتمع المدنيآلياتها؛ فبخصوص مؤسسات  حدود  مؤسسات الديمقراطية التشاركية و   ة دراسات تجليات ضعفدكما أظهرت ع
ذلك الأفكار المهيمنة  لمغرب، ليس فقط على مستوى المؤسسات بل كالله ساعف أن عرض الصعوبات التي تعترض بزوغ مجتمع مدني في ا

أكدت بعض الدراسات على أن  و   . 7تكبح هذا المجتمع   التكوينات الإيديولوجية والثقافة السياسية ، وهي تعكس طبيعة بنيوية الجارية، و 
البعدين الدستوري و نجاح المجتمع المدني  دم  لعوالمجتمع"،   الدولة  بين  العلاقة طبيعة  بإشكالية  واقعيا  يرتهن  مهامه  في  " القانوني، ، وبعيدا عن 

وهي نفس الخلاصة التي    .8" الدولة في خياراتها الديمقراطية، ومن بينها خيار توسيع قاعدة المشاركة خارج قناة الديمقراطية التمثيليةحسم  
أخرى يفرض    أكدتها دراسة  ؛  "التشاركية  للديمقراطية الدستورية   المقتضيات تنزيل في أولا الدولة طرف من حقيقية  إرادة توفر "ضرورةمما 

 . 9" والتشريع التنمية في  أساسيا  فاعلا الجمعوي الفاعل  يجعل الذي  بالشكل للدستور الديمقراطي  لالتأويو"

 
 . 364، ص.2007، 1إلى الآن: دراسة علمية موثقة، ترجمة بديعة الخرازي، منشورات الزمن، الرباط، ط 1960برناب لويس كارسيا، الانتخابات المغربية منذ  - 1
 .378المرجع نفسه، ص.  - 2
عند شاب   السياسة والخوف، فمجرد لفظ "سياسة" يثير حالة من التوتر، بل الذعر علاقة  أكدت مونيا بناني شرايبي على ،بداية استقلال المغربلوضعية عدم انشغال الشباب بالسياسة، مقارنة مع في تفسيرها  - 3

كما يضاف إلى هذا التمثل فقدان الطبقة   .ماليها و اصحابها“، كما عبر للباحثة أحد الشباب ومن بين أسباب عدم الاهتمام بالسياسة أن هذه الأخيرة تعد حكرا على الأقوياء  فلها” مغرب تلتقي معه في الطريق.
 .ويتم التعبير عن ذلك من خلال العبارات المستعملة من قبلهم: " العبث"، "الطمع"، "المصيدة"، "اللعبة" .(source de malالسياسية لمصداقيتها عند الشباب، فهي منبع الشر )

Mounia BENNANI-CHRAIBI, Soumis et rebelles, Les jeunes au Maroc, editions Le Fennec, casablanca, 1995, pp.200-206. 
 .378، نفس المرجع، ص،  برناب لويس كارسيا - 4
 .391المرجع نفسه، ص.  - 5
 . 264 -248، ص.2019نون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير عبد اللطيف الهلالي،" التدبير الانتخاب وصناع الفعل السياسي بالمغرب"، مجلة القا - 6
7», in Noureddine EL AOUFI( sous la dir…), La société civile au Maroc  L’hypothèse de la société civile au Maroc Abdallah SAAF, «- 

édition 1992, p.13. reSMER, Rabat, 1 -Approches– 
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، مركز الدراسات في   -دراسة مقارنة –مصعب التجاني، المجتمع المدني ورسم السياسات العمومية: الأدوار في ظل ممارسة الديمقراطية التشاركية   - 8

 .554-553) غير منشورة(، ص.  2019-2018الدكتوراه القانون، الاقتصاد و التدبير، السنة الجامعية 
بد المالك السعدي، مركز الدراسات في الدكتوراه القانون، الاقتصاد و التدبير، صفية لعزيز، الديمقراطية التشاركية بين التحديات الحقيقية والرهانات المستقبلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة ع - 9

 . 376) غير منشورة (، ص. 2017-2016السنة الجامعية 
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، ويضاف  1الدستورية تأويلا إيجابيا   تأويل النصوصومن تجليات ذلك أن القوانين التنظيمية عملت على التضييق على حق المشاركة ولم يتم  
الموا نقص  أو  باستقلاليتها،  وتمس  الجمعيات  حرية  تعيق  العمومية  للسلطات  ممارسات  هذا وجود  المؤسساتيةرد  إلى  وضعف والقدرات   ،

ا عدم  من  يعاني  والحكامة"، كما  السياسية  الأحزاب  عن  الموجهة  ستقلاليته  الأقل  على  أو  له  الحاضنة  الحكومية  المؤسسات  "بعض 
 .2ه" لتحركات

الواقع   هذا  الوأكد  المبادرة  "رأي حول  في  البيئي  و  الاجتماعي  و  الاقتصادي  و المجلس  تحليل   : البشرية  للتنمية  يناير    –توصيات  وطنية 
بينها  الاختلالمواطن للضعف و عدة  بوجود    :  -2013 إلى    :107-حسب المجلس  –،  من  تمثيلية"  الانتقال من " ديمقراطية  إشكالية 
فاعلين ) الجمعيات،  على المعلومة بالنسبة لمختلف ال  صعوبة الحصول. و التعاونيات( في اتخاذ القرار تشاركية" ) دور الجمعيات و ة  "ديمقراطي

 . و المواطن(  ،المنتخبين و ،  التعاونيات و 

العرائض   وبخصوص  الآل   3آلية  هذه  لتنزيل  التصريح بالحق،   بعد  سنوات،  سبع  انتظر  المشرع  أن  إلى  الدراسات  بعض  منذ    –ية  ذهبت 
 لكن شابه ما شابه من مظاهر الانحراف، ومن بينها:  -2017إلى  2011

 .4الرفض الصريح للمشرع للتوقيع الالكتروني مقارنة بالتجربتين الفرنسية والألمانية  -

  تقييد ممارسة هذا الحق بمتطلبات ممارسة الحقوق من داخل منظومة الديمقراطية التمثيلية، وهي ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -
 .5الفرنسية  عكس التجربة  الانتخابيةوالتقيد في اللوائح 

الاستقرار يشكل شرطا حيويا وأساسيا لتأمين النظام الملكي، ولو قام على حساب التنمية الاقتصادية،    بالنسبة لهذا الاتجاه، فإن  وعليه، 
 . 6وانسجام القوى السياسية" 

الكتابات  بعض  تبري  1ولجأت  برومبرغ)  إلى  دانييل  سماه  ما  إلى  الاستقرار  من  النوع  هذا  "   l BRUMBERGDanieر  ب   )  
كام فرض  الحأولًا، لم يحاول    إلى الاستقرار والاستمرارية؛  أدت ثلاثة عوامل  ؛ حيث  (Survival strategies)  2البقاء"   تاستراتيجيا 

 
السعدي، مركز الدراسات في الدكتوراه القانون، الاقتصاد و التدبير، السنة  مولاي هشام الأمراني، المجتمع المدني وصناعة السياسات العامة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك  - 1

 440ص.) غير منشورة (،  2017-2016الجامعية 
 . 441المرجع نفسه، ص. - 2
(،ص ، من  2013ماي  16)  1434رجب  5، 6152، جريدة رسمية عدد 2013المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تحليل و توصيات يناير " رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول موضوع –107 

 . 4191إلى  4187
مواطنون مقيمون فوق التراب  المتعلق بتحديد شروط و كيفيات  ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية العريضة بأنها " كل طلب مكتوب يوجهه مواطنات و  44.14يعرف القانون التنظيمي رقم  - 3

ا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور و القانون" الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها ، بصفة جماعية، على هذ
ائية سليمة. وجعل موضوع العريضة متعلقا بمطالب أو مقترحات أو  هم في وضعية جب ، و هذا الحق مخول  للمواطنات و المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة و الذين

 توصيات مشروعة مرتبطة بمصلحة عامة.
بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. جريدة   44.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2016يوليو  28) 1437من شوال  23صادر في  1.16.107ظهير شريف رقم 

 . 6074(، ص.2016أغسطس  18) 1437ذو القعدة   14 – 6492رسمية عدد 
-129، ص.2019مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية، العدد الثاني، فبراير مصعب التجاني، "العرائض كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية: التجربة المغربية بين الإقرار الدستوري والاعتماد القانوني"،  - 4

130 . 
 .131المرجع نفسه، ص.  - 5
 .210نفسه، ص.  المرجع - 6
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وبدلًا من ذلك، فقد وضعوا مسافة رمزية معينة  ي )أيديولوجيا واحدة ذات مهمة وطنية أو دينية مقدسة(   رؤية واحدة للمجتمع السياس
للسي الدولة والمجتمع بطرق تترك مجالًا  المتنافرة. ثانيًا،  بين  أو  التنافسية  للمجموعات والأفكار المتنافسة بترسيخ    السماح ضمن حدوداسة 

أن  على سبيل المثال، يجد المرء  فالجذور المؤسسية خارج الدولة. ثالثاً، تحرير الدولة من القلق المهووس بأي مصلحة أو فئة أو مورد واحد.  
ين ورجال الأعمال من القطاع الخاص على الدعم السياسي والاقتصادي  وقراطيين يتنافسون مع المهنيين المستقلموظفي القطاع العام والبير 

 . 3للدولة 

النظام السياسي  خر عن أن  ؛ وحديث البعض الآ4وكانت نتيجة هذا الجدل حديث البعض عن " الاستقرار الهش بديلا عن الديمقراطية" 
ا بثنائية  يتميز  فهولاستقرار  المغرب  المؤسسات، خاصة  "  والأزمة،  اشتغال  عن خلل في  تعبر  أزمة  يعرف  الوقت  نفس  مستقر، وفي  نظام 

 .5البرلمان والحكومة، فالأزمة هنا ليست دلالة على قطيعة أو عدم استقرار للنظام السياسي" 

 السلطوية أم الديمقراطية  ثانيا: 

؛  6تقال إلى الديمقراطية، أي الانتقال من نظام سياسي مغلق إلى نظام سياسي مفتوح ب تحث ضغط مطالب الان النظام السياسي المغر   يقع 
  فقط ببنود وبصيغة أخرى الانتقال إلى نظام مبني على " منطق الإنسان الاجتماعي إذ يحاور ويناقش ويصوت في شؤون الجماعة مقيدا  

 .7الميثاق الاجتماعي الضمني الذي يضبط وسائل الاستمرار والتقدم والسعادة للجميع" 

 وعليه، فإن الوصول إلى نظام سياسي يستجيب لهذه السمات يتطلب عدة شروط، خاصة تلك المتعلقة ب: 

الخروج من واقع السلطوية : يتعلق الأمر، حسب عبد الله حمودي، بأنظمة ترفض التحكيم العمومي بخصوص المصالح والصراعات في   -
 بعة من المجتمع المدني، بحيث إن المركز السياسي الوحيد يباشر توزيع السلطات والموارد وفقا لتوازن تحدده أجهزته الخاصة" إطار مؤسسات نا 

8.  

 
 تتحدث الباحثة هند عروب عن " استراتيجيات البقاء أو الإبقاء": ومن تجلياتها تكتيك النظام الملكي من أجل الاستمرار، و القائم على :  - 1
 تفتيت القوى السياسية، إغراءها و تشجيعها على الانتهازية. -
 آلية الاحتفال. -
 في الأجهزة التنفيذية ) البيروقراطية، وزارة الداخلية،  الجيش، الديوان المكي، العدالة ووسائل الاتصال.( التحكم -

 .240إلى   226ص. من  ، 2009هند عروب ، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغرب، الرباط ، مطبعة الأمنية، منشورات دار الأمان، 
ص.   ،2009مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغرب، الرباط ، مطبعة الأمنية، منشورات دار الأمان، حول هذه الاستراتيجية او " استراتيجية البقاء و الابقاء" أحيل بالخصوص إلى هند عروب،  - 2

224 . 
3, Journal of Democracy, Volume 13, Daniel BRUMBERG, “Democratization in the Arab World? The trap of liberalised autocracy” - 

Number 4, October 2002, p.61. 
، قطر،المركز العرب  1فبراير ومالات التحول الديمقراطي في المغرب ، ط 20فبراير: الاستقرار الهش بديلا عن الديمقراطية؟"، ضمن مجموعة مؤلفين،  20محمد الساسي، " النظام السياسي المغرب غداة حراك  - 4

 69. ، ص. 2018للأبحاث ودراسة السياسات، ، نوفمبر 
لعليا في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية عبد الرحيم  المنار اسليمي، التعايش السياسي و الدستور قراءة تأويلية لبنية النظام السياسي المغرب، )رسالة لنيل دبلود الرداسات ا - 5

 . 12و11( ، ص. 1997الاجتماعية ، مراكش، فبراير و 
 .33، ص، 2007، ربيع 2عبد العزيز النويضي، شروط الانتقال الديمقراطي بالمغرب، دفاتر الشمال، العدد  - 6
 . 40، الدار البيضاء، المركز الثقافي العرب، بدون تاريخ،ص. 2عبد الله العروي، العرب و الفكر التاريخي، ط  - 7
 .15عبد الله حمودي، الشيخ و المريد، ص  - 8
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، وهي دولة تتميز، حسب محمد عابد الجابري، بنسيج من العلاقات ليست من نوع العلاقات التي يتميز    1الانتقال من " دولة المخزن" -
الناس"  بين  والمساواة  والمواطن  الإنسان  حقوق  واحترام  العقلاني  بالسلوك  تتميز  والتي  الحديث،  المجتمع  فإن    2بها  إليه  بالنسبة  ولذلك   .

  .الانتقال الديمقراطي يعني الانتقال من دولة المخزن إلى الديمقراطية

 خضم  في ظل النموذج المغرب وهو المخزن، وفي   في المغرب القدرة على بناء دولة حديثة   التنمية السياسيةوعليه، سيكون من بين رهانات  
 :هذا الجدل يمكننا أن نميز بين رأيين 

( والدولة الظرفية أو المتغيرة ؛ حيث تتميز  Etat profondبصدد حديثه عن الدولة العميقة )    -مثلا  –الأول عبر عنه عبد الله ساعف 
لعميقة  الدولة المغربية بالتقاء بين العميق والمتغير ، ليخلص إلى أن المتغير/ المتحرك يتفوق على العميق: فعمق الدولة  )يقصد به الطبيعة ا 

أصبح   المخزنية(  قوة  للدولة  بفعل  تكتسي نجومية،  أنها  بيد   ، التاريخي  الصعيد  على  فأكثر  أكثر  فاعليتها  تفقد  ثقافية  مرجعية  الواقع  في 
 .3الأشياء على المستوى الرمزي" 

إدريس بنعلي في قوله:" إن التفرد السياسي للمغرب يعبر عن ذاته كليا في المخزن كبنية فوقية سياسية    قتصاديالا-مثلا   –والثاني عبر عنه  
  .4إيديولوجية تمتد جذورها إلى ماض بعيد وتستمر إلى يومنا هذا في شكلها التاريخي"

 
قوات ادخر الأفي أطروحته " مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب" بعرض الاستعمالات المختلفة له : " يدل مصدر المخزن معجميا، على خزن، وحافظ، واكتنز، و  بخصوص مصطلح " المخزن" قام محمد جادور - 1

فمعناه اللغوي يعكس  والاحتفاظ به لاستعماله عند الحاجة، ويوحي حسب السياق الذي يستخدم فيه، إما بفكرة الاحتياط تحسبا لأي طارئ، او بفكرة التراكم، إذنوالبضائع المختلفة. فهو يفيد إخفاء الشيء 
 جل إعادة استخدامه.أفي تجميع الشيء، وضمان سريته من الرغبة 

لى إن يبعث بها والي افريقية أفيها المداخيل المالية المحصلة من الضرائب، قبل  وورد الحديث عنه لأول مرة بشمال افريقيا خلال القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، للدلالة على الخزينة الحديدية التي كانت توضع
داري أوسع نسبيا في الغرب الإسلامي منذ إضحى المفهوم يدل على معنى أن المشرق، شخاص حملوا اسم "عبيد المخزن" في بلاد الاندلس. وبعد انفصال المغرب عأالخليفة العباسي. وكلف بحراسة هذه الخزينة 

 خباره عن ابن تومرت عبارة "عبيد المخزن" )...(أ العهدين المرابطي والموحدي، فقد أورد البيدق في
و فيالق عسكرية تحارب في الجيش، وتتكون من الخيالة على عكس العسكر الذي يضم المشاة. وعموما  أو أعوان الباشا والقائد، أوتعج المصادر بكلمة "المخازنية"، وهي مشتقة من المخزن وتعني خدام السلطان، 

 ي..لى المخزن وخاصته، ويقدم لها خدمة ذات طابع عسكر إارتبط استعمالها بالتعبير على كل من يمت بصلة 
 . 45-42، ص. 2011ال سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، منشورات عكاظ،  محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، مؤسسة الملك عبد العزيز

 ، وهي: الخصائص الوظيفية والثقافية المرتبطة بالمخزنعرض محمد أوبلوهو  لأهم  زنمقاربة انتروبولوجية للمخوفي 
 ؛ ووظائف إدارية داخل جهاز السلطة، وهي الشخصيات التي ستتولى مسؤوليات صفة الرسميةالمخزن هو الاطار الذي من خلاله تستمد كل الخصائص التي تمنح للشخصيات : خاصية الرسمية -
 ؛ وهو مبدا أساس لنفاد سلطة المخزن وإقرارها   الطاعة والولاء: -
 ؛ المخزن لا يمكن أن يقوم إلا من خلال سلطة مطلقة وحكم مطلق المطلق: إنالحكم  -
 ؛لتماهي مع المقدس والحضور القوي للدين والطقوس الدينية التي يحرص رجالاته دائما على احترامهاا -
 ؛الحضور المادي والرمزي للمخزن في كل تفاصيل الحياة المجتمعية -
 ؛الاقتران بين المال والسلطة -
 )...(؟ العنف كأسلوب للحكم والسيطرة -

 . 84-37، ص. 2021،  اكادير، مطبعة قرطبة، 1في المنطقة المغاربية،ط، في إبراهيم أولتيت )تنسيق(، بناء دولة الحق والقانون الخصوصيات الاتنروبولوجية للمخزنمحمد أوبلوهو، 
، الدار البيضاء،  مطبعة النجاح الجديدة ،منشورات كلية  1العلوي، الديمقراطية و التحولات الاجتماعية في المغرب، ط  عابد الجابري، "الانتقال غلى الديمقراطية :أسئلة و آفاق"، ضمن سعيد بنسعيد محمد - 2

  2000، ، 86الآداب و العلوم الإنسانية ) جامعة محمد الخامس( ، سلسلة  ندوات و مناظرات رقم 
3orient, 1999,  p.79. Abdellah SAAF, Maroc l’espérance d’Etat moderne, Casablanca,  Afrique -  
ص.  (. 1992، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء،  1جدلية الدولة و المجتمع بالمغرب، طإدريس بنعلي، "الدولة و عملية الإنتاج الاجتماعية بالمغرب ) حالة القطاع العمومي(، ضمن بيير سلامة و آخرون ،  -4

215 . 
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وقوة المخزن تتجلى، في نظره، في الوظائف التي يقوم بها على مستوى الاقتصاد ) المنشط( والمجتمع ) الموقظ(. وبرغبته في الحفاظ على  
وهذا راجع إلى    ممكن،على ممتلكات الجماعة، لا يقبل المخزن أن تتشكل على ترابه بوادر استقلال نسبي  وظيفته الأصلية، أي كمحافظ  

 .1أن الدولة المخزنية لا يمكنها أن تكون دولة متواضعة" 

برز،  ، خاصة على مستوى المراسيم التقليدية المرتبطة به، وهنا  المغرب أكثر المواضيع إثارة للجدل في    ويعد موضوع استمرارية المخزن من بين
  .2 الجدل حول حفل الولاء مثلا ويبرز،  

رغم التصريح الدستوري والقانوني بالديمقراطية، وبأهم دعائمها كالانتخابات والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، فإن الدراسات  وعليه،  
(: هل  Jean Lecaالنظرية والامبريقية الغربية والعربية تتفق حول الاستعصاء الديمقراطي في المنطقة العربية، أو كما تساءل جان ليكا )

هوة  ، وهو ما يظهره وجود  3الوطن العرب "لا يسير مع نهج التاريخ"؟ وهل إنه ذو حصانة من الاتجاهات التي تؤثر في أرجاء العالم الأخرى؟
 .4 مضمون النصوص الدستورية وواقع مشاركة المواطنين في صناعة السياسات فصال بينوان

للمغرب    التصنيف الدولي  ، فعلى سبيل المثال في  5في مؤشرات قياس الديمقراطية وتتجلى أهمية موضوع الانتقال إلى الديمقراطية في ضوء 
لقياس الديمقراطية    The economistمن طرف المجلة البريطانية    -2007منذ التقرير الأول للعام    –مؤشر الديمقراطية الذي وظف   

من    167في   سلم  من  انطلاقا  الديمقراطية  لمستوى  تقويم كمي  هو  والهدف  وفق    10إلى    1دولة،  وذلك  المسلسل  الم .  الآتية:  عايير 
واعتمادا على تحليل كمي لهذه    ة. والحريات المدني  الثقافة السياسية و المشاركة السياسية،  و العمل الحكومي،  و الانتخاب والتعددية السياسية،  

أو الاستبدادية وبينهما  التسلطية  الدول  الكاملة وفي الأسفل توجد  الديمقراطية  القمة دول  المؤشر تصنيفا للدول: توجد في    المعايير وضع 
المع توج الديمقراطية  دول  الهجينةد  والدول  الكاملة  أو غير  الدراسات ب" يبة  بعض  عنه  ما عبرت   وهو  الديمقراطية  .  الدول  نسبة  تراجع 

  . 6الكاملة واتساع نطاق "منطقة رمادية واسعة بين الديمقراطية الكاملة أو الراسخة من جهة، والأنظمة التسلطية الصرفة من جهة أخرى"  
 (. 2021-2012انتقل إلى لائحة الأنظمة الهجينة ) 2011وبعد أن كان المغرب يصنف ضمن الأنظمة السلطوية قبل 

 
 . 220المصدر نفسه، ص.  - 1
 أحيل بهذا الخصوص على :  - 2
 . 2006م، الدار البيضاء، افريقيا الشرق، 21ق.م إلى القرن  3من القرن  محمد شقير، المراسيم السياسية بالمغرب بين العصرنة و التحديث -
 . 2008،  خريف 11، السنة 38ملف مجلة وجهة نظر حول: " المخزن العتيق و امتداداته في الدولة المعاصرة"، و جهة نظر، العدد  -
 .2010،  شتاء 14، السنة 74لف مجلة و جهة نظر حول:" الجسد الملكي بين التقديس و التدنيس"، وجهة نظر، العدد م -
 .2013،  شتاء 18، السنة 55ملف مجلة وجهة نظر حول:" مول المظل :  البيعة .. تجديد الولاء و تكريس طقوس الاستعلاء"، و جهة نظر، العدد  -
ديد المفاهيم وفرضيات أخرى"، غسان سلامة ) معد(، ديمقراطية من دون جان ليكا، " التحرك نحو الديمقراطية في الوطن العرب: ما يعتريه من عدم اليقين و التعرض للأخطار، وما يعتريه من شرعية محاولة في تح - 3

 . 50، ص.1995العربية، يناير ، بيروت، مركز دراسات الوحدة 1ديمقراطيين سياسات الانفتاح في العالم العرب/ الإسلامي، ط
 . 148، ص. 2015، أبريل 434محمد الحموري،" الديمقراطية و التكاذب عليها ومحصلة حكم الراي الواحد"، المستقبل العرب، عدد - 4
( . وازدادت أهمية القياس 1959( في دراسته حول "وجود ارتباط امبريقي قوي بين التنمية والديمقراطية") Seymour Martin Lipsetتعود البدايات الأولى إلى المحاولة الامبريقية لسيمور مارتن ليبست ) - 5

( . ومن بين المساهمات التطبيقية بدأت مؤسسة بيت الحرية Robert DAHLو  Kenneth A BOLLENالكمي للديمقراطية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي) خاصة مع جهود كل من 
 .1973قارن للحرية منذ بإصدار المسح الم
 37، ص. 2015، بيروت، المركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات ) ترجمان(، 1، الديمقراطية والتحول الديمقراطي السيرورات والمأمول في عالم متغير ، ترجمة عفاف البطانية، ط غيورغ سورنسن

 . 24، ص.1992فرانسيس فوكوياما، الرأسمالية والديمقراطية ) الحلقة المفقودة(، الديمقراطية، الكتاب الرابع، أغسطس 
Kenneth A BALLEN ,  «  Political democracy : Conceptual and mesurement traps », Studies in Comparative International 

Development, Spring 1990, Vol 25, pp. 7-8. 
 . 95إلى   94غيورغ سورنسن، مصدر سابق، ص. من  - 6
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. ولكن الملاحظة المثيرة  2017خرها تقرير  آفي جميع تقاريره الثلاثة و  المغرب الصدارة   1مقياس الديمقراطية العرب ومقارنة بالدول العربية بوأ   
 . 2نشاطات الاحتجاج(   )قمعالاجتماعات والمظاهرات   بخصوص تنظيمفي هذا التقرير حصول المغرب على صفر نقطة 

لاصها من بعض الأرقام التي أوردها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتعلق بتصنيف المملكة المغربية  وهذا يحيلنا إلى مفارقة يمكننا استخ 
يصل   العام الرضا بالمائة مقارنة باليونان التي تصنف بأنها ديمقراطية لكن    71على أنها غير ديمقراطية ورغم ذلك يصل معدل رضا الناس إلى  

 .3بالمائة   43إلى معدل 

نتيجة هذا الجدل هو لجوء العديد من الدراسات إلى تصنيف المغرب ضمن أنظمة ليست ديمقراطية، فهناك من تحدث عن " السلطوية  
التنافسالتنافسية"؛   التنفيذية   حيث »توجد قنوات دستورية داخلها يمكن من خلالها لجماعات المعارضة  »تجري  و  «للوصول إلى السلطة 

«. وهذا يعني أن الأحزاب المتنافسة يمكنها »فتح مناصب وتجنيد مرشحين وتنظيم  المعارضة أنشطتها فعليا  »تمارسوالانتخابات بانتظام«  
الحالية   فإن هذه الأنظمة ليست ديمقراطية بالكامل لأن »الإساءة  أو سجنهم«. ومع ذلك،  نفيهم  يتم  ما  قادتها »نادراً  حملات«، وأن 

(  3( الحماية الواسعة للحريات المدنية، )2( الانتخابات الحرة، )1ديمقراطية: )سمات محددة لل  قل من ثلاث للدولة تنتهك واحدة على الأ
  .4تكافؤ الفرص بشكل معقول« 

برومبرغ ) دانييل  الليبرالية فهي  Daniel Brumbergومن جهته وصف  العربية ب"السلطوية المحررة" أو    السلطوية  تخفف  ( الأنظمة 
على  بالسيطرة  دائمًا باليد العليا.  يحتفظ الحاكم    السياسي في المجتمع المدني والصحافة وحتى في النظام الانتخاب لكن   الانفتاح و   بالتعددية 
 .5المفضلين"  هالاقتصادية لعملائ  وتقديم المزايا على وسائل الإعلام، والهيمنة الأمنية،  المؤسسة

الزائفة"   وصفته ب"الديمقراطية  الدراسات  بعض  أن  التي  كما  الأنظمة  من  العلني، وتخفي    ولدت فيكنوع  للاستبداد  معادية  عالمية  بيئة 
 .6بالسلطة فوق المؤسسية في وقت يحتفظ فيه الملك    السلوك الاستبدادي الكلاسيكي وراء واجهة ديمقراطية

 
اطي ) مثل ( بوضعه  كمشروع تشاركي بين مؤسسات عربية، تقييما للانتقال الديمقراطي في دول منتقاة، باستخدام مؤشرات تقيس أساليب التحول الديمقر 2008قامت مبادرة الإصلاح العرب ) منذ  - 1

احترام الحقوق والحريات ، سيادة القانون والمساواة والعدالة  التشريعات(، ومؤشرات تقيس ممارسات التحول الديمقراطي ) مثل الانتخابات( ، وتعتمد مجموعة من القيم: وجود مؤسسات عامة قوية ومساءلة،
 الاجتماعية.

 :أنظر، قائمة المؤشرات المستخدمة في مقياس الديمقراطية العرب، على الرابط التالي
reform.net/ar/node/288-.arabhttp://www 

 63،  ص.2017، المركز  الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يونيو 5مبادرة الإصلاح العرب ، مقياس الديمقراطية العرب  - 2
لاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا ) الإسكوا(  عدد خاص في الذكرى العشرين(،الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية"، ترجمة إلى اللغة العربية : لجنة الأمم المتحدة ا ،)2010تقرير التنمية البشرية  - 3

 .  170و  -168. طبعة الولايات المتحدة الأمركية، نيويورك، ص ص 
4 -“.MIDDLE EASTERN STUDIES, Authoritarian resilience and regime cohesion in Morocco after the Arab Spring  «,Hill, J. N. C.  

Vol55, N°2, 2019, p.275-288. 
5Sarah E. YERKES , The Nature of Civil Society in Hybrid Regimes in the MENA Region , Paper presented at the Annual Meeting  - 

of the American Political Science Association, Washington, DC, APSA 2010 Annual Meeting Paper, September 4, 2010. 
6Catherine SWEET , Democratization without Democracy: Political Openings and Closures in Modern Morocco , Middle East  - 

Report, N° 218, Spring, 2001, p. 22. 

http://www.arab-reform.net/ar/node/288
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»طريقة ثالثة لإرساء الديمقراطية« قد تنطبق على المملكة، والتي يشار إليها أحيانًا باسم »الاستثنائية  واقترحت بعض الكتابات الحديث عن 
هذه »النزعة الاستثنائية« من عدة عوامل تخص المجتمع المغرب، من بينها الثقافة السياسية، ونظام القيم السائد، وطبيعة  المغربية«. وتتشكل  

 . 1النظام الحزب 

السلطوية"   نتائج ذلك الحديث عن "التعددية  النظام حيث  ومن  الملكية  التي تميز هذا  التعايش بين  تقدم في  يحول  والديمقراطية دون أي 
   déréglementation" du marché" )   "سوق الحزبية كما أن "لا تنظيم ال  أشكال التعبير عن المواطن وأساليب التمثيل السياسي

partisan    )  ،»ديمقراطية« احتمالية  بأي  المساس  وبالتالي  الاجتماعي،  الطلب  وضوح  وعدم  السياسي  العرض  ارتباك  من  فقط  يزيد 
؛  حكومة صوت الملك السيادي وليس حكومة »نحن الشعب« وعلى نفس المنوال تتحدث بعض الدراسات عن     .2وتناوب »حقيقي« 

 . 3تم التعبير عنها في الانتخابات، نادراً ما يكون لها تأثير على سياسة الحكومة ي تفضيلات المواطنين، كما ف

الآ توظيف  تم  السياق  هذا  مغلق"  يل وفي  سياسي  "انتقال  سياق  في  ديمقراطية  لغايات  وليس  السياسية  الهيمنة  أجل  من  الديمقراطية  ات 
(Une transition politique verrouillée )4 ، 

)ف  )le parlementarismeالبرلمانية  الحزبية  والتعددية   )le multipartisme )    من الملكية  بثلاث مكنتا    أولها  : غايات   الوفاء 
ا  الإسلامي  التشاور  و واجب  ؛  المجتمع ثانيها  لتقليدي  داخل  القائمة  والحساسيات  المصالح  مختلف  تمثيل  على  القادرة  بالنخب  الترحيب 

العدالة والتنمية من الوصول للحكومة  العمومية،  على إدارة السياسات    ين قادر   ين سياسي  ينموظف   وجود   وثالتها    واختيارها؛   فرغم تمكين 
 . 5بلاد ر فإن الملك لم يتخل عن احتكاره لتعريف القضايا التي تعتبر استراتيجية لل فبراي  20لإغلاق قوس حركة 

(  liberalization under coercionأو "ليبرالية تحث الاكراه" )  تحول ديمقراطي وقد اسفر كل ذلك عن ليبرالية دون انتقال أو  
المدنيبإ المجتمع  أمام  المجال  وفتح  الانتخابية(،  )الديمقراطية  الانتخابات  مثل    ، جراء  سابقًا،  المحرومة  للفئات  جديدة  مدنية  حريات  ومنح 

مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيطرة على    ، تدابير كانت استراتيجية واعية لإرضاء المانحين الدوليين والجماهير وهذه ال النساء والأقليات.
 . 6السلطة 

 خلاصة: 

 
1ocess: the case of Morocco” , Journal of North African Studies,Vol. 20, Mohamed El HACHIMI.  “Democratisation as a learning pr - 

N° 5, December 2015, pp. 754-769. 
2Claude SANTUCCI, « Le multipartisme marocain entre les contraintes d’un « pluralisme contrôlé » et les dilemmes d’un « -Jean - 

pluripartisme autoritaire » », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, N°111-112 , 2006 . 
3John HURS, « En marche vers la démocratie au Maroc ? », ASPJ Afrique & Francophonie , 3e,trimestre 2010,p. 75    -  
 لديمقراطي" الذي نتج عن موجات الديمقراطية الثلاث: يتحدث الكاتب هنا عن تجربة الحسن الثاني في سياق "التفاؤل ا - 4

اللاتينية. وثالتها أسقطت جدار برلين ومعها الأنظمة الشمولية . وثانيها، في منتصف الثمانينيات، الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا 85-1984أولها أسقطت الأنظمة الاستبدادية للبرتغال وإسبانيا واليونان في عام 
 للإمبراطورية السوفيتية السابقة. كما وسعت النفوذ الأمريكي ومعه مجال اقتصاد السوق. 

Aziz ENHAILI, « Une transition politique verrouillée », CONFLUENCES Méditerranée - N° 31 , 1999, p. 57. 
5u les logiques de l’autoritarisme”, L’Année du Thierry DESRUES, “Le Maroc en 2017 : Gouverner la « Monarchie exécutive » o - 

Maghreb, N°19 , 2018, pp. 211-232. 
6op.cit.Sarah E. YERKES ,  -  
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بعد    -  المرحلة الثالثة من تحولاتها الإصلاحيةقد عاشت  المملكة المغربية     ر تكون  بمرور أزيد من ستين سنة عن أول دستو   نخلص إلى أنه 
و  المشروعيات  تنازع  الرصاصسنوات  وضع حد   -سنوات  الثاني  الحسن  الملك  بإعلان  السبعينيات  منتصف  في  بدايتها  التي كانت  و   ،

التناوب   مع  التسعينيات  في  الثاني  التحول  ثم  المعارضة؛  على  والانفتاح  الرصاص"  الثالث  1التوافقي ل"سنوات  والتحول    فيه    ساهمت ، 
على غرار    -بطابعها  الإصلاحي، الذي يتميز     -فبراير و القوى السياسية الداعمة لها  20خاصة حركة    –مبادرات الفاعلين السياسيين  

طبيعة رد فعل  ، من جهة،   و 2" عتبره طوب يتجنب ما ي لب الوضع أو تغييره بشكل جدري، و بابتعاده عن " ق    -مطالب الإصلاح السابقة
  المؤسسة الملكية في إطار " استراتيجيات البقاء" ،  التي " نادرا ما كانت في حاجة إلى استعمال العنف، حيث تلجأ إليه عند فشل أساليب 

سلمية"  أكثر  و  أقل كلفة  أخرى،    3أخرى  جهة  من  عن ،  أسفرت  بين    وقد  النظر  في وجهات  واختلاف  الفاعلين،  بين  واسع  جدل 
 تية:  ا يتعلق بالقضايا الآالدارسين، خاصة فيم

    ؛واستمرارية النظام السياسي   الاستقرار السياسي  -

 . للمواطنين السياسية  ناء الدولة الحديثة القادرة على جلب المنافع ية ببالخروج من السلطوية والانتقال إلى الديمقراط -

التنبؤ بمستقبل إشكاليات التنمية السياسة في المغرب يضعنا أمام احتمالين: أولهما بقاء  القوى فإن    وبما أن الفعل السياسي تحكمه موازين
النظام الملكي البرلماني. والاحتم ال  الوضع الحالي على ما هو عليه؛ أو الانتقال إلى نظام سياسي تتعايش فيه الملكية مع الديمقراطية أي 

  ، الثاني يقودنا إلى احتمالين: أولا أن هذا الانتقال ستقوده المؤسسة الملكية نفسها، وثانيا سيتحقق بفعل ضغط المواطنين، وخاصة الشباب
 " الجديدة  الكتل  ، ب"  عبد الله حمودي  يسميهم  من   بوضعهم  4أو  النظام، لأنه؛  أمام  التطلعات    ون يشكل   مصعوبات حقيقية  ثورة   "

 . 5الصاعدة" 

 لائحة المراجع 

   مراجع باللغة العربية:-1

 الكتب: -أ

الاجتماعية،  ،  أشركي  - و  الاقتصادية  و  القانونية  العلوم  الثاني، كلية  الحسن  جامعة  المغرب،  العام  القانون  في  الشريف  الظهير   ، محمد 
 .  1983، 1،السلسلة العربية 1أطروحات و رسائل جامعية، ط

 . أفلاطون، جمهورية أفلاطون،  ترجمة فؤاد زكريا، راجعها على الأصل اليوناني الدكتور محمد سليم سالم، بدون تاريخ-

 
1», Pouvoirs, N° 145, 2013, p. 105.  Changement de cap et transition politique au Maroc et en Tunisie FINAN, « – Khadija Mohsen -  
 . 34،  ص. 2004،  الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 1(، منشورات دفاتر سياسية، ط 1عبد الله ساعف، رهانات التحول السياسي في المغرب، سلسلة نقد السياسة ) - 2
 . 60جون واتربوري، مصدر سابق، ص.  - 3
 .56عبد الله حمودي،  مصدر سابق، ص،  - 4
 . 245( ، ص. 1992الدار البيضاء، إفريقيا الشرق،  ،)1، الطبعة جدلية الدولة و المجتمع بالغربضمن بيير سلامة و آخرون،  "، المغربتحولات الصراع السياسي في"خالد عليوة،  -5
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 . 2013مطبعة طوب بريس،  
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 . 2007العبيكان ، 
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 . 2006خريف 
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 . 1997العليا في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش، فبراير 

(، أطروحة لنيل الدكتوراه، شعبة القانون العام، كلية العلوم  1999-1844التواصل السياسي بالمغرب المعاصر )  فضاء ندير ،  ،  المومني  -
 . 2002، السنة 2، جامعة القاضي عياض، مراكش، القسم  لاجتماعية القانونية و الاقتصادية و 

القانون  ،  بكور  -  ( الحقوق  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  المغرب،  في  السياسي  التوازن  إحلال  في  الملكية  المؤسسة  دور   ، اللطيف  عبد 
 .2002-2001 ية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، السنة الدستوري و علم السياسة(، كلية العلوم القانون 

القانون العام، جامعة عبد  صفية ، الديمقراطية التشاركية بين التحديات الحقيقية والرهانات المستقبلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في  ،  لعزيز    -
 .  ) غير منشورة ( 2017-2016المالك السعدي، مركز الدراسات في الدكتوراه القانون، الاقتصاد و التدبير، السنة الجامعية 

و  ،  معتصم  - القانونية  العلوم  العام، كلية  القانون  في  الدولة  دكتوراه  لنيل  أطروحة  المغرب،  الدستوري  للقانون  التقليداني  التطور   ، محمد 
 .1988 الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، مارس 

 : الراجع باللغة الأجنبية -2 -

A-Books :  

Edition , Paris,ème BADIE , Bertrand, Le développement politique, 5-  ECONOMICA, 
1994. 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
36 

-BENNANI-CHRAIBI , Mounia, Soumis et rebelles, Les jeunes au Maroc, 
Casablanca, éditions Le Fennec, 1995. 

-CROZIER , Michel , Erhard FRIEDBOURG, L’acteur et le système , les 
contraintes de l’action collective, Paris, Éditions du seuil ,1981. 

 re1-Approches–EL AOUFI,  Noureddine ( sous la dir…), La société civile au Maroc -
édition, Rabat,   SMER, 1992. 

-PYE , Lucian W., VERBA,  Sidney (Edited by) , Political Culture and Political 
Development, New Jersey , Princeton University Press,  1965. 

-ROSTOW , W.W., Les étapes de la croissance économique, Traduit de l’américain 
par M-J.DU ROURET, Paris , éditions du Seuil, , 1063. 

-SAAF ,Abdellah, Maroc l’espérance d’Etat moderne, Casablanca,  Afrique orient, 
1999. 

-SOMJEE. A .H., Political Capacity in Developing Societies, THE MACMILLAN 
PRESS LTD,  first published 1982. 

-SWEET , Catherine, Democratization without Democracy: Political Openings and 
Closures in Modern Morocco , Middle East Report, No. 218,Spring, 2001. 

-VERBA , Sidney, NIE , Norman H.,  Participation in America Politcal democracy 
and social equality, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1987. 

-YERKES , Sarah E., The Nature of Civil Society in Hybrid Regimes in the MENA 
Region , Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science 
Association, Washington, DC, APSA 2010 Annual Meeting Paper, September 4, 2010. 

B- Articles:   

-BALLEN, Kenneth A,  «  Political democracy : Conceptual and mesurement traps », 
Studies in Comparative International Development, , Vol 25 ,Spring 1990 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
37 

-BRUMBERG , Daniel, “Democratization in the Arab World? The trap of liberalised 
autocracy”, Journal of Democracy, Volume 13, Number 4, October 2002. 

-Ç ALIŞKAN , Zehra DOĞAN,” Political Stability and Financial Development: 
Evidence from Turkey”, Fiscaoeconomia, Vol.3, N°3, 2019. 

-DESRUES , Thierry, “Le Maroc en 2017 : Gouverner la « Monarchie exécutive » ou 
les logiques de l’autoritarisme”, L’Année du Maghreb, N°19 , 2018. 

-DURAN , Patrice, TRUONG , Fabien, « La participation politique : nouvelles 
dimensions, nouveaux problèmes », Idées économiques et sociales , Vol 3 ,N° 173, 
2013. 

-ENHAILI , Aziz, « Une transition politique verrouillée », CONFLUENCES 
Méditerranée - N° 31 AUTOMNE 1999 

-El HACHIMI , Mohamed,  “Democratisation as a learning process: the case of 
Morocco” , Journal of North African Studies,Vol. 20, No. 5, December 2015. 

-FINAN , Khadija Mohsen –, « Changement de cap et transition politique au Maroc et 
en Tunisie », Pouvoirs, N° 145, 2013 

-ERRERO DE MIÑ Ó N , Miguel, Monarchie et développement démocratique, 
Pouvoir, N° 78, SEPTEMBRE 1996. 

-Hill, J. N. C.. « Authoritarian resilience and regime cohesion in Morocco after the 
Arab Spring “.Middle Eastern Studies, Vol 55, N°2, 2019. 

-HUNTINGTON , Samuel P. , “Political Development and Political Decay,” World 
Politics 17, no. 03 ,April 18, 1965. 

-HURS , John, « En marche vers la démocratie au Maroc ? », ASPJ Afrique & 
trimestre 2010. enie , 3Francopho 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
38 

-MADANI , Mohamed, «  Le champ politique au prisme de la réforme 
constitutionnelle (1999-2011) », Revue Marocaine des sciences politiques et sociales , 
volume 5, n 3, juin 2012. 

-MONNOYER-SMITH, Laurence , WOJCIK , Stéphanie, « La participation 
politique en ligne, vers un renouvellement des  problématiques ? »,Participations, Vol 1 

,N° 8, 2014. 

-POIRIER Hudon, R., , C. & Yates, S. Participation politique, expressions de la 
citoyenneté et formes organisées d’engagement : la contribution des coalitions à un 
renouvellement des conceptions et des pratiques. Politique et Sociétés, Vol 27, N°3, 
2008. 

-SANTUCCI , Jean-Claude, « Le multipartisme marocain entre les contraintes d’un « 
pluralisme contrôlé » et les dilemmes d’un « pluripartisme autoritaire » », Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée, N°111-112 , 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
39 

 القيود الواردة على تعديل الدستور 

The Restrictions of Amending the Constitution 

 أ.م. د سالم نعمة رشيد 

 العراق   -جامعة كربلاء   -أستاذ في كلية القانون  

 أ.م. د حيدر سامي رشيد 

 العراق   -جامعة كربلاء   -أستاذ في كلية القانون  

 

 الملخص :  

ق إليها لفترة زمنية معينة ، أو التي قد لا يتم التطرق إليها طوال مدة  الدساتير العديد من القضايا التي قد لا يتم التطر   تضمن ت   

التعديل  إجراءات  كانت  لو  حتى   ، تعديله  يجب  انه  الا   ، للدولة  الأعلى  القانون  يعتبر  الدستور  ان  من  الرغم  وعلى  الدستور. 

ن الجمود المطلق والكامل للدستور مستحيل كونه يتعارض مع الغرض  تختلف عن تلك التي يجب أن يتبعها القانون العادي ، لا 

الذي صدر من أجله الدستور. بل إن الحاجة إلى تعديل الدستور تفرضها طبيعة الدولة الحديثة ، حيث أن قواعد الدستور هي 

الس البيانات  إطار  في  واستقرارها  الدولة  حكم  نظام  لتكامل  وقالأساس  سائدة  كانت  التي  والاجتماعية  والاقتصادية  ت  ياسية 

صدوره. وعليه ، من الضروري تعديل الدستور ليتوافق مع التغييرات التي أحدثها هذا القانون ، والتعديلات الدستورية التي تمهد  

بة الطريق لتعديلات بوسائل غير مشروعة كالثورات والانقلابات. لذا سنتطرق في هذا البحث إلى التعديل الدستوري وقيود الرقا

كان   سواء  دستوريته  درجة  لمواءمة  الدستورية  القضائية  الرقابة  من  الدستوري  التعديل  يستثنى  لا  حيث   ، عليه  القضائية 

 التعديل جزئيًا أو كليًا. 

 تعديل الدستور ، تقييد الدستور،  الرقابة القضائية، الدستور الجامد.  الكلمات المفتاحية: 

 

 

Abstract:   

Constitutions include many issues that may not be touched upon for a certain period of time, or that may not be 

touched on for the life of the constitution. Although the constitution is considered the state's supreme law, it 

must be amended, even if the amendment procedures differ from those that must be followed by ordinary law, 

because the absolute and complete stagnation of the constitution is impossible, as it contradicts its promulgated 

purpose. Rather, the need to amend the constitution is imposed by the nature of the modern state, as the rules of 
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the constitution are the basis for the integration and stability of the state’s system of government within the 

framework of the political, economic, and social data that prevailed at the time of its promulgation. 

Accordingly, it is necessary to amend the constitution to comply with the changes created by this law, and 

constitutional amendments that pave the way for amendments by illegal means such as revolutions and coups. 

Therefore, in this research, we will address the constitutional amendment and the limitations of judicial oversight 

over it, as the constitutional amendment is not excluded from the constitutional judicial oversight to harmonize 

the degree of its constitutionality, whether the amendment is partial or wholly. 

Keywords: Amending the Constitution, Restricting the Constitution, Judicial Control, Rigid Constitution. 

  مععقدمة

الا انه يجب تعديله ، حتى لو كانت إجراءات التعديل تختلف عن تلك    على الرغم من ان الدستور يعتبر القانون الأعلى للدولة ، 

التي يجب أن يتبعها القانون العادي ، لان الجمود المطلق والكامل للدستور مستحيل كونه يتعارض مع الغرض الذي صدر من  

  1أجله الدستور.  

التعديلات الدستورية  لان اهمال او اغفال  من الضروري تعديل الدستور ليتوافق مع المتغيرات التي أنشأها هذا القانون ، كما انه 

بل إن الحاجة إلى تعديل الدستور تفرضها طبيعة     2 .تمهد الطريق للتعديلات بوسائل غير قانونية مثل الثورات والانقلابات  قد

ق أن  حيث   ، الحديثة  البياالدولة  إطار  في  واستقرارها  الدولة  حكم  نظام  لتكامل  الأساس  هي  الدستور  السياسية  واعد  نات 

عليه من الضروري تعديل    .والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة وقت صدوره ، وهذه البيانات لا تفلت من قوانين التطور 

التعديلات الدستورية   ، وسد الطريق امام  جتمعوالسياسية والقانونية الحاصلة في الم الاجتماعية الدستور ليتوافق مع المتغيرات 

والانقلابات.    تتم التي   الثورات  مثل  قانونية  غير  البحث    3بوسائل  هذا  في  نتناول  سوف  الرقابة  لذا  وقيود  الدستوري  التعديل 

م  الدستورية  القضائية  الرقابة  الدستوري لا يستثنى من  التعديل  ، حيث أن  ، القضائية عليه  أجل مواءمة درجة دستوريته  ن 

 سواء كان التعديل جزئيا ام كليا. 

 
،  ص  2007علي يوسف الشكري، محمد علي الناصري، محمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي، مؤسسة آفاق للدراسات والبحوث العراقية، النجف،     1

141. 
 .400،  ص2007، كلية القانون، جامعة القاهرة، 1971فتحي فكري، القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامة دستور  2
 .70، ص 2021أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
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  :الهدف من الدراسة

الدستورية   التعديلات  إلى إظهار دور القضاة الدستوريين في مراقبة  الدستورية وتهدف  التغييرات  تهدف هذه الدراسة إلى حدود 

 .من منظور موضوعي وإجرائي ، كشرط لدولة قانونية ديمقراطية

 :تثير الدراسة عددا من القضايا ، تتمثل في الأسئلة التالية :اسةتساؤلات الدر 

 ما هي القيود المفروضة على التعديل الدستوري؟  -1

 هل للقاض ي الدستوري الحق في مراقبة التعديلات الدستورية ما هو أساس هذه الرقابة؟  -2

 .تالتعديلات الدستورية هو أن القضاة الدستوريين يراقبون التعديلا مدى صلاحية القضاة الدستوريين لإدارة  -3

هذه  -4 الرقابة على حدود  يتبعها  التي  المعايير  هي  وما  الدستوري  التعديل  على  الرقابة  الدستوري  القاض ي  يمارس  كيف 

 الرقابة وما هي الضوابط؟

  :فرضية الدراسة

تفترض هذه الدراسة حكم القضاة الدستوريين على التعديلات الدستورية ، والتي لها دور مهم في التخفيف من ظاهرة انحراف  

 .أساس النظام الدستوري الديمقراطيسلطة التعديل وحماية الخصائص الأساسية التي تشكل 

  :منهجية الدراسة

الدستورية والأحكام   النصوص  المقارن، بتحليل  البحث المنهج التحليلي  الفقهية واستنباط  اتبعنا في كتابة هذا  القضائية والآراء 

ولقد عالجنا موضوع البحث من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول القيود الواردة على تغيير الدستور،    .الأحكام والمبادئ منها

 .تقييد بهاثم نتناول في المطلب الثاني الرقابة الدستورية على ال

 

 

 المطلب الول 

 القيود الواردة على تغيير الدستور 
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نونا أعلى مقارنة بالقانون الداخلي للبلاد ، كانت فكرة الدستور نفسه ، من وجهة نظر قانونية وسياسية ، أن الدستور كان قا

التعديلات قبول  هي   ، قانون  أيَ   ، العام  القانون  سمات  التنظيم    .وإحدى  مع  الدستور  يتعامل   ، سياسية  نظر  وجهة  ومن 

وتتغير   تتطور  الظروف  هذه  أن  وبما   ، معين  بعصر  الخاصة  والسياسية  الاجتماعية  الظروف  أساس  على  للدولة  السياس ي 

للتعديل، الدستور قابلا  المرونة تجعل  أن يكون نوع من  ، يجب  الجوانب الأساسية    1باستمرار  الدستورية  القواعد  حيث تنظم 

س ي للدولة ، وتضمن التعايش السلمي للسلطة والحرية ، وتنظم علاقات السلطات المختلفة ، وبالتالي تنش ئ  داخل النظام السيا

تعكس هذه القواعد تطور وأساليب الديمقراطية الحديثة وتقدم الدولة ، وهي عرضة للتغيير والتنمية    2نظاما سياسيا مشروعا. 

ومع ذلك ، هناك بعض القيود التي تحد من هذا التغيير إذا كنت بحاجة إلى      3، من الضروري الاعتراف بفكرة تعديل الدستور. 

 إصلاح حسب الموقف.

يرتك الواقع،  للقانون،    زفي  العامة  المبادئ  في  تكمن  الجديد على عدة ضوابط  الدستور  ليست  إصدار  للقانون  العامة  والمبادئ 

الدستور  نص الدستور وليست مستمدة من أي منها أو من نص   مبادئ مكتوبة، بل تستند إلى الحقوق والعدالة ، وهي خارج إطار

للدولة. العام  الضمير  في  متأصلة  ولكنها   ، أو    4بأكمله  قيود  مع وضع  يتعارض  لا  التعديل  في  الحق  هذا  فإن   ، ذلك  عن  ناهيك 

أن سلطة   وطالما   ، دائمة  أو  مؤقتة  الدستورية كطريقة  النصوص  هذه  بعض  تعديل  تمنع  التي  التعديل  على سلطة  محظورات 

الدستور.  وتعليمات  وإجراءات  بقواعد  وتتعلق  الدستور  في  عليها  منصوص  الدستور  من  وعلي   5تعديل  مجموعة  هناك  فأن  ه 

   :القيود التي تفرض عليها عند تعديل الدستور تتمثل بالقيود الموضوعية والزمنية وسنبحث ذلك في النقاط الآتية

: الحظر الموضوعي لتغيير الد
ا

 ستور أولا

تهدف الدساتير عادة إلى حماية النظام السياس ي الذي أنشأه الدستور ، ونص بعضها على حظر تعديل بعض المبادئ الواردة في 

، وبالتالي   الدساتير ، حيث أن المحظورات الموضوعية مفيدة من ناحية  الحماية  بعض  إليه  لا يجوز تعديل النص الذي تضاف 

 6بشكل دائم في أي وقت.  

 
   .49، ص1960نظم السياسية، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، محمد علي آل ياسين، القانون الدستوري وال  1
 .5، ص 2009الإسكندرية،  أشرف عبد الفتاح أبو المجد التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية، منشأة المعارف،  2
 .141علي يوسف الشكري،  محمد علي الناصري ومحمود الطائي، مرجع سابق، ص  3
 بعدها. وما  ٣٥ ، ص٢٠٠٦، دار النهضة العربية، 1عبد الحفيظ علي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوانبها النظرية والعملية، ط  4
 . 73، ص ۲۰۱۳حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ،  5
 . ۳۹۹، ص1972الدستوري، منشورات جامعة الكويت،   رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون   6
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نصوص  ببعض  تتعلق  تعديلات  اية  اجراء  بمقتضاه  ويحظر  يحرم   
ً
نصا الدستور  تضمن  يعني  بأنه  الموضوعي،  الحظر  ويعرف 

 من حيث الزمن، وترجع
ً
 ابديا

ً
حكمة التجاء    الدستور او بعض قواعده وليس كلها ويكون تحريم هذا البعض من القواعد تحريما

قواعد لبعض  الأبدي  التحريم  هذا  الى  الدستور  بناء واضعي  في  وأساسية  جوهرية  القواعد  تلك  ان  يرون  لانهم  هي  واحكامه  ه 

الدولة ونظام الحكم اكثر من غيرها لذا تلجأ السلطة التأسيسية واضعة الدستور الى ابعاد اي تعديل محتمل يمسها او يهددها  

 1ا الابدي.  لضمان استقراره

يحرص المشرعون الدستوريون الفرنسيون منذ عام على حظر موضوعي للحفاظ على النظام السياس ي القائم من خلال استبعاد 

( منه ، والتي تنص على  89أي تعديلات تغير النظام الجمهوري للدولة مدى الحياة ، وهذا واضح من الجزء الأخير من نص المادة )

ذلك في  السبب  ولعل  للتعديل"   
ً
موضوعا يكون  لا  ان  يجب  الجمهوري  الحكومة  هذ  "... شكل  أهمية  المشرع  هو  وإيمان  النص  ا 

الدستوري الفرنس ي بأنه يشكل جوهر النظام السياس ي ، وعليه فرغبة منه في تأمين بقاء ودوام هذا النظام فقد حصن النص  

ل بالنسبة  الحال  به وكذا  والمس  التعديل  به من خلال عدم  السنة  المتعلق  الثالثة    ١٩٤٦الرابعة  دستور  السنة  الذين    ۱۸۷۵و 

 2الجمهوري. حظرا إجراء أي تعديل من شأنه إجراء تعديل فيه مساس بكيان الدولة ونظامها  

( منه والذي ورد فيه  101، في المادة )١٩٢٣لمصري الصادر سنة  ومن الدساتير العربية التي عنيت بالحظر الموضوعي الدستور ا

ذي يقوم على التوريث ، كذلك الأمر  اقتراح بتعديل بعض النصوص الخاصة بشكل الحكومية النيابية آنذاك، ونظام العرش ال

بعض الدساتير ، بما في ذلك تلك المحظورات الموضوعية مؤقتة ، ولفترة زمنية معينة ، توفر    3بالنسبة لمبادئ الحرية والمساواة.

 4الصادرة عن الدستور المصري لمدة عام واحد ، معلومات عن حقوق الملك وخلافة العرش خلال فترة الوصاية.  

وتم تعديله في عام   2014يحظر الدستور المصري إدخال تعديلات على الدستور ، لكنه منصوص عليه في الدستور الحالي لعام  

ويجب أن يذكر  تور ، بأن " لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدس  2019

    التعديل، وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين  وأسباب  في الطلب المواد المطلوب تعديلها ،
ً
يوما

 بأغلبية أعضائه . وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب  
ً
، أو جزئيا

ً
التعديل كليا

 
الكويت مصر    ٣١، ص  ١٩٥٦عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي القاهرة ،   1 وما بعدها. عبدالفتاح حسن، النظام الدستوري في 

 .٤٠، ص ٢٠٠٤للخدمات العلمية القاهرة 
 . ۹۷۰ ، ص۱۹۸۳رمزي طه الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري ، دار الفكر العربي، القاهرة ،  2
 12، ص 2016دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير، دار النهضة العربية، أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح، إشكاليات الرقابة على  3
 175، ص 2017محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،   4
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وفى ج التالي  الانعقاد  دور  قبل حلول  ذاتها  المواد  تعديل  انتخاب طلب  بإعادة  المتعلقة  النصوص  تعديل  يجوز  لا  الأحوال،  ميع 

 بالمزيد من الضمانات"
ً
 1رئيس الجمهورية، او بمبادئ الحرية، او المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا

لعام   العراق  المادتين    2005كما نص دستور  في  لتعديله  إجراء دائم  آليات مؤق  142و  126على  إنشاء  تة  اللتين تم من خلالهما 

 معينة تسمح للدستور باتخاذ آلية دائمة ومؤقتة في نفس الوقت.  

: الحظر الزمني 
ا
 ثانيا

لا يجوز اقتراح تعديلات إلا بعد مرور فترة زمنية معينة، حيث يهدف واضعو الدستور إلى ضمان   تنص بعض الدساتير على أنه 

دخول أحكامهم حيز التنفيذ لفترة كافية لتأكيدها بحيث يسمح لهم ، على سبيل المثال ، باقتراح تعديلات ويمكن لدوافع معينة ،  

يتم  أو عندما   ، الجديد  النظام  هذا  في  الاستقرار والاستقرار  تحقيق  إلى  هذا  يهدف  إلى ذلك.  السعي   ، إنشاء دولة جديدة  مثل 

 .إنشاء نظام سياس ي جديد لتقليل قوة المعارضة خلال هذه الفترة المحددة

الفرنس ي   الدستور  الأخيرة  وفي  الفقرة  ، وخاصة  السابعة  المادة  قراءة  من خلال  الرابعة،  89والمادة    316والمادة     2،  فقرتها   4في 

هو  ما  ومنها  صريح،  هو  ما  منها  الثلاثة  القيود  وهذه  بها،  بالمساس  تسمح  لا  الدستور  تعديل  سلطة  على  زمنية  قيودا  تتضمن 

 : ضمني، يستفاد من قراءة النص الدستوري والقيود الصريحة تتمثل

من خلال نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والتي تمنع تعديل الدستور في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو   -1

لدى  عجز  وجود  عن  النهائي  الإعلان  بين  الفاصلة  الفترة  باختيار    خلال  وانتهاء  عمله  مزاولة  وبين  بينه  يحول  الرئيس 

على طريقة اختيار رئيس الجمهورية    1962وهذا الحظر تم إضافته للدستور عقب الاستفتاء الذي تم في عام    5خلفه.

 
 . 2019، والمعدل في 2014( من الدستور المصري لعام 226المادة ) 1
من الدستور أثناء خلو منصب رئاسة الجمهورية أو اثناء الفترة الممتدة بين القرار النهائي    89ولا المادة    50  49تنص الفقرة الأخيرة على أنه لا يمكن تطبيق المادتين   2

 للمائع الحاصل لرئيس الجمهورية وانتخاب خلفه  
 عن حالة الضرورة والإجراءات الواجب اتخاذها 16تتحدث المادة  3
 تتحدث هذه الفقرة عن أنه لا يجوز مطلقا طلب تعديل الدستور أو السير في اجراءاته إذا كان هناك اعتداء على أراض ي الدولة 4
 وقد ورد نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على النحو التالي:  5

"Il Ne peut être Fait application Ni des articles 49 et 50 Ni de l'article 89 de la constitiution Durant la vacance de la présidence de la République 

ou Durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractére difinitif de l'empêchment du président de la république et l'élection de son 

successur". 
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خلو   إلى  تؤدى  التي  المفاجئة  الظروف  في  خاصة  الطريقة  هذه  تعديل  من  البرلمان  لمنع  المباشر  العام  بالاقتراع  ليصبح 

  .1منصب الرئاسة

يؤكد هذا    2وم على أراض ي الدولة ، ( ، التي تحظر مراجعة الدستور في حالة وقوع هج89في الفقرة الرابعة من المادة  ) -2

ن  ، دستور الجمهورية الرابعة ، تنص تلك المادة على أنه لا يمك  1946من دستور عام    94النص الحظر الوارد في المادة  

كان لهذا الحظر وضع تاريخي   3البدء بمراجعة الدستور أو متابعة هذا الإجراء إذا كان ينتهك السلامة الإقليمية للبلاد "،

  بعد احتلال القوات الألمانية للأراض ي الفرنسية،    4"،1940أدى إلى اعتماد النظام الدستوري الفرنس ي ، الذي صدر في

 5وقد كان هذا الحظر أمرا منطقيا خشية أن يأتي التعديل أثناء هذه الظروف على غير الإرادة الشعبية.  

لسنة    الاخير  الدستور  فقد نص   ، المصري  الدستور  في  المؤقت  للحظر  بالنسبة  في    2012أما  )  2014المعدل  المادة  "    6( 226في 

مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد    لرئيس الجمهورية أول خمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل

المطلوب تعديلها ، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، 

 بأغلبية أعضائه. وإذا رفضا لطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد  
ً
، أو جزئيا

ً
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا

  7ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي". 

مناقشة المجلس  ثلثا    وعلى  ، وفي حالة موافقة  التعديل  الموافقة على  تاريخ  المراد تعديلها وخلال مدة ستين يوما من  المادة  نص 

أعضاء المجلس على التعديل ، يطرح على الجمهور للاستفتاء عليه في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة، لتعتبر  

لأصوات الصحيحة للمصوتين في الاستفتاء، وعلى وافقة على أغلبية اهذه التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج ، والم

 
1 D. G. lavroff, le droit constitutionnl de la V RépubliqueDalloz Paris, .1995. p. 105 

 .22، ص 2016أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح، إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير، دار النهضة العربية،  2
 177محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن،  مرجع سابق، ص   3

4 Rapport Français, Présenté à la VIII conférence des cours constitutionnelles européennes Ankara les, 7-10 Mai ,1990, P. 136. 
5 D. G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la V République. op cit. P. 104.  

من   158( إلى تقرير الحظر الزمني صراحة في الدستور حيث كانت المادة  1930  -  1923على عكس الدساتير الجمهورية ذهبت الدساتير الملكية في مصر )دستور   6

لتأكيد    1930من دستور    1947اءت المادة  تنص على أنه "لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق الملكية مدة قيام وصاية العرش" وج  1923دستور  

. أنه "لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر سنوات التي تلحق العمل به إلا أن هذا الحظر لم يمنع السلطة المختصة من    156هذا المبدأ، وأضافت المادة  

 في 
ً
 118بالأمر الملكي رقم  1923وأعيد العمل بدستور  1934لسنة  67بالأمر الملكي رقم  1934نوفمبر  30العصف بالدستور نفسه حيث ألغى العمل بالدستور كاملا

 . 1935لسنة
 179محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن،  مرجع سابق، ص   7
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أية حال، لا يمكن تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، أو مبدأ الحرية أو المساواة ، إلا إذا كان التعديل يتعلق  

 1بمزيد من الضمانات.  

عديل الدستور ومن ثم لا يوجد حظر زمني لتعديل الدستور طبقًا لهذا النص وفي حال فلم تتضمن هذه المادة أي عائق زمني لت

تصور البعض أن هذه المادة تضمنت قيدا زمنيًا بسيطا، يتمثل في حظر جواز طلب إعادة تعديل المواد المطلوب تعديلها التي تم  

تتعلق بالإجراءات ذاتها ولم ينصرف   رفضها من مجلس النواب قبل حلول دور الانعقاد التالي، فإننا نعتقد أن مرور هذه الفترة

ن المشرع إلى تقرير قيد زمني أكثر من انصراف ذهنه إلى تقرير كفالة احترام نصوص الدستور وعدم جعلها عرضة للتغيير من  ذه

ع المحافظة  وتبرز مدى  العادية  القوانين  هو شأن  كما  القاعدة  وقت لآخر  ثبات  وكفالة  الدستور  فربما  لى نصوص  الدستورية 

من الدستور    160أما النص الذي قرر الحظر الزمني في اعتقادنا هو نص المادة   .2تكون الظروف غير ملائمة لقبول طلب التعديل

إذا حال عارض مؤقت من دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ، ليحل بدلا أنه  الوزراء،   والتي تنص على   عنه رئيس مجلس 

بالإعلان عن   النواب  يقوم مجلس   ، أو الاستقالة   ، الدائم  العجز  أو   ، الوفاة  الجمهورية بسبب  رئيس  وفي حالة شغور منصب 

شغور المنصب ويكون إعلان شغور المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل ، إذا كان ذلك لا يسبب آخر ويخطر مجلس النواب 

  .3سلطات رئيس الجمهورية بشكل مؤقتالهيئة الوطنية للانتخابات ، ويمارس رئيس مجلس النواب 

و     المجلس  محل   ، ورئيسها  العليا  الدستورية  للمحكمة  العامة  الجمعية  تحل   ، النواب  مجلس  انعقاد  عدم  حال  وفي 

تار  يوما من  اقصاها تسعين  مدة  في خلال  الجديد  الرئيس  انتخاب  يجري  أية حال،  ، وعلى  تقدم  مما  يتضح   ، يخ شغور رئيسه 

المنصب ، وتشرع فترة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويحظر على رئيس الجمهورية المؤقت الترشح لهذا  

المنصب ، كما لا يجوز له تعديل الدستور، أو مجلس النواب، ولا إقالة الحكومة .. ومن خلال هذا النص يتضح أن المشرع فرض 

ا لعدم جواز تعديل  زمنيا صريحًا  التي  حظرًا  معينة  زمنية  فترة  الدولة  لدستور خلال  رئاسة  المؤقت  الجمهورية  رئيس  فيها  يتولى 

 
،  2018(،  36(، العدد )11قانون، المجلد )عمر ماجد إبراهيم، موقف الدساتير المقارنة من الحظر الدستوري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية ال   1

 310ص 
 189، ص 2015(، 162حازم عمر، وضع الدستور في بلدان العالم العربي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد ) 2
 56، ص 2015علي الدين هلال، مازن حسن، مي مجيب، عودة الدولة: تطور النظام السياس ي المصري، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  3
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التي  الدستورية  التعديلات  بمقتض ي  المصرية  الدساتير  على  أدخل  الحظر  هذا  أن  بالذكر  جدير  جديد.  رئيس  انتخاب  لحين 

  1 .هذا الدستور من  82على المادة  226/3/2007في  1971أدخلت على دستور 

من الدستور ، التي تنص على أنه إذا    159يبدو أن هناك حدودًا زمنية ينطوي عليها  الدستور تمنع من تعديله ، بما في ذلك المادة  

أو أي جناية أخرى وتم إيقافه عن العمل بعد صدور لائحة الاتهام  لا يمكن تعديل بند من   تم اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة 

لأحكام هذا القانون ، وأن أية اتهام  لرئيس الجمهورية بالخيانة أو انتهاك الدستور   رئيس جديد ، وفقًا   الدستور ، حتى يتم تعيين

أو أي جناية أخرى يجب أن يتم التوقيع عليه بالأغلبية على الأقل من مجلس النواب ، وبعد التحقيق من قبل النيابة العامة ،  

 يمنعه من ممارسة  وفور صدور القرار ولم يعترض عليه أحد ، أوق
ً
 مؤقتا

ً
ف رئيس الجمهورية عن العمل ، الأمر الذي اعتبر أمرا

للقضاء  الأعلى  المجلس  رئيس  يرأسها  محكمة خاصة  في  القضاء  مجلس  يقوم  وبالتالي   القضية،  في  الفصل  حين  إلى  صلاحياته 

العليا والنائب الأعلى لرئيس مجلس الدو  ار رؤساء المحكمة العليا  لة والأغلبية من كبوالنائب الأعلى لرئيس المحكمة الدستورية 

محاكمة رئيس الجمهورية ، وتعد أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة ، وإذا 

 2حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

، تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساس ي لهذا العام لم يتضمن حظرا    1925أما بالنسبة للحظر المؤقت في الدستور العراقي لسنة  

القانون   أن  اعتقدوا  الذين  الفقهاء   من  لفيف  نسبي  وهناك  كان مجرد حظر  بل   ، السياس ي  النظام  أحكام  لتعديل  موضوعيا 

 3ة ، أي فترة الوصاية. ت على القانون الأساس ي لفترة زمنية معين الأساس ي احتوى على قيد موضوعي بأنه لم يسمح بإدخال تعديلا 

 بدستور  ۱۹۵۸ولم تشر دساتير العراق للعهد الجمهوري ابتداء من دستور  
ً
اي نص   ۱۹۷۰وانتهاء بدستور    ۱۹۹۸  و  ۱۹٦٤مرورا

 أورده واضعي دستور ٢٠٠٥لتقييد تعديله. أما الدستور العراقي لسنة 
ً
 موضوعيا

ً
ضمن   ۲۰۰۵، فقد ذهب البعض الى وجود حظرا

( الفقرة  )٤احكام  المادة  من  الاقاليم  ١٢٦(  صلاحيات  من  الانتقاص  شأنه  من  تعديل  اي  جواز  بعدم  والمتعلق  الدستور  من   )

الا بموافقة السلطات التشريعية في الاقليم  (  ۱۱۰الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والواردة في المادة )

  .موافقة اغلبية سكانه باستفتاء عامالمعني و 

 
المادة     1 في    82كانت  تعديلها  بعد  رئيس    2007من دستور  نائب  أناب عنه  الجمهورية لاختصاصاته  رئيس  مباشرة  دون  يحول  مانع مؤقت  قام  "إذا  أنه  تنص على 

ن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لم

 "حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة 
 190حازم عمر، وضع الدستور في بلدان العالم العربي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص  2
المجلد    ، الوصاية على العرش في النظام الملكية " دراسة مقارنة بين دساتير دول أوروبا الغربية ودساتير الدول العربية، مجلة بابل ، العراق،ساجد محمد الزاملي 3

 . ٢٦٩ ، ص2009(، 2( العدد )17)
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والحقيقة هي أن ما تقدم لا يمكن اعتباره أحد النصوص الدستورية الصارمة كجهد مطلق، لذلك  فإن الأغلبية  وهي إجراء يتم  

عني وموافقة غالبية سكانها عن  اتخاذه عادة لتعقيد عملية التعديل ، لا تتأثر باستثناء موافقة السلطات التشريعية للإقليم الم 

  .طريق الاستفتاء ، نظرا لأن محتواها وجوهرها يختلفان عن الحظر الموضوعي  لا يمكن اعتباره حظرا أو حظرا دستوريا

 المطلب الثاني 

 القضائية على حدود تقييد الدستور الرقابة 

  :نتناول معايير الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية والتقييد القضائي فيما يلي

 ولا: معيار الثر الدنى أ

تختلف المعايير التي يتبعها القاض ي الدستوري في مراقبته لدستورية التعديلات، فهناك معيار الأثر الأدنى، والذي بموجبه يحكم  

في مستواه الانتهاك  هذا  كان  لو  المحمي حتى  الدستوري  المبدأ  أو  للحق  انتهاكه  بمجرد  التعديل  بعدم دستورية  الأدنى،   القاض ي 

الدستوري   النظام  أن  طالما  الدستوري،  التعديل  هيئة  سلطة  من  أعلى  العادي  المشرع  سلطة  يجعل  الحقيقة  في  المعيار  وهذا 

يسمح للمشرع العادي بإيراد بعض القيود القانونية على الحقوق والحريات لاعتبارات تتعلق بحماية المصلحة العامة أو النظام 

القانون يتطابق مع مبدأ دستوري أن يحكم بعدم دستو العام، بحيث لا يستطيع القاض ي ال القانون في هذه الحالة ما دام  رية 

التناسب، ولهذا فإن هذا المعيار يمنح القاض ي الدستوري سلطة كبيرة للحكم بعدم دستورية التعديلات، مما قد يعيق الإصلاح  

 1ر. لتعديل الدستوري، بحيث يشكل حاجزا قاطعا أمام التغييالدستوري اللازم للبلاد لكونه يضع قيودا واسعة على هيئة ا

 ثانيا: معيار التناسب 

الدستوري ولاسيما عندما يقوم هذا  يمكن للقاض ي الدستوري أن يستعمل معيار التناسب للرقابة على دستورية قانون التعديل  

التناسب بين محل التعديل والغرض، وهو    القانون بتقييد الحقوق والمبادئ المحمية، حيث يقوم القاض ي في هذه الحالة بمراقبة 

بذلك يفحص أربعة عناصر أساسية في القانون: الأول هو الغرض المناسب ، والثاني هو العلاقة المعقولة بين القانون التشريعي 

والغرض ، والاخير هو الطريقة الفعلية والمفيدة والمهمة لتحقيق الغرض ، والثالث هو العلاقة الضرورية بين القانون التشريعي 

الدستورية ضرورية فقط إذا تعذر تحقيق  وال التي تفرض قيودا على الحقوق  التشريعية  التدابير  إلى افتراض أن  غرض ويستند 

 
1 Zelalem Eshetu Degifie, The Scope and Limitation of Amendment Power in Ethiopia: Thinking Beyond Literalism, Mekelle University Law 

Journal, Vol. 4, (2016), p. 63 
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كانت هناك وسائل أخرى لها قيود أقل على الحقوق المحمية دستوريا ، فإن الدولة لها الحق فقط في  دافها بطرق أخرى ، إذا  أه

الوسائل هذه  ويتعلق   استخدام  الضيق  بالمعنى  التناسب  والرابع   ، تقييدا.  الأكثر  البدائل  القضائية  القرارات  قيمة  وتشمل   ،

بتحديد معقولية نتيجة الإجراء عندما نقارن أثره على الحق الدستوري بواسطة الموازنة بين المنافع المتحصلة من خلال الإجراء  

  .1والأضرار التي سوف يعاني منها الحق الدستوري 

يمكن القول إنه يمكن تطبيق المعيار النسبي في مواجهة أية تعديلات دستورية تعمل على تقييد الحقوق والحريات، لكن تطبيق  

 .المعيار النسبي يكون أكثر لأنه يصعب تطبيقه عند الاقتصار على مبادئ أخرى مثل العلمانية والجمهورية وسيادة القانون 

 ثالثا: معيار التخلي الساس ي

لإلغاء  قد   سببا  فقط  الاستثنائية  الانتهاكات  تكون  بموجبه  والذي  الأساس ي،  التخلي  معيار  بتطبيق  الدستوري  القاض ي  يقوم 

في   الألماني  الدستوري  القضاء  اتبعه  ما  وهو  جوهره،  يغير  أو  المبدأ  عن  أساس ي  بشكل  التعديل  يتخلى  عندما  وذلك  التعديل، 

( من القانون الأساس ي  79من المادة )  3، التي بينت فيها المحكمة بأن الفقرة  (Klass 1970) العديد من القضايا ومنها قضية كلاس

يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا، لأنها تشكل استثناء من القاعدة العامة التي وفقا لها يجب عدم منع المشرع من تعديل حتى المبادئ  

من    3من النظام الدستوري ولصيقة به، وهكذا فإن الفقرة    بعةالدستورية الأساسية؛ لأن سلطة المشرع بتعديل الدستور تعد نا

( الرسمية  79المادة  بالوسائل  نظام شمولي  وبناء  القائم  الدستوري  النظام  إلغاء جوهر  بتحريم  قامت   المحكمة  ان  يعني  (وهذا 

 2للتعديل الدستوري.  

 رابعا: التقييد القضائي 

يمكن القول إن معيار التخلي الأساس ي ويتسق ذلك مع الدور الاستثنائي الذي يؤديه القضاة الدستوريون في مراقبة التعديلات 

الدستورية ، لأنه يساعد على ضبط عملية الرقابة، بحيث تكون في الحدود التي لا تعيق فيها عملية الإصلاح الدستوري في البلاد،  

 .بدأ المحمي دستوريالأن هذا المعيار ينطبق فقط في حالة قيام التعديل بإلغاء أو تغيير جوهر الم

 
1 Matthias Klatt and Moritz Meister, Proportionality - A Benefit to Human Rights? remarks on the i. con controversy, 2012, pp. 704 - 707: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30063.pdf. 
محمد عرب صاصيلا،  ميشال فرومون، تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني، مجلة القانون العام وعلم السياسة، ترجمة:     2

 .109 – 108، ص 2007مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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وهذا ما ينسجم مع فكرة التقييد القضائي عند مباشرة الرقابة على التعديلات المدخلة على الدستور ، فينبغي على المحكمة عدم 

القيام بإسقاط الخيارات السياسية لسلطة التعديل، كما ينبغي أن يفضلوا تفسير التعديل وفقا للدستور بدلا من جعله مخلف  

تور ، بمعنى أن الحكم بعدم دستورية التعديل يجب أن يكون حالة يكون فيها الانتهاك واضحا أو صارخا ، على سبيل المثال  للدس

، انحراف عن الحق في التعديل عندما يقوض الديمقراطية أو يضعفها، أو عند تهديد البنيان الأساس ي للدستور بتغيير جوهر  

فهذا منها،  يتكون  التي  الأساسية  ال  الخصائص  في  يساعد  التعديلات التقييد  على  القضائية  الرقابة  شرعية  دعم  على  حقيقة 

إلى ذلك، بينت لجنة فينيس )اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلا  .وانسجامها مع مبدأ فصل السلطات ل القانون(  بالإضافة 

بأن حظر التعديل يجب أن يطبق من قبل المحاكم بإهتمام وحذر، والحفاظ فقط على المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي ، 

أو  الخاصة  الكبيرة  الأعداد  مثل  الخاصة  الإجراءات  خلال  من  اعتمادها  يتم  التي  التعديلات  ذاته  الوقت  في  اللجنة  بينت  كما 

المحكمة في النوعية ، وكذلك الاحتياجات الإضافية ، فإنها تتمتع بدرجة عالية من الشرعية الديمقراطية، بحيث ينبغي أن تتردد  

  .1غائهاالحكم بإل

كلما كانت سلطة التعديل مشروعة للغاية ، من خلال الإجراء الصعب لتعديل الدستور كأغلبية    -من وجهة نظرنا    -وهذا يعني  

الوقت ومشاركة    خاصة )أغلبية الثلثين أو الثلاثة أرباع( في البرلمان، فضلا عن وجود متطلبات إضافية كالمداولات وقدر كاف من

أقل   تكون  بحيث  الديمقراطية،  الشرعية  من  عالية  بدرجة  الوضعية  في هذه  تتمتع  التعديل  فإن سلطة  الاستفتاء،  في  الشعب 

عرضة للانحراف، لذلك ، يجب أن تكون المحكمة الدستورية أقل استعدادا للتدخل في مثل هذه الحالات ، ن إذا كانت إجراءات 

ع  تعبر  لا  بحيث  وسهلة،  مرنة  والشاالتعديل  التداولية  الديمقراطية  البرلمان ن  في  البسيطة  الأغلبية  الدستور  يتطلب  كأن  ملة 

لغرض تعديله، فإنه في هذه الحالة تكون سلطة التعديل أقل شرعية وأكثر عرضة للانحراف، مما يجعل المحاكم أكثر رغبة في 

 .مراقبة دستوريتها

وتجدر الإشارة ، ان العديد من الدساتير تسمح للمحاكم الدستورية بمنح صلاحية التحكم في التعديلات التي تجري في الدستور  

لعام   رومانيا  ، نص دستور  المثال  على سبيل  والموضوعية،  الشكلية  الناحيتين  على   1991من  وقائية)سابقة(  رقابة  على وجود 

مقترحا في  الفصل  على  الدستورية  المحكمة  قدرة  إلى  إشارة  في   ، الدستورية  الدستور، التعديلات  تعديل  على    2ت  يجب  ولذلك 

السلطة التشريعية قبل إقرار التعديل الدستوري، أن يحيل مشروع التعديل إلى المحكمة الدستورية التي يجب عليها أن تفصل  

 أيام من تاريخ تقديم المشروع.  10في مدى دستورية هذا التعديل في غضون 

 
1 Report on Constitutional Amendment, Adopted by the Venice Commission, op. cit., pp. 43 – 47 . 
2 Article (146) para (a) of Romanian Constitution 1991  



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
51 

الدستورية   المحكمة  قامت  وقد  الدستورية.  المحكمة  من  بقرار  إلا  البرلمان  على  الدستور  تعديل  اقتراح  يجوز  لا  أنه  يعني  وهذا 

رقم   قرارها  في  عام    184الرومانية  في  بأن    2003الصادر  يقض ي  قرارا  الدستور، وأصدرت  تعديل  اقتراح  على دستورية  بالرقابة 

موضوعي بسبب  تجاوزا  تشكل  أنها  إلى  استنادا  دستورية  غير  الاقتراح  هذا  نصوص  التعديلات بعض  على  الدستورية  القيود  ة 

  .19911( من الدستور الروماني لعام 148ين وحرياتهم الأساسية وفقا للفقرة الثانية من المادة )المتعلقة بحماية حقوق المواطن

على الرقابة السابقة على التعديلات الدستورية بأن: »ينظر برلمان أوكرانيا    1996ومثال على ذلك أيضا نص دستور أوكرانيا لعام  

في أي مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا، بعد إبداء المحكمة الدستورية لأوكرانيا لرأيها بشأن مدى توافق  

ويفهم من هذا النص أنه لا يمكن للبرلمان أن يقر   2( من هذا الدستور« . 158و  157مشروع القانون المقدم مع مقتضيات المادتين )

تعد ملزما  مشروع  وليس  استشاريا  يبدو  الرأي  هذا  أن  إلا  دستوريته،  في  لرأيها  الدستورية  المحكمة  إبداء  بعد  إلا  الدستور  يل 

 .للبرلمان

بالنص على أن المحكمة الدستورية لها اختصاص في القضايا   2010لعام   (Kyrgyzstan) كما تضمن دستور جمهورية قيرغستان

، الدستورية  بالتعديلات  أحكام    3المتعلقة  احترام  البرلمان بشرط  قبل  من  وتقر  تنظر  الدستور  لتعديل  المقدمة  المشروعات  وأن 

 .4القضاء الدستوري

لعام   ما تضمنه دستور جمهورية كوسوفو  إقرا   2008وكذلك  يتم  الدستور  الجمعية، فقط بعد قام بأن تعديلات  رها من قبل 

المحكمة   إلى  التعديل  مقترح  بإحالة  كوسوفو  بأن  رئيس جمعية  المسبق  التقييم  لغرض  القوانين،  في دستورية  بالنظر  المختصة 

وهذا يعني بأن اقتراح تعديل الدستور   5مقترح التعديل لم يلغ أي من الحقوق والحريات المضمونة في الفصل الثاني من الدستور ، 

لا   فإنه  للدستور،  المشروع مخالف  بأن  الأخيرة  هذه  قررت  فإذا  الدستورية،  المحكمة  إلى  البرلمان  رئيس  قبل  من  يحال  أن  يجب 

دولة  أن  يعني  مما  الدستوري،  الحق  بإلغاء  قام  إذا  إلا  للدستور،  مخالفا  المشروع  يكون  ولا  الجمعية،  قبل  من  إقراره  يمكن 

 .كوسوفو قامت بدسترة معيار التخلي الذي أوضحتاه سابقا

 
1 Kemal Gozler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, ekin Press, Bursa, 2008, pp. 6 – 7. 
2 Article (159) of Ukrainian Constitution 1996 
3 Article (82) para 3 - 6 of Constitution of the Kyrgyz Republic 2010.  
4 Article (96) para 3 of The Constitution of the Kyrgyz Republic 2010.  
5 Articles (113) para 9, 144 para 3 of Constitution of the Republic of Kosovo 2008. 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
52 

للدستور يجب ان يقدم من قبل البرلمان أو رئيس الجمهورية ،   على أن: »إن اقتراح أية تعديل  1995وينص دستور أذربيجان لعام  

ر أوكرانيا الذي يجعل  وهذا النص مشابه تقريبا لدستو    1. وأن يحصل على رأي المحكمة الدستورية قبل إقراره من قبل البرلمان«

 .المحكمة تصدر رأيا فقط بخصوص دستورية التعديلات الدستورية، بحيث يبدو غير ملزم للبرلمان

الذي قرر بأن: »أي مقترح لمراجعة الدستور يجب أن يقدم إلى   1994لعام   (Moldova) وهذا ما نص عليه أيضا دستور مولدوفا

حول دستوريته بأغلبية أربعة قضاة على الأقل«   (Advisory Opinion) البرلمان بعد إصدار المحكمة الدستورية رأيها الاستشاري 

 .ا صرح بالرأي الاستشاري للمحكمة الدستورية الذي لا يكون ملزما للبرلمانوهذا يعني أن دستور مولدوف 2،

لعام   الكونغو  التعديل    2015وينص دستور  فإن مشروع  الدولة،  رئيس  من  الدستور صادرة  تعديل  مبادرة  كانت  »إذا  أنه:  على 

إلى الاستفت إلى يقدم مباشرة  العليا،  رأي المحكمة  أخذ  أيضا، بعد  أن يقدم المشروع  العليا. كما يمكن  رأي المحكمة  أخذ  اء بعد 

وحتى إذا كان رأي المحكمة بدستورية المشروع أو     3مجلس ي البرلمان في هيئة مؤتمر للتصويت عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء« 

 .و رفضهدستوريته غير ملزم، إلا أنه قد يكون مؤثرا في حمل المؤتمر أو الشعب بالموافقة على مشروع التعديل أ عدم

( على: " أن تختص المحكمة الدستورية من دون غيرها بالتحقق من دستورية  120في الفصل )  2014كما جاء دستور تونس لسنة  

( أو لمراقبة احترام إجراءات  144مشروعات القوانين التي يطرحها عليها رئيس مجلس النواب وكما هو منصوص  عليها بالفصل )

الدستور التونس ي لينص: " أن كل مبادرة لتعديل الدستور يطرحها رئيس البرلمان على   ( من144تعديل الدستور"، وجاء الفصل )

 . "4المحكمة الدستورية لإبداء المشورة في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما نص عليه هذا الدستور 

ناحيتين الموضوعية والإجرائية  على إجراء التعديلات  وهذا يعني أن الدستور التونس ي ينص على إلزامية الرقابة القضائية ، من ال

التي تحال إليها من رئيس مجلس نواب الشعب خلال مدة أقصاها    -الدستورية ، حيث تراقب المحكمة الدستورية مبادرة التعديل  

ة بالأحكام  من الناحية الموضوعية من خلال إبداء رأيها في مدى تعلق المبادر   -ثلاثة أيام من تاريخ استلامه من قبل مكتب المجلس  

يخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، يخطر رئيس المحكمة  التي حظر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تار 

 
1 Article (153) of Azerbaijan Constitution 1995. 
2 Article (141) para 2 of Moldova Constitution 1994.  
3 Article (241) of Congo Constitution 2015. 

 
لعام   4 التونس ي  في الدستور  التي لا يجوز تعديلها  دينها،    2014ومثال المسائل  الفصل الأول الذي ينص على أن: »تونس دولة حرة، مستقلة ذات سيادة، الإسلام 

لمواطنة، وإرادة الشعب، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل«، وكذلك الفصل الثاني الذي ينص على أن: »تونس دولة مدنية، تقوم على ا

( الفصل  الفصل«، فضلا عن  هذا  تعديل  يجوز  القانون. لا  ينا49وعلوية  أن  تعديل  يجوز لأي  »لا  أنه:  على  تنص  التي  الثالثة  فقرته  في  ل من مكتسبات حقوق  ( 

 ستور الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور«، وغيرها من نصوص الحظر التي ينص عليها الد
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، لكن ينبغي ملاحظة أن قرارات المحكمة    1ة ، رئيس الحكومة برأي المحكمة الدستورية على الفور رئيس البرلمان ، رئيس الجمهوري

  .2آراءها ملزمة لجميع السلطاتو 

مجلس   رئيس  فيه  يقدم  الذي  الإجراء  حيث  من  الدستوري  التعديل  قانون  مشروع  التونسية  الدستورية  المحكمة  ترصد  كما 

إجراء   النواب هذه المشاريع إلى المحكمة في غضون ثلاثة أيام كحد أقص ى من تاريخ التصديق على مجلس النواب لمراقبة دستورية

التعديل، على أن تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تعهدها، وإذا قضت المحكمة الدستورية  

بدستورية إجراءات التعديل، فإنها تحيل المشروع لرئيس الجمهورية الذي يختمه أو يطرحه على الاستفتاء لتكون للشعب الكلمة  

وع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة تورية بعدم دستورية إجراءات مشر النهائية فيه، أما إذا قضت المحكمة الدس

أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بحيث يجب على مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل  

  .3وصله بالقرار المذكور طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ت

 4.   على سلطة المحكمة الدستورية في تقرير دستورية أي تعديل للدستور الاتحادي 1996كما ينص دستور جنوب أفريقيا لعام 

القضائ الرقابة  فإن شرعية  في وهكذا  الدستورية  المحكمة  باختصاص  التصريح  عند  عالية  تبدو  الدستورية  التعديلات  على  ية 

 .الرقابة على هذه التعديلات

  خاتمة

، وقانونية  سياسية  ضرورة  الدستوري  التعديل  أن  تقدم،  مما  وفقا    ويتبين  الدستور  تعديل  بحق  تحتفظ  الدولة  دامت  ما 

، ل السياس ي  النظام  الدستورية في  الوثائق  كن المشكلة تكون صعبة  لاتجاهات وتطورات المجتمع ، وهذا يحافظ على استمرارية 

فيه   تخضع  الذي  الحد  إلى  هذا  الدستوري،  التعديل  يحكم  الذي  الدستوري  الاختصاص  على  الدستور  ينص  عندما 

 .الاختصاصات المعدلة للرقابة القضائية

 
 . 2015ديسمبر  3( من القانون الأساس ي للمحكمة الدستورية التونسية المؤرخ في 41( والفصل )40الفصل ) 1
 . 2015ديسمبر  3( من القانون الأساس ي للمحكمة الدستورية التونسية المؤرخ في 5الفقرة الأخيرة من الفصل ) 2

 
 . 2015ديسمبر  3( من القانون الأساس ي للمحكمة الدستورية التونسية المؤرخ في 42الفصل ) 3

4 Article (167) para 4 - d of Constitution of the Republic of South Africa 1996. 
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بشكل موثوق ، من ناحية ، على تصميم تعديلات   وفي الواقع ، تثبت الدراسة أن عدم الرقابة على التعديلات الدستورية يساعد 

من ناحية أخرى ، على الانحراف عن حق التعديل في تصميم التعديلات لتحقيق   تتعارض مع متطلبات الأنظمة الديمقراطية ، أو

 .مكاسب خاصة بدلا من المصلحة العامة

على العديد من العوامل كوجود فقرات حظر التعديل، كما أن خضوع التعديلات للرقابة القضائية عند سكوت الدستور يعتمد  

بمساعدة   الدستورية  التعديلات  على  رقابته  في مد  القضاء  أمام  عائقا  لا يشكل  فإن ذلك  الحظر،  توجد فقرات  لكن عندما لا 

نظرية البنيان الأساس ي، حيث يستنبط القاض ي الدستوري بموجبها حظر تعديل الخصائص الأساسية التي يقوم عليها الدستور، 

في القاض ي يمارس  القضاة، طالما أن  البعض مظهرا من مظاهر حكومة  الحالة سلطة مؤسسة دون    إلا أن ذلك يعد لدى  هذه 

السلطات بين  الفصل  مبدأ  على  اعتداء  يشكل  مما  بمج  .تخويل دستوري،  ذلك  من  والتوصيات  وقد خلصنا  النتائج  من  موعة 

  :وذلك على نحو ما يلي

: النتائج
ا

 أولا

بين   -1 الفصل  مبرراتها  ومن   ، الديمقراطيات  في  عالمية  ظاهرة  الدستورية  التعديلات  على  القضائية  الرقابة  أصبحت 

الدستور   بوضع  تقوم  الأولى  السلطة  لأن   ، والمشتقة  الأصلية  المؤسسية  السلطات  بين  الفصل  سيما  ولا   ، السلطات 

يقوم   التي  الأساسية  المبادئ  تغيير  دون  أو  إلغائه  دون  الدستور  بتعديل  فقط  فتختص  الثانية  السلطة  أما  وإلغائه، 

سلطة   تنحرف  عندما  وذلك  السياسية،  العملية  فشل  عن  الواجب  وجوهر  وعلوه  الدستور  حكم  وكذلك  عليها، 

 . التعديل، القضائي

وجب تخويل  إن الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية يمكن ممارستها من قبل المحاكم العليا أو الدستورية بم  -2

ح شرعية ممارستها ً، أما في حالة وجود نص دستوري يمنع ممارستها، فإنه ينبغي أن نميز  دستوري صريح، بحيث تصب

هنا بين كون هذا النص قد تم وضعه من قبل السلطة المؤسسية الأصلية، ومن ثم تكون ممارسة الرقابة غير شرعية،  

أو أن هذا النص قد مت وضعه من قبل سلطة التعديل، وبالتالي تكون ممارسة الرقابة شرعية في هذه الحالة طالما أن  

لتي  سلطة التعديل مفوضة ومقيدة للعمل بموجب أحكام الدستور، بحيث لا يمكنها تعديل قاعدة التعديل الأصلية ا

  .تعد أساس صحة ممارسة اختصاصها التعديل

الرقابة -3 ممارسة  عن  الدستور  حالة سكوت  في  يجب  أما  فإنه  فترة ،  حالة وجود  ففي  من عدمه،  الحظر  فترة  نميز  أن 

القوانين   بالرقابة على دستورية  تفسيرها لاختصاصها  الرقابة من خلال  تمارس هذه  أن  للمحاكم  يمكن  فإنه  الحظر، 
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النظامية   القوانين  عن   
ً

فضلا الدستور  تعديل  قوانين  لتشمل  القوانين  مصطلح   تفسير  خلال  من  واسع،  بشكل 

والعادية، أما في حالة عدم وجود فترة الحظر، فإن ممارسة الرقابة قد تبدو لدى البعض بأنها محفوفة بمخاطر عدم  

 . الشرعية، لكونها تعد من وجهة نظرهم كاغتصاب للسلطة المؤسسية

تبين وجود حظر تعديل صريح وحظر تعديل ضمني، بحيث إن لشرعية الرقابة على التعديلات الدستورية، وأن حظر   -4

جود قيود ضمنية، وأن حظر التعديل الضمني لا يمنع من وجود  يشكلان أساس التعديل الصريح لا يمنع من و   كليهما

 .قيود صريحة على سلطة التعديل، فكلاهما يتضافران لتحديد الهوية الحقيقية للدستور 

المحكمة   -5 اختصاص  الأصلي  الدستور  حالة نص  في  لكن  إجرائية،  ورقابة  موضوعية  رقابة  تكون  القضائية  الرقابة  إن 

الرقابة  ال ممارسة  فإن  فقط،  الشكلية  أو  الإجرائية  الناحية  من  الدستورية  التعديلات  على  الرقابة  في  دستورية 

يفيد استبعاد   بما  بالرقابة الإجرائية  المحكمة  تبدو غير شرعية، طالما تم حصر اختصاص  الحالة  في هذه  الموضوعية 

 .دستوريةالرقابة الموضوعية على التعديلات ال

 :تمارس الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية من خلال خمس خطوات رئيسية -6

 .تحديد القواعد والمبادئ المحظور تعديلها -أ 

 .تطوير نظرية المبادئ المحظور تعديلها من خلال التفسير -ب

  .تحديد ما هو العمل المحظور من الدستور  -ت

 .ري بطريقة تجعله متطابقا للحكم بإلغائهتفسير التعديل الدستو  -ث

  .فحص التعديل في ضوء المبادئ المحظور تعديلها  -ج

 ثانيا: التوصيات 

الدستورية، بحيث يجب أن تحال   -1 التعديلات  السابقة والوجوبية على  القضائية  الرقابة  الدستور على  نقترح أن ينص 

مقترحات التعديلات الدستورية على المحكمة الدستورية قبل إقرارها من قبل البرلمان الذي لا يمكنه إقرار المقترح إذا ما  

  .حكمت المحكمة بعدم دستوريته 

 .نقترح أن تكون الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية أو الشكلية -2
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المحكمة   -3 بمنح  الدستور  تصريح  عدم  حالة  في  حتى  الدستورية  التعديلات  على  القضائية  الرقابة  تمتد  أن  نقترح 

ة على دستورية القوانين بشكل واسع،  الصلاحية، طالما يمكن للمحكمة أن تفسر اختصاصها في الرقابالدستورية هذه  

 .من خلال تفسير كلمة القوانين لتشمل قوانين تعديل الدستور، النظامية والعادية

جود فقرة حظر التعديل الدستوري في  نقترح أن تمتد الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية حتى في حالة عدم و  -4

الوثيقة الدستورية، طالما يمكن للمحكمة الدستورية أن تطبق مذهب البنيان الأساس ي الذي استنبطته المحكمة العليا  

 .الهندية وانتشر في العديد من الدول 

الدستوري   -5 النظام  جوهر  على  للحفاظ  وعناية  بحذر  الحظر  فقرة  بتطبيق  الدستوري  القاض ي  يقوم  أن  نقترح 

 .الديمقراطي

الرقابة على التعديلات الدستورية، وذلك بتطبيق قرينة  نقترح أن يقوم القاض ي الدستوري بتقييد نفسه عند ممارسة   -6

الدستورية لمصلحة التعديل من جهة وتطبيق معيار التخلي، بحيث لا يحكم بعدم دستورية التعديل إلا في حالة قيام  

التي   الأساسية  للمبادئ  الدستوريً  التعديل  يشكل  عندما  أي  أخرى،  جهة  من  تغيير جوهره  أو  المبدأ  بإلغاء  التعديل 

. يقوم عليها النظام الدستوري أو ص
ً
 ارخا خطيرا

 قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العربية -1

 أولا: الكتب 

 .2009درية، المجد، أشرف عبد الفتاح، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية، منشأة المعارف، الإسكنأبو 

 . 1960آل ياسين ، محمد علي ، القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، 

 . 2021سرور، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .1972ة للقانون الدستوري، منشورات جامعة الكويت، الشاعر، رمزي طه، النظرية العام

 .۱۹۸۳الشاعر، رمزي طه، الوجيز في القانون الدستوري ، دار الفكر العربي، القاهرة ، 

راسات حول الدستور العراقي، مؤسسة آفاق للدراسات والبحوث  الشكري، علي يوسف ، محمد علي الناصري، محمود الطائي، د

 .2007العراقية، النجف، 

، دار النهضة  1الشيمي، عبد الحفيظ علي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوانبها النظرية والعملية، ط

 .٢٠٠٦العربية، 

 . 2017عبد العال، محمد، القضاء الدستوري المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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 . 2016لقوانين في ظل تعاقب الدساتير، دار النهضة العربية، عبد الفتاح أحمد عبد الحسيب، إشكاليات الرقابة على دستورية ا

 عبد الفتاح، أحمد عبد الحسيب، إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير، دار النهضة العربية. 

 .٢٠٠٤بدالفتاح حسن، النظام الدستوري في الكويت مصر للخدمات العلمية القاهرة ع

 .١٩٥٦عثمان ، خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي القاهرة ، 

 .۲۰۱۳عثمان، حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 

علي الدين هلال، مازن حسن، مي مجيب، عودة الدولة: تطور النظام السياس ي المصري، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  

2015 . 
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 حرية التعبير عن الرأي أداة لإصلاح نظام الحكم 

Freedom of expression is a tool for reforming the government 

 

 أ. م. د صالح حسين علي

 استاذ القانون الدستوري المساعد

 كلية النور الجامعة / الموصل/ العراق

 

 الملخص:  

 أهم  إذ تعد من   يستهدف هذا البحث التعريف بحرية التعبير عن الرأي كأداة لإصلاح نظام الحكم، وابراز الفوائد النفعية لها،

بين   الحقوق  عن النابعة الفكرية والحريات الحقوق  علاقة  مفادها وجود  فرضية  من  البحث  انطلق  كما  والسياسية،  المدنية 

 حرية التعبير عن الرأي في المجال السياس ي وإصلاح نظام الحكم. 

الب  مشكلة  تمحورت  حين  المواطفي  تمكين  كيفية  في  كمدخل  حث  السياس ي  المجال  في  الرأي  عن  التعبير  حق  ممارسة  من  نين 

حرية   واقع  لأن  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  واعتمدنا  أخرى،  اشكاليات  من  المشكلة  هذه  من  ينتج  وما  الحكم  نظام  لإصلاح  

 لصحة الفرضية.  
ً
 التعبير عن الرأي يحتاج إلى تحليل وتفسير، وقد جاء هذا البحث مؤكدا

وجود العديد من الفوائد النفعية التي تعود على الفرد والمجتمع من وراء حرية التعبير    وتوصلنا إلى عدد من الاستنتاجات أهمها، 

 أهمها،واستوجبت هذه الاستنتاجات عدة مقترحات من  عن الرأي، كأداة لإصلاح نظام الحكم، وأداة للتقدم ولمواجهة الفساد،  

   قانون "حرية التعبير عن الرأي" في العراق.  تشريعضرورة 

 الكلمات المفتاحية: 

 حرية التعبير عن الرأي، اصلاح نظام الحكم، الاعلام والصحافة،  المعارضة، انشاء الجمعيات. 

 

Abstract: 

This research aims to define freedom of expression as a tool for reforming the system of government, and to 

highlight the utilitarian benefits of it, as it is one of the most important rights and intellectual freedoms 

stemming from civil and political rights.   

 While the research problem centered on how to enable citizens to exercise the right to express their opinion in 

the political field as an entry point for reforming the system of government and other problems resulting from 

this problem, we relied on the descriptive analytical approach because the reality of freedom of expression 

needs analysis and interpretation, and this came The research confirmed the validity of the hypothesis. 
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And we reached a number of conclusions, the most important of which is that there are many utilitarian benefits 

that accrue to the individual and society from freedom of expression, as a tool to reform the system of 

government, and a tool for progress and to confront corruption Opinion" in Iraq. 

key words: 

Freedom of expression, regime reform, media and press, opposition, association 

  مقدمة

 أولا: التعريف بموضوع البحث:

تتعلق   الديمقراطي، هي الحكم انتقاص من هو والانتقاص منها  الديمقراطي النظام مقومات من الرأي تعد حرية التعبير عن 

بقدرة الاشخاص والجماعات على التعبير عن آرائهم من دون تبعات أو مخاوف من الجهات الرقابية السياسية، وتشمل حرية  

التعبير عن الرأي مجالات متعددة كالإعلام والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي ومجالات حديثة كشبكات الانترنيت  

 والفضائيات 

  العامة. لاحترام الحقوق والحريات ضمانات بوجود مرهونة فهي

ـــــاد وان الثمــــــار مــــــن وراء هــــــذه الحريــــــة تقــــــدم وتطــــــور فــــــي الحيــــــاة السياســــــية وتعدديــــــة المشــــــاركة الديمقرا  ـــــن فسـ ـــــف عـ ـــــة والكشـ طيـ

ير عــن الــرأي يمكــن المــواطن مــن أن  ينتقــد ويقتــرح فــي الحكومــات، وتطــور مــن الناحيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، فــالتعب

ــا يــــرى فيــــه النفــــع والخيــــر لبلــــده مــــن النصــــح والارشــــاد الــــى مــــواطن الــــنقص، والحيلولــــة دون الفســــاد والعجــــز  حــــدود امكانياتــــه، مــ

والتقصير، وان النص على هذه الحرية في الدستور لا يعني انها حق مفتوح بشكل مطلق، فالحكم الصالح لا يقاس الا بمقدار مـا 

 يتمتع به مواطنيه من حريات وتقدم عقلي. 

   ثانيا: أهمية موضوع البحث واسباب اختياره: 

ى حكامه، وأداة لإصلاح نظام الحكم  تتحد اهمية موضوع البحث من كون حرية التعبير عن الرأي وسيلة لرقابة الشعب عل 

التعليق على تصرفات الحكام، وهذا النوع من الرقابة يكفل للمحكومين سلامة  والتقدم وكفالة الحقوق والحريات العامة، و 

 تصرف الحكام والامتثال للقانون والدستور. 

 كونه من أهميته ث، ويكتسب يستحق البح موضوع مهم وحيوي  على الضوء في تسليط وتتلخص اسباب اختيار موضوع البحث 

اصلاح نظام الحكم لتحقيق التقدم والمساواة،  فعالة في  الأساسية، وأداة  وحرياته الإنسان حقوق  حماية في الأساس  حجر يمثل

   .وتشجيع التعبير عن الآراء والأفكار السياسية ديمقراطي  جتمعوالموالسعادة والرفاهية، 

على المنهج الوصفي كونه يصف حال حرية التعبير عن الرأي   تم الاعتماد المطروحة، شكلةالم على للإجابة :البحث ثالثا: منهج

البحث، وكذلك المنهج التحليلي لأن هناك الكثير من الأمور والقوانين المتعلقة بواقع   بموضوع المتعلقة المعلومات من خلال عرض

 حرية التعبير عن الرأي، تحتاج إلى تحليل وتفسير، بغية الحصول على نتائج موضوعية وعلمية. 

   رابعا: مشكلة البحث:



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
60 

تمحورت مشكلة البحث في تعزيز حرية التعبير عن الرأي كوسيلة لإصلاح  نظام الحكم، وما الفوائد النفعية التي تعود على  

ساس الدستوري لحرية  المجتمع بأسره من وراء هذه الحرية؟ وما ينتج من هذه المشكلة من اشكاليات أخرى منها، ما يتعلق بالأ 

 ما ظهور التعبير عن الرأي؟ والتعريف بوسائل التعبير عن الرأي التقليدية والحديثة التي يمكن ان تكون مدخل للإصلاح ؟ و 

 لعدم تشريع قانون حرية التعبير في العراق.   حرية التعبير عن الرأي  بأزمة تسميته يمكن
ً
 نتيجة

 خامسا: خطة البحث: 

 ي  المفهوم، الاساس الدستوري، الهمية(.  المبحث الول: حرية التعبير عن الرأ

 المطلب الأول: مفهوم حرية التعبير عن الرأي. 

 المطلب الثاني: الأساس الدستوري لحرية التعبير عن الرأي. 

   المطلب الثالث: الأهمية النفعية لحرية التعبير عن الرأي. 

   الحكم.لإصلاح نظام المبحث الثاني: وسائل التعبير عن الرأي كمدخل 

 المطلب الأول: التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الاعلام المرئي والمسموع. 

  .المطلب الثاني: التعبير عن الرأي عن طريق انشاء الجمعيات والنقابات

   المطلب الثالث: التعبير عن الرأي عن طريق المعارضة.

 المبحث الول 

 حرية التعبير عن الرأي  المفهوم، الساس الدستوري، الهمية( 

 من  العالم دساتير من دستور  أي يخلو لا إذ الوقت الحاضر، المهمة والحساسة في المواضيع من  التعبير عن الرأي  حرية تعتبر

لما لها من أهمية ونفع لأبناء المجتمع، وعليه نجد من الأهمية بيان مفهوم حرية التعبير عن الرأي، والأساس الدستوري،   النص،

 هذا ما سوف نتناوله في ثلاثة مطالب:فوائد النفعية لها، وال

 المطلب الول: مفهوم حرية التعبير عن الرأي.  

 التعبير عن الرأي. المطلب الثاني: الساس الدستوري لحرية  

 المطلب الثالث: الهمية النفعية لحرية التعبير عن الرأي.  

 

 المطلب الول  

 مفهوم حرية التعبير عن الرأي

يـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي العمـــود الفقـــري للحريـــات الفكريـــة، إذ تتفـــرع عنهـــا عـــدة أنـــواع مـــن الحقـــوق والحريـــات كحـــق النقـــد تعتبـــر حر 

وحريـــــة الاعـــــلام مـــــن اذاعـــــة وتلفزيـــــون ومســـــرح وســـــينما، وحريـــــة الصـــــحافة والنشـــــر وحريـــــة البحـــــث العلمـــــي والانترنيـــــت والتواصـــــل 

أي، وحريــة التعبيــر عــن الــرأي" تتضــمن حــق الفــرد فــي التعبيــر عــن أفكــاره ووجهــات الاجتمــاعي وغيــر ذلــك مــن أدوات التعبيــر عــن الــر 

 .(1)نظره الخاصة، ونشر هذه الآراء بوسائل النشر المختلفة"

 
  .361، ص1993لدس تورية لحرية الرأ ي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندرية,  ( د. عبد الغني بس يوني عبدالله، الحماية ا(1



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
61 

" فليس العيب أن تختلف الآراء ووجهات النظر بصدد أمر معين، فذلك من دلالات الصحة بلغة العصر، ولكن العيب أن يلجأ  

فاختلاف الآراء سيكشف ما لها وما عليها، ويسهم بالتالي  ، (1)فريق الى العنف أو الى وسائل غير ديمقراطية لفرض وجهة نظره" 

 بدور رئيس ي في تكوين الرأي العام. 

 في أن تحترم يجب التي التي يغلب عليها الطابع الفكري والعقلي للإنسان الحريات عن الرأي من التعبير  حرية تعدوعلى أية حال 

 يريدها  التي والأفكار  ءار  تبني الا  على الشخص قدرة تعني عن الرأي ويمكن القول ان حرية التعبير  وق الإنسان،ي حقتراع دولة

 أي تهديد أو ضغط. وسائل التعبير دون  وباستخدامه لكافة

 من الأمور، وبأي أمر أي في فكره عن التعبير في الشخص قدرة أو إمكانية أنها على وفي ذات السياق تعرف حرية التعبير عن الرأي 

 .(2) لحدود اعتبار ودونما وسيلة

ممارســتها لعــدد مــن الضــوابط والقيــود التــي تحــد مــن تعســف ممارســيها، حيــث لا خضــوع حريـــة تعبيــر عــن الــرأي  فــي  ومــن الواضــح

قــوق وحريــات يجــوز تــرك أمــر ممارســـتها لكــل شــخص علــى حســب هــواه، وإلا انقلبــت الحريــات إلــى فوضــ ى وتهديــد، واعتــداء علــى ح

 .الآخرين

 حريـة الـرأي دون  ممارسـة حريـة أو بينهمـا الفصـل حريتـان متلازمتـان لا يمكـن التعبيـر عـن الـرأي همـا وتجـدر الاشـارة الـى ان حريـة 

 غايـة، وليسـت وسـيلة بقائـه، فهـي واسـتمرار تعـد حجـر الاسـاس للبنـاء الـديمقراطي الحريـة هـذه ممارسـة ضـمان وان التعبيـر،

للتعـرف علـى مقترحـات وطلبـات المـواطنين فـي الامـن  هـو ممارسـتها، وضـمان مـن حمايـة حريـة التعبيـر عـن الـرأي الرئيسـ ي فالهـدف

 . (3)فيه الرأي وإبداء يحدث ما السليم من خلال الحكم بهدف ضمان والخدمات والتقدم في كافة المجالات،

ــى اســـتخدام وجـــدير بالـــذكر إن المصـــادرة لـــكراء تولـــد الكبـــت النفســـ ي للمحكـــومين وت  شـــعرهم أن لا دور لهـــم، الأمـــر الـــذي يـــؤدي الـ

 لتعبير، طالما انهم لا يستطيعون التعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية المتاحة لهم. العنف كأسلوب ل

وعلى ذلك فمن أولى الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق هي وسيلة التعبير عن الرأي، فهي من أولى الوسائل السـلمية المشـروعة 

التــــي يلجــــأ اليهــــا النــــاس مــــن أجــــل المطالبــــة بــــالحقوق والحريــــات فــــي أي مجتمــــع يرغــــب العــــيش بكرامــــة، وحيــــث أن القمــــع والانتهــــاك 

 قوق والحريات لا يولد سوى الانفجار لدى المحكومين.للح

عــن الــرأي علــى يــل أن الأهــم مــن ذلــك يوجــب وجــود الكثيــر مــن الضــمانات التــي تعمــل علــى تطبيــق نصــوص ممارســة حريــة التعبيــر 

ــ ــة العليـــــا علــــى دستوريـ ـــة، ورقابــــة المحكمـــــة الاتحاديـ ــه الصــــحيح، كالضــــمانات الدستوريـ ـــة فــــي بمــــا الوجـ ـة القوانيـــــن والأنظمــــة؛ خاصـ

يخــص الحقــوق والحريـــات العامـــة، لتأكيـــد مبــدأ علــو الدستـــور وحمايـــة الشرعيـــة الدستوريـــة، وضــمانات أخــرى لا تقـــل فــي أهميتهـــا 

عــن الضــمانات القانونيـــة؛ مثــل قــوة الــرأي العــام، وتهيئـــة الظـــروف الاقتصاديـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة التــي تعطــي لحريــة التعبيــر 

 عن الرأي المفهوم الواقعـي. 

 
   .572، ص1979( د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الس ياسي الاسلامي، دون دار نشر، (1

نسان الس ياس ية الحقوق شعبان، صادق ( د.(2   .10، ص 1987، 106عدد العربية، الوحدة تراساتد مركز العربي، المس تقبل العربية، مجلة الدساتير في للاإ

  2، ص2001 الله، رام الحق، مؤسسة الفلسطينية، والتشريعات لحقوق الإنسان الدولية المواثيق ضوء في دراسة الفلسطينية، الوطنية السلطة مناطق في والتعبير الرأ ي حرية أ يوب، نزار ((3

. 
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 بحقـه فـي التعبيــر عـن رأيــه، 
ً
حتـى أصـبح النــاس يشـعرون بالضــيق نخلـص ان الاعتـداء علــى حقـوق الانسـان وحرياتــه يشـكل مساســا

ــــا ــــاكة والصـــــعوبات فـــــي الحصـــــول علـــــى حقـــــوقهم وحريـــــوالمعانـ ــــاس والانتهـ ــــرض للمسـ ــــاقط والتعـ ــــذت بالتسـ ــــي أخـ فـــــالحقوق  ،اتهم التـ

 الأساسية للإنسان تحتاج بالأساس إلى إرادة شعبية قوية تفرض على نظام الحكم ما تراه من صميم حقوقها.

 المطلب الثاني 

 الاساس الدستوري لحرية التعبير عن الرأي 

دولة أي  في  الدستور  لكل    يتربع  الأم  المؤسسة  باعتبارها  الدولة  بتنظيم  يتعلق  فالدستور  القانوني،  التنظيم  قمة  على 

المؤسسات داخل الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها، فلا بد أن يعنى بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة، وكيفية  

   حماية هذه الحقوق. 

ا الأساس  هو  الدستوري  هو  فالإقرار  الدستور  كون  منه،  نبدأ  فاحترام  لذي  السلطات،  اعتداء  ضد  الأفراد  يحمي  الذي 

 للمواطنين أو  
ً
الدستور هو تطبيقه، وانعدام كفالة أو كفاءة تنفيذه أو انعدام تحقق النتيجة المرجوة من وجوده، يسبب ضررا

 . (1) لبعضهم، عندها تفقد الثقة في الدستور وبذلك ينعدم الاقرار الدستوري، فلا فائدة من نص لا يطبق أو نص غامض

ولما كان الاقرار الدستوري هو اقرار توثيقي نظري، فما نطمح له هو جعل الاقرار الدستوري يختمر في عقول أبناء الشعب   

مع   تتفاعل  بأن  مجتمعية،  الهكثقافة  رأس  الى   
ً
وصولا البسيط  المواطن  من   

ً
بدءا بإيجابية  المجتمع   شرائح  كل  في  القانون  رم 

تعطيله أو التحايل عليه، ومطالبة الكافة بتنفيذ   السلطة، وذلك بالإبلاغ عن أي انحراف تشريعي أو انحراف في تطبيق القانون أو

وعليه لا يجوز أن تنتهك حرية الرأي، أو يتعرض الشخص للمعاملة القاسية، فمن الواجب احترام هذا الحق   الدستور واحكامه،

 .(2) لأنه أساسه الدستور 

وبلا شك يعد الدستور أول مقومات الدولة القانونية، تلك الدولة التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد قانونية تعلو 

 كانت طبيعة سلطتها.
ً
 لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة أيا

ً
  عليها بحيث تكون تلك القواعد ضابطا

العرا الدساتير  في  درج  انه  نجد  الرأي،  عن  التعبير  لحرية  الدستوري  الأساس  عن  مثلا  القانون  فالبحث  منذ  المتعاقبة  قية 

النافذ على تقرير الحقوق والحريات العامة للمواطنين في صلب هذه الدساتير، وافردت    2005الى دستور    1925الأساس ي لسنة  

 مستقلا لها ونظمتها وشددت على احترامها وكفالة ذلك الاحترام.
ً
   هذه الدساتير بابا

" إذ ورد في  1925وترتيبا على ذلك جاءت حرية التعبير في العديد من الدساتير العراقية، بدءً  من "القانون الاساس ي الأول لسنة 

في المادة  1958( منه على "ان للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع ....." ومن ثم جاء في الدستور العراقي لسنة 12المادة )

( منه الى ان "حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون".10)  

( منه على  "أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة" وكرر المضمون نفسه في  29فقد جاء  في المادة ) 1964أما دستور سنة  

( منه على  26المادة ) في 1970( منه على " ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة" ولحقهم دستور سنة 31في ) 1968دستور سنة 

" الذي لم يتم العمل به، في المادة 1990ان الدستور" كفل حرية الرأي والنشر والتظاهر.... " وكذلك ورد في "مشروع دستور سنة

. ( منه على ان "حرية الفكر والرأي والتعبير عنه...... مضمونة،...."53)  

 
 .  17. اسامة احمد عبد النعيم ، مبادئ الحماية الدس تورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ت ، ص( د1)

 .112، ص2000( د. احمد فتحي سرور , الحماية الدس تورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ،2)
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وجاء نص المادة  " 2004أما بعد الاحتلال الامريكي للعراق فقد صدر" قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 

/ب( منه على ان " الحق بحرية التعبير مصان ...."، كيف تصان حرية التعبير تحت نير الاحتلال؟ كون الاحتلال هدفه سلب  12)

 حرية ارادة الشعب. 

بأن " تكفل الدولة بما لا   2005( من دستور سنة 38ي المادة )ومن وجاءت آخر وثيقة دستورية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي ف  

بالنظام العام والآداب أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل....". يخل  

جاء  ليعزز حرية التعبير عن الرأي في العراق، بما يكفل حرية كل مواطن   2005( من دستور 38ومما لا شك فيه ان نص المادة ) 

بالقول أو الكتابة أو التصوير وغير ذلك من وسائل التعبير على ان لا يتناقض مع الأمن ومقومات السلام   بالتعبير عن الرأي

 الاجتماعي.  

الأمر من ضمن    وفي المقابل نجد ان المادة أعلاه قررت مبادئ موجودة في المواثيق الدولية وعهود حقوق الانسان، فقد كان هذا 

لأنه من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق  تورية التي تبناها العراق وطنيا ودوليا، الالتزامات القانونية والدس

 .  (1)   ( منه19/2الذي قرر أن" لكل شخص الحق في حرية التعبير" طبقا لما جاء في المادة )   1966المدنية والسياسية لعام

جة الى تقنين  المعدل، إلا انها بحا  1969لسنة    111( يتناقض مع مواد قانون العقوبات رقم  38وفي ذات السياق ان نص المادة ) 

 بإصدار تشريع يمنع التدخل أو الاهمال من قبل الحكام للنص الدستوري ويحوله الى مجرد نص يفقد قوته.

عبير مصانة" وهو ما  ( من الدستور عبارة "تكفل الدولة" ولم يرد على ان "حرية الت38وفي المقابل نجد ان ما جاء في نص الماد )

التعب قيود حرية  الحديث عن  والآداب عند  العام  النظام  بقيد  مقيدا  الدستوري  النص  التعبير عن  جعل  الرأي، فحرية  ير عن 

ونوعها   بالوسيلة  مشكلة  فلا  الرأي،  وطبيعة  الوسيلة  مشروعية  بمفهوم  محددة  أنها  إلا  المتاحة،  الوسائل  بكل  مباحة  الرأي 

 وطريقة التعبير عن الرأي ، إلا ان الرأي والتعبير عنه كسلوك واقعي يخضع للنظام العام والآداب.

فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من  

 أن يعلو الدستور ولا    آثارها أو إيهانا من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض
ً
عن متطلباتها، فيجب دوما

عليه يسمى  ولا  يسمو  وأن  عليه  منه  (2)يعلى   
ً
انتقاصا ذلك  ورافق  إلا  بالإقرار  يحظى  أن  يلبث  ما  الرأي  عن  التعبير  في  فالحق   ،

 لضماناته، فهو مكتوب، واحترامه وتنفيذه منقوص. 
ً
 وتهميشا

 وكذلك الاتفاقيات حرية التعبير عن الرأي، على  بآخر أو بشكل تؤكد الإنسان  حقوق  مواثيق التأكيد على ان جميع من بد فلا

 التمييز  أشكال بإلغاء جميع الخاصة "الاتفاقية المعلومات، فضلا عن وتداول  العلمي البحث تشجع اليونسكو، التي  عن الصادرة

 
منه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأ ي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ..........". وكذلك "العهد   19" المادة  1948( "الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1

آراء دون مضايقة 1منه " 19في المادة   1966الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية  نسان حق في اعتناق أ نسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في  . 2  .. لكل اإ التماس لكل اإ

. لكل شخص 1منه " 10في المادة  1950وكذلك جاءت في التفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام   ".مختلف ضروب المعلومات وال فكار وتلقيها ونقلها اإلى أآخرين دونما اعتبار للحدود، ......

يضمن  .1( منه"32في المادة ) 2004مايو/ أ يار  23 ونسالحق في حرية التعبير، .....". كذلك الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي اس تضافتها ت

 ........" هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأ ي والتعبير وكذلك الحق في اس تقاء ال نباء وال فكار وتلقيها ونقلها اإلى الآخرين بأ ي وس يلة . 

 .  9، ص2007فكرة تدرج القواعد الدس تورية، دار النهضة العربية، القاهرة ،  ( د. محمد فوزي نويجي،2)
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 التعبير في حقها  يعني مما الرجل، كحقوق  انكإنس المرأة حقوق  على جاءت لتؤكد الاتفاقية هذه أن حيث "١٩٧٩ لعام المرأة ضد

 .بها  الخاصة ومعتقداتها آرائها عن

نخلص مما تقدم وجود  الكثير من "النصوص الدستوريـة والقانونيـة والمواثيق والمعاهدات الدوليـة" التي تعد أساس وجود حرية  

يق النصوص الدستورية والقانونية، وعليه يستوجب توافر  التعبير عن الرأي، إلا أن ذلك لا يكفي، بل ان الأهـم من ذلك هو تطب

  .مانات الدستورية والقانونية بغية ممارسة حرية التعبير عن الرأي بالشكل الصحيحالعديد من الض 

 المطلب الثالث 

 الهمية النفعية لحرية التعبير عن الرأي 

هناك العديد من الفوائد النفعية التي تعود على المجتمع بأسره من وراء حرية التعبير عن الرأي، كوسيلة للتقدم، أو لإصلاح  

المجال السياس ي، وكذلك للنضال ضد الفساد والحكومات الاستبدادية، ووسيلة لرقابة الشعب على حكامه، ويضاف  الحكم في 

 ي: هذا ما سوف نعرضه على التالالى الفوائد السابقة الحق في التعبير وسيلة لرد الطغيان ومقاومة الظلم، 

 الفرع الول: حرية التعبير عن الرأي وسيلة للتقدم:

 ثمرة من ثمرات حرية التعبير عن الرأي 
ً
 أو صغيرا

ً
 بين  الرأي من ، لأن حريةيعد التقدم والازدهار سواء كان هذا التقدم كبيرا

ويطرح  رأيه وذلك في حدود  أن يقترح وتمكنه المجتمعات الديمقراطية،  ركائز أحد تشكيل في للمواطن الفرصة تمنح التي الوسائل

   .(1)المجالات  في مختلف أو أمور سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية من حوله  يدور  ما كل في امكانياته

هـذا ولا  طـرف الحكومـة، مـن بتخطيهـا وتجاوزهـا تقـوم مـا عـادة التـي والسـلبيات الـنقص والتقصـير والخطـأ إبـراز قصـد مـن ذلـكالو  

 . )2(اب حرية الرأي كونها وسيلة من الوسائل التي تساعد في تحقيقهار تحقيق التقدم في حال غييمكن لأصحاب القر 

 أجل ات الى مواطن الخلل منوالتوجيه  والارشادتقوم به حرية التعبير عن الرأي للمواطن بأن يقدم لوطنه النصح   فضلا عن ما 

 .  فعالية وتقدم في المجالات كافة أكثر لمستوى  بها  إصلاحها ويدفع

  والمصلحة العامة وحقوق المواطنين،ومما هو جدير بالذكر ان حرية التعبير عن الرأي هي عنصر مهم لسيادة الحكم الرشيد  

وتعد المصلحة العامة روح القانون العام، والعامل الرئيس ي في تحديد نطاق تطبيقه، فكل نشاط تمارسه السلطة يستوجب ان  

 .)3(ة العامة، الامر الذي جعل الفقهاء يجتهدون بوضع ملامح لمصطلح المصلحة العامةيكون دافعه الاساس ي هو المصلح

  الفرع الثاني: حرية التعبير عن الرأي وسيلة لإصلاح الحكم:

 
 .43، ص2017القاهرة, ( د. عبد العزيز سالمان ، الحماية الدس تورية لحرية الرأ ي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، (1

 .27، ص2017، الس نة24( فتحية حيمر، الشفافية كاليه للحد من الفساد، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد2)

 . ٩٤، ص2023، لس نة 56، العدد17( د. انسام علي عبدالله، دور القرار الاداري في حماية المصلحة العامة، مجلة دراسات اقليمية، الس نة 3)
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تظهر الأهمية النفعية لحرية التعبير عن الرأي في المجال السياس ي، لكون الرأي موجها في هذه الحالة الى نظام الحكم باعتباره  

يفرض على قيام السلطة الحاكمة تحقيق الأمن والرفاهية والسعادة  (1) أداة المجتمع في تحقيق أهدافه، والحكم الرشيد

 .(2) للمواطنين، والسلطة التي لا تقوم بهذا الواجب، ليس أمامها وسيلة إلا احترام حرية الرأي والتعبير عنه

لتعرف على ة التعبير عن الرأي، ويحرص على ممارسة المواطنين لها لفالحكم الصالح الذي يريد الخير لوطنه هو الذي يدعم حري

 لطموحات المواطنين. 
ً
 طلباتهم ورغباتهم وسبل تحقيقها ليكون عمل الحكومة مطابقا

والأصل في العمل الوطني أن يكون جماعيا يقوم على تظافر الجهود وتعاونها، فلا يمتاز بعض المواطنين على بعض في ادارة  

، بما  (3) الشؤون العامة، بل تنعقد السيادة لجموعهم يباشرونها على الوجه المبين في الدستور على ما تقض ي به مادته الخامسة

يتفرع عن هذه السيادة من نتائج، من بينها عدم جواز تجزئتها، وغلبة مصالحها العليا ودوامها، وقيام نظام الحكم على اساس  

 مختلف استخدام بواسطة السياس ي، القرار صنع  في من المشاركة الفرد يتمكن رأيخلال حرية التعبير عن ال فمنتمثيلي، 

 التعبير.  وسائل

للحكومة المفتوحة، وهى السعي لإنهاء مجتمع السرية وتحقيق  كما وان تحقيق رغبات المواطنين لا يكون الا عن طريق الترويج 

المفتوحة تعرف بمدى افصاحها  المجتمع الديمقراطي، وذلك بإتاحة المعلومات للجميع وطرحها للحوار المجتمعي، فالحكومة  

ونشرها المعلومات وحجمها والوسائل والطريقة التي تنشر بها المعلومات فيما إذا كانت الكترونيًا أو غير ذلك ومدى استجابة  

بدأ الشفافية تتسامى كل  خلال م ، إذ من)4( الحكومة لطلب المعلومات غير المنشورة سواء من المواطنين أم وسائل الإعلام وغيرها 

المجالات لخلق سياسة الانفتاح والشفافية في كل الاعمال التي تقوم بها الدولة وتثقيف المجتمع على    مؤسسات الدولة وبكافة

 .)5(ذلك من خلال المؤتمرات والندوات التي تقوم بها لهذا الغرض

ة،  وبالتالي نستطيع القول أنه لا وجود للإصلاح السياس ي في ظل عدم وجود إرادة حقيقية من قِبل القابضون على السلط

 بإرادة النظام السياس ي. 
ً
 وثيقا

ً
 فلإصلاح السياس ي مرتبط ارتباطا

 الفرع الثالث: حرية التعبير عن الرأي وسيلة لمواجهة الفساد والاستبداد: 

حكومين المراقبة والإخبار عن تصرفات المسؤولين  حرية الرأي في مقدمة الوسائل في مواجهة الفساد فمن خلالها يستطيع المتعد  

 يتمكن والتعبير الرأي حرية نوع من الرقابة يكفل للمواطنين سلامة تصرفات حكامهم، لأنه من خلال في الحكومة، وهذا ال

سلبياتهم، وفي ذلك قضاء على مستقبل الحكام السياس ي، فيضطرون الى الامتثال للنظام  فساد المسؤولين و من كشف  المواطن

 .(6) والقانون 

 
ية لإدارة شؤون المجتمع على كافة المس تويات، يرتكز على أ ليات ( بأ نه ) ممارسة السلطات الاقتصادية والس ياس  (UNDP(  جاء تعريف الحكم الرش يد في برنامج الامم المتحدة الانمائي (1

 م(. وميكانزمات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطنين والجماعات بالتعبير عن مصالحهم وتسوية النزاعات والحصول على حقوقهم والقيام بالتزاماته

 . 44( د. عبد العزيز سالمان، الحماية الدس تورية لحرية الرأ ي، المرجع السابق ، ص(2

 ( . للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالقتراع السري العام المباشر عبر مؤسساته الدس تورية  على ان ) الس يادة 2005( من دس تور س نة 5نص المادة )( (3

 .73، ص2020والدراسات القانونية والس ياس ية، المجلد العاشر، العدد ال ول، الس نة البحوث  ( د. هشام عبد الس يد الصافي محمد بدر الدين، الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري، مجلة4)

 .287، ص2019 ( اسعد كاظم وحيش، التأ صيل الدس توري للشفافية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والس ياس ية، المجلد الثامن، العدد الاول، الس نة5)

 .44( د. عبد العزيز سالمان ، الحماية الدس تورية لحرية الرأ ي، المرجع السابق، ص(6
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وبغية اخذ الاحتياط من احتمالية تفاقم حالات الانحراف بالسلطة والاخلال بالمصلحة العامة، لابد ان تكون حرية الرأي  

يجرى توظيفها لكشف مفاسد السلطة وفضح ممارساتها  والتعبير إحدى الوسائل المهمة الحاضرة في هذا المجال، وان 

لمالي والاجتماعي، فحرية  والحيلولة دون استفحال آفة الفساد بأشكاله كالفساد السياس ي والاداري وا  الاستبدادية في بدايتها،

 التعبير عن الرأي والشفافية هما الضمانات الفاعلة لمواجهة انحراف السلطة وفسادها. 

ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير عن الرأي ان يكون الايمان بها شكليا أو سلبيا، وان عدوان الدولة عليها يعطلها، ويباعد بينها وبين 

قائمين على السلطة، وان كان مريرا يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية مواطنيها وقد يغريهم بعصيانها، وان انتقاد ال

 ان  بما لا يخل بمضمون الحق لهذه الحرية أو يتجاوز الأغراض المقصودة من ارسائها، ف التعبير عن الآراء،
ً
قد بات امرا محترما

بالشؤون العامة، ولو تضمن انتقادا للحكام، لأن حوار القوة يهدد في  ينحاز الدستور الى حرية النقاش والحوار في كل ما يتصل 

 النهاية أمن الوطن واستقراره. 

بتقديم حساب من خلال تعرض السلطة للمساءلة   وأيا ما كان الامر فان حرية التعبير عن الرأي تعد اداة لتعزيز الحكم الرشيد،

 .)1(عن تصرف ما، بهدف الحد من استخدام السلطة لأغراض شخصية

 والكاريكاتير، كالفن التعبير وسائل مختلف استخدام بواسطة وعليه يتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة التعبير عن الرأي

 التواصل  ومواقع المختلفة كالأنترنت والتكنولوجيا الإعلام وسائل في تطور  من مؤخرا العالم يشهده ما مع خاصة الرسم والشعر

 في الحاكم يد إطلاق  إلى يؤدي غيابها  للخبر، أما الناقلة الوسائل أسرع من تعد وتويتر وما عداها حيث فيسبوك  من الاجتماعي

 .(2) للمواطنين اليومية الجوانب مختلف واحتكار التسلط

 الفرع الرابع: حرية التعبير عن الرأي وسيلة لرقابة الشعب على حكامه: 

 بالشخص  الفقري للحقوق اللصيقة العمود بمثابة تعد إذ الحريات،  من  للعديد أساس ي تعد حرية التعبير عن الرأي مصدر 

ة  خلالها يؤدي الشعب دورا مهما في الرقابة على الحكام، وهذا النوع من الرقاب فمن القانون،  دولة لبناء الأساسية الدعائم وأحد

لطة الممثلة لهم بغرض علاجه، وهي لا تستطيع يكفل للمواطنين سلامة تصرفات الحكام لأن أي نقص يطرحه المواطنون على الس

  .(3) القيام بهذه المهمة دون الوقوف على اراء المواطنين الذين يعبرون عما يحسون به من نقص

مية،  فعندما يتوافر للمواطن الحرية في التعبير عن الرأي والحق في المعرفة والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكو  

عند ذلك تترسخ عوامل الثقة بالنظام والرضاء الشعبي بشرعيته، ولكون الشعب دستوريا هو مصدر السلطات، فيستوجب أن  

الشفافية هنا مهمة  لا يحجب ويكتم أي من الشؤون عن الشعب، لأن كل هذه الشؤون مرتبطة ارتباط صميمي بحياة الناس، و 

يقوم بها الحاكم السياس ي والسلطة التنفيذية في النظام الديموقراطي، ليكون الشعب على إطلاع مستمر بالمعلومات الكافية  

 
  /https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts ، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي:الإدارة بالشفافية الطريق للتنمية والإصلاح الإداري( احمد الس يد كريدي،  1)

اث القانونية، الكلية العصرية الجامعية، رام الله،  ( د. سجاد حبيب سعيد الجابري، حدود حرية الرأ ي والتعبير في ظل التطور التكنلوجي المعاصر، منشور في المجلة العصرية للدراسات وال بح(2

 .162، ص 2023لس نة  1، العد1فلسطين، المجلد

 .44( د. عبد العزيز سالمان ، الحماية الدس تورية لحرية الرأ ي، المرجع السابق، ص(3

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/
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علومات عنه، كل ذلك يتيح للحكومة أن  لتسهيل مهمة المواطن في اختياراته ومعرفة شؤون مجتمعه وسلطته وعدم حجب الم

 على الآثار المحتملة لقراراتها
ً
 وأكثر اطلاعا

ً
 .)1(تكون أكثر وعيا

وتأكيدا لما سبق ان حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، بل يتعين أن ينقل  

ا وبالوسائل السلمية ولو  المواطنون من خلالها وعلانية تلك الافكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها، بل يطرحونها عزم

عارضتها السلطات الحكومية، فالحقائق لا يجوز اخفاؤها، ومن غير المتصور ان يكون النفاذ اليها ممكنا في غياب حرية التعبير  

 عن الرأي.  

 :الفرع الخامس: حرية التعبير عن الرأي وسيلة لرد الطغيان ومقاومة الظلم

ي مقدمة الوسائل لرد الطغيان، فللشعب "المالك  حرية التعبير عن الرأي هي الطريق الذي يضاء بنورها أعمال الحكام، إذ تأتي ف

الحقيقي للسلطة" أن يقدر تصرفات حكامه، فاذا كانت صحيحة أجازها، وان كانت باطلة حملهم على العدول عنها، بما له من  

للسلطة، حيث التزموا عند توليهم الحكم باحترام   حق مشروع في مقاومة الطغيان من جانب الحكام لخروجهم على مبدأ تنصيبهم 

الحقوق والحريات، ورعاية مصالح الشعب، وتحقيق الأمن والسعادة لهم، وخروجهم على هذا الواجب يعني حق المواطنين في  

 للظلم الي أنزلوه بهم
ً
 .(2)مقاومتهم، واسترداد السلطة من ايديهم دفعا

الدستوري على كفالة هذا الحق لكل مواطن وما  نجد أن أغلب الدساتير نصت على حرية الرأي والتعبير، والتأكيد من المشرع 

يعنيه من التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها دون اعاقتها، فضلا عن حق الوصول إلى المعلومات من مصادرها المتنوعة، وحق  

 المشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة.

الرأي أو وإمكانية مساءلة ومحاسبة الحكام عن أعمالهم التي تخص عن حماية لحرية التعبير عن    والحقيقة انه لا يمكن الحديث

الشــؤون العامـــة، الا بوجـــود بيئـــة قانونيـــة وارســـاء أســـس دولـــة المؤسســات ومبـــدأ المشـــروعية الـــذي يعنـــي الخضـــوع لحكـــم القـــانون، 

فالقاعــــدة الشــــرعية تقــــرر ان "مــــالا يقــــوم الشــــرع إلا بــــه فهــــو شــــرع"، وبــــذلك يمكــــن ملاحظــــة الأعمــــال الصــــحيحة والمطابقــــة لمبــــدأ 

ــفافية ان الســـرية تشـــكل بيئــــة  ــدأ الشـ ــان أهميــــة مبـ ــي القـــول لبيـ ــه، ويكفـ ــي تشــــكل انحـــراف عنـ ــال التـ ــا عـــن الأعمـ المشـــروعية وتمييزهـ

  . (3)خصبة للفساد والانحراف بأنشطة وأعمال الحكومة عن المصلحة العامة

 المبحث الثاني 

 الحكم لإصلاح نظام  عن الرأي كمدخلوسائل التعبير 

ان كـل تقــدم فـي حيــاة النـاس هــو ثمـرة حريــة التعبيـر، إذ يكــون للشــعب الحـق فــي التعبيـر عــن رأيـه بكــل الوسـائل الســلمية كالانتخــاب 

 والتظاهر والإضراب، والاحتجاج، والمسيرة، والاعتصام، والعصيان المدني .... الخ ، للمطالبة بإصلاح نظام الحكم.

 
 .٣٢، ص2021، الس نة 26دراسة مقارنة، مجلة اهل البيت)ع(، العدد –( د. سامر مؤيد عبد اللطيف، صفاء محمد عبد، التأ صيل الدس توري لمبدأ  الشفافية 1)

 .133، ص1987( د. احمد جلال حماد، حرية الرأ ي في الميدان الس ياسي، دار الوفاء ، المنصورة, (2

 . 528، ص2014النهضة العربية، القاهرة، ( د. سامي الطوخي، النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس الشفافية في ادارة الشؤون العامة الطريق للتنمية والاصلاح الاداري، دار (3
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ذلك يقصد بنظام الحكم، مجموعة القواعد الاساسية التي تحدد كيفية الحكم، ومكانة كل من الهيئة الحاكمة والمحكومة  وعلى

، ومما (1)بالنسبة للأخرى، وواجب كل منهما قبل الأخرى، أي القواعد التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفقا لفكرة أساسية

 م لا يعني شكل الحكم.هو جدير بالذكر أن نظام الحك

السياس ي فهي كثيرة ومتعددة وتتطور مع تطور الزمن،   بعد الحديث عن نظام الحكم، لا بد من بيان وسائل التعبير في المجال 

لذا نجد من الهمية أن  تمكن الشعب من الرقابة على الحكام  بالإخبار والتعليق على تصرفاتهم من خلال التعبير عن آرائهم،  

السياس ي عن طريق وسائل الاعلام، وانشاء الجمعيات والنقابات، والمعارضة في  يقتصر بحثنا على حرية التعبير عن الرأي  

 ثلاثة مطالب:

 المطلب الول: التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الاعلام المرئي والمسموع.  

   .المطلب الثاني: التعبير عن الرأي عن طريق انشاء الجمعيات والنقابات

 التعبير عن الرأي عن طريق المعارضة.لثالث: لب االمط 

  

 المطلب الول 

 التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الاعلام المرئي والمسموع 

تعني حرية وسائل الاعلام، عدم تدخل الحكومة فيما يرى بالعين وما يسمع بالإذن، أو عدم فرض ارادتها عليها بالزام أو منع فيما  

يتعلق بمادة النشر أو بوقفها أو مصادرتها أو الغائها، وذلك بصرف النظر عن اتجاهاتها وافكارها، وما ينشر فيه، وحق اصدار  

ائها أمام الرأي العام، وابلاغ المعلومات والأنباء لأكبر عدد من الجمهور  الصحف وتملكها، وأن تسمح بنقد الحكومة، وكشف اخط

احتكار وسائل الاعلام لحساب حزب السلطة، واهمال رأي المعارضين أو  ما دام ذلك لا يتجاوز حدود القانون، وكذلك ومنع  

.
ً
   عرضه مشوها

جاءت   كالراديو، والتلفزيون، ومن ثم بالتكنولوجية المتطورة، ارتبطت التي الاتصال والإعلام وسائل  وتجدر الاشارة الى أهم

والمستقل هو   الاعلام الحديث الوصول وسائلثم  الفضائية، القنوات  لتتولد والتلفزيون،  الإذاعة لتعبر الصناعية الأقمار

   .البصري" السمعي الإعلام أو والمسموع المرئي بالإعلام "جديد سمي إعلام ظهور  في ساهمت الإنجازات  هذه ، وكل(2)  "الأنترنت"

 فــي الــرأي العــام، الأمــر وعلــى ذلــك تــأتي حريــة الاعــلام كــأهم ضــمانة مــن ضــمانات حريــة التعبيــر عــن الــرأي، ومــن أكثــر الوســائل تــأثي
ً
را

ية، لضمان توصيل صوت مطالباتهم بالحقوق والكرامة الذي  زاد من اهتمام المطالبين بالحقوق بها في مختلف الانظمة الدستور 

 والحرية الى الرأي العام. 

وتتمثل هذه الوسائل في الصحافة والخطابة، والاذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، وكتابة العرائض والمنشورات والانترنيت،   

في المطالبة بالحق في إصلاح الحكم لأن هذا الرأي موجها الى  ( 3) وكل ما تقدم تعد وسائل وأساليب مشروعة للتعبير عن الرأي

 النظام السياس ي باعتباره أداة المجتمع في تحقيق تطلعاته.

 
 . 214، ص2005( د. صابر طعيمة، الدولة والسلطة في الاسلام ، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1)

  .11ص ،2011 عمان، للنشر، وائل دار ،1 ط الإلكترونية، والصحافة الجديد الإعلام محمد الدليمي، الرزاق ( د. عبد(2

  .110، ص2013طالبة بالحقوق والحريات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية, ( د. محمد سعيد محمد الرملاوي، الوسائل المشروعة والممنوعة للم(3
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 النطاق  الحق في هذا ممارسة  في فقط تستخدم  لم  لرأي،ا عن الإنترنت كإحدى آليات التعبير  منحها  التي  القوة أن  والحقيقة  

حرية   نطاق فيها التي تتعدى السلبية الجوانب  إلى ذلك تخطت بل الدولية، عليها الدساتير والمواثيق ونصت نظمتها التي والحدود

 بالقوانين ارتكبها، من  هل بج أو قصد دون  ذلك تم سواء ،الرأي، كأداة لزعزعـة  واستقرار الدول وخاصة الناميـة عبير عنتال

والتي   والمتشددة والمسيئة للقانون  المخالفة المواد لنشر آمنا ممرا الإنترنت ليصبح مؤكدة، ونية بقصد ذلك أو تم والانظمة، 

 الفكرية والخصوصية الملكية حقوق  ومنها  الغير، حقوق  على تتعدى وكذلك المجتمعات، داخل والعقيدة العام النظام تخالف

الإنترنت، لذا يستوجب على الدولة أن تتخذ التدابير لإحباط أي مخططات قد تؤدي   شبكة عبر تقع التي الجرائم  من  اوغيره

 باستقرارها، وأن تكفل في نفس الوقت للأفراد استعمال هذه المواقـع على نحوٍ آمن من الأفكـار المنحرفـة أو المتطرفـة. 

عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات   أما بخصوص الصحافة فقد عرفها الفقيه الفرنس ي دوجي على أنها " حق الفرد في التعبير 

تخضع هذه المطبوعات للإجازة أو الرقابة السابقة مع بمختلف أشكالها من كتاب أو كراسة أو مجلة أو جريدة أو إعلان ، دون أن 

"
ً
 أو جنائيا

ً
 .(1)مسؤولية مؤلفيها مدنيا

لطة المراقبة بعد الحصول على المعلومة وطرحها على الرأي العام، افة بالسلطة الرابعة، فهي سوعلى أية حال فقد عرفت الصح 

وللصحافة والاعلام دورا مهما في اصلاح نظام الحكم وبناء المجتمع وتطوره هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون عامل لزعزعة  

واستقرار الدولة والمجتمع عندما تكون الغاية تحريضية تس يء الى الوطن والمواطن وحرياتهم وحقوقهم، فالأمر هنا يحتاج الى  

 قانوني لعمل الصحافة والاعلام.   تنظيم

ويكفــل الدســتور فـــي صــلبه الكثيــر مـــن الحقــوق والحريــات وتـــأتي حريــة التعبيـــر عــن الــرأي والحـــق فــي الإعــلام، والتظـــاهر الســلمي فـــي 

 . (2)( منه38النص عليها صراحة في المادة )ب 2005قي لسنة الدستور العرا عليها مقدمة هذه الحريات التي حرص

هذه الماد تقرر حق كـل عراقـي فـي اعـلان الـرأي والتعبيـر بـالقول أو الكتابـة أو التصـوير بكـل الوسـائل، واسـتخدام الصـحف فـي طبـع  

واعلان ونشر الآراء والاخبار والدراسات والتحلـيلات وكافـة أنـواع التعبيـر عـن الآراء والمواقـف، وأن يجتمـع مـع مـن يشـاء مـن النـاس 

لمناقشة مشكلة معينـة، أو بحـث مسـألة مـن المسـائل ذات الاهميـة بالنسـبة للمجتمعـين، والـدفاع عـن الـرؤى والأمـاني والنظريـات، 

المنتظـر  الدستور احال كل ما جاء بها الى القـانون، فـإن ذلـك القـانون والاختلاف مع الحكام، كل ذلك يكون في حدود القانون، لأن 

ة بطريقة مباشرة لا تثير أي جدل، بأن هذا حق دستوري وليس حق ينظمـه لم يصدر حتى الآن، ومن الأفضل أن تصاغ هذه الماد

 القانون، لأن توسيط القانون في كفالة هذا الحق يقلل من ضمانة الدستور للحق، ويحيله الى القانون.

النظـام العـام، والواقـع  ولا يغيب عن البال ان هذه الحريـات تخضـع لتنظـيم القـانون، بمـا يضـعه مـن قيـود تسـتهدف الحفـاظ علـى

يؤكـــد أن هـــذا الحـــق الدســـتوري لـــم يـــتم تفعيلـــه اســـتنادا الـــى النصـــوص الدســـتورية والاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة التـــي وقـــع عليهـــا 

   العراق بغية الحفاظ على مضمونه.

ون مطلقة بل يتعين وضع ضـمانات ره لهذه الحريات وكفالتها لا يقصد منه أن تكوإذا كان الدستور هو مصدر الحريات، فان اقرا

 للتمتع بها، وان تنظم بواسطة المشرع حتى لا تتعارض مع حقوق وحريات الآخرين، أو تتعارض مع مقتضيات النظام العام .

 
 .5, ص1950( د. عبدالله اسماعيل البس تاني، حرية الصحافة، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة، (1

لان "تكفل الدولة، وبما ل يخل بالنظام العام والآداب أ ولً: حرية التعبير عن الرأ ي بكلكلكل الوسكلكلائل. ًنيكلكلاً: حريكلكلة الصكلكلحافة والطباعكلكلة والاعكلكل   2005من الدس تور العراقي لس نة    38( نص المادة  2)

 والاعلام والنشر. ًلثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون".
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 المطلب الثاني 

 التعبير عن الرأي عن طريق انشاء الجمعيات والنقابات

مســتمر وصــفة الاســتمرارية ليســت مطلقــة، فقــد توجــد الجمعيــة تشــكيل جماعــة منظمــة لهــا وجــود  حريــة تكــوين الجمعيــات يعنــي

 لوجودهــا، وقـــد يعلـــق وجودهــا علـــى تحقيـــق غـــرض معــين، متـــى تحقـــق انتهـــت 
ً
لمــدة محـــددة، ويمكـــن أن يضــع أعضـــاء الجمعيـــة حـــدا

 
ً
، بل تبتغي اهدافا

ً
 ماديا

ً
 أو حياة الجمعية، وهدف الجمعية ليس ربحا

ً
 أو فنيـا

ً
 أو ثقافيـا

ً
 أو سياسـيا

ً
 أخرى، كأن يكون هدفها علميـا

 
ً
 أو خدميا

ً
 .(1)دينيا

فالجمعيـــة هـــي شـــخص معنـــوي خـــاص يســـتهدف تحقيـــق هـــدف مشـــروع غيـــر الـــربح المـــادي، وقـــد تأخـــذ الجمعيـــة عـــادة صـــورة حـــزب 

 .  (2) سياس ي، وتخضع لأحكام قانون الاحزاب السياسية

، يعتبــر مــن نــوع النشــاط الــذي يهــدف الــى تحقيــق المصــلحة العامــة، فتنظــيم وممــا لا شــك فيــه ان النشــاط الــذي تقــوم بــه النقابــات

، وان تتمتــع (3)المهــن ورقابتهــا يعتبــر نشــاط مرفقــي مــن صــميم اختصاصــات الدولــة، والتــي رأت اللمــزول عنــه الــى ابنــاء المهنــة أنفســهم

 الاستقلال يحد من خضوعها للوصاية الادارية من السلطة المركزية. هذه النقابات بالشخصية المعنوية، يمنحها قدرا كبيرا من

اما بخصوص ادارة هذه النقابات، يكون من قبل مجالس منتخبة من ابناء المهنة ذاتهم للإشراف على شؤون مهنتهم، والعمل على 

 تمثيل المهنة لدى الدولة والغير، والدفاع عن مصالح أعضائها بغية تحسين حالتهم المادية والمعنوية.

ــات،  ــة، والنقابـ ــى الاتحـــادات المهنيـ ــاء الـ ــي العـــراق، لأن المشـــرع جعـــل الانتمـ ــا فـ ــى هـــذه النقابـــات اختياريـ وجـــدير بالـــذكر ان الانتمـــاء الـ

 
ً
 .(4)والجمعيات، والنوادي اختياريا، وألغى النصوص التي تجعل الانتماء اليها اجباريا

التعبيــر عــن الــرأي، ولهــا تــأثير فــي الــرأي العــام، فإنشــاء لمشــروعة للمطالبــة بحريــة الجمعيــات والنقابــات مــن الوســائل ا ويعــد انشــاء

/ 22، وكـذلك النقابـات طبقـا لمـا ورد فـي نـص المـادة ) (5)النافـذ 2005( مـن دسـتور 39الجمعيات حق دستوري أصيل جـاء فـي المـادة )

 .(6)ثالثا( من الدستور 

الجمعيـات انحـرف بعضـها الـى  ما من شك ان الدستور قرر حق المواطنين في تكوين الجمعيات وحرية الانتسـاب اليهـا، الا أن هـذه 

العمــل السياســ ي ملتحفــة بــالأمور الدينيــة ومســاعدة الفقــراء والمحتــاجين، بــل تتعــداها الــى وجــود جمعيــات تمــارس ادوار سياســية 

ل علــى تمويــل مــن خــارج الــبلاد لتمــارس تحــت غطــاء الــدفاع عــن حقــوق الانســان، والمســاندة القانونيــة للمحتــاجين، وغيرهــا وتحصــ

 أنشطة من دون تصريح من أجهزة الدولة المختصة.

وفي هذا السياق لا نجد مبرر للمشرع الدستوري التمييز بين الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لأن المادة الدستورية   

أعلاه تجاهلت النص على تأسيس النقابات، وأن تمارس نشاطها بحرية، ومن المعلوم أن الاضراب عن العمل هو أهم صور  

 
 .377الس ياس ية والقانون الدس تورية، المرجع السابق، ص( د. عبد العزيز سالمان، النظم (1

 .474, ص2008الحلو، القانون الدس توري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ( د. ماجد راغب (2

 .36، بيروت ،  د.ت, ص( د. محمد علي ال ياسين، القانون الاداري والمبادئ العامة في نظرية المرفق العام والضبط الاداري ، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر(3

 . 1988/  1/  18في  3185المنشور في الوقائع العراقية، العدد  1988لس نة  9( من قرار مجلس قيادة الثورة السابق رقم 1( راجع نص المادة )(4

عكلكللى  ًنيكلكلاً: ل يجكلكلوز اجبكلكلار أ حكلكلد  الس ياسكلكل ية، أ و الانضكلكلمام اليهكلكلا مكفكلكلولة، ويكلكلنظم  لك بقكلكلانون.النافذ على " أ ولً: حرية تأ سيس الجمعيات والاحكلكلزاب  2005( من دس تور 39( نص المادة )(5

 الانضمام اإلى أ ي حزب أ و جمعية أ و جهة س ياس ية، أ و اجباره على الاس تمرار في العضوية فيها".

 النافذ على ان " تكفل الدولة حق تأ سيس النقابات والاتحادات المهنية، أ و الانضمام اليها، وينظم  لك بقانون".  2005/ ًلثا(  من دس تور   22( نص المادة )(6
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ممارسة النقابات ما في حكمها في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم، ولا بد من وضع الضوابط القانونية للحد من  

 العاملة.  الاستغلال الرأسمالي للطبقة 

ــتها للفــــرد كفلــــه القــــانون،  وخلاصــــة القــــول ان تكــــوين الجمعيــــات والنقابــــات يكــــون علــــى اســــاس ديمقراطــــي حــــق ي وضــــرورة ممارســ

ــاط الانســــاني، وكوســــيلة مـــن وســــائل الــــدفاع  ــتوياتهم وملكــــاتهم فــــي مختلـــف جوانــــب النشـ والمجتمـــع مــــن أجـــل تنميــــة مــــداركهم ومسـ

 والمطالبة بالحقوق والحريات.

 المطلب الثالث 

 التعبير عن الرأي عن طريق المعارضة  

ــة والمناقضــــة والتحــــدي ، يقـــول عارضــــه فــــي الكـــلام  ــة )لغــــة( : تعنــــي الممانعـ ــه المعارضـ ، والمعارضــــة " هــــي (1): أي مانعــــه وقاومــــه وناقضـ

، أو نســتطيع القــول انهــا المؤسســات التــي تســعي الــى الرقــي بــالأداء الحكــومي، لتحقيــق (2) الاحــزاب أو الفئــات غيــر المواليــة للحكومــة "

 الصالح العام. 

ــة، والتقـــويم لســـلوك الســـلطة السي ويقصـــد بالمعارضـــة "التعبيـــر عـــن الحـــق الجمـــاعي ــل فـــي المناقشـ اســـية، وفلســـفتها تقـــوم علـــى تقبـ

."
ً
  (3)الخلاف في الرأي، واعتباره حقا مشروعا

فالمعارضــة هــي "اســلوب للتعبيــر عــن الارادة السياســية فــي مراقبــة ومحاســبة وتقــويم ســلوك الســلطة السياســية وفقــا لمبــدأ الــرأي 

 
ً
 مشروعا

ً
 .(4)"والرأي الآخر، واحترام الاختلاف في الرأي بوصفه حقا

 مــا كــان الأمــر فــان الكتلــة السياســية أو الحــزب السياســ ي الــذي يحصــل علــى 
ً
الأغلبيــة يقــوم بتشــكيل الحكومــة، إذ تســعى هــذه وأيــا

الحكومــة الــى تحويــل برامجهــا السياســية الــى قــوانين لخدمــة المجتمــع، وأمــا الكتلــة أو الحــزب الــذي لــم يحصــل علــى اصــوات تؤهلــه 

لوصــــول الــــى الســــلطة، فيكــــون فــــي المعارضــــة داخــــل مجلــــس النــــواب، فمــــن حقــــه أن يعــــارض وينتقــــد، ويراقــــب عمــــل الحكومــــة ، ل

 للدستور والقانون. ويستجوب رئيس الوزراء والوزراء في أي شأن من شؤون الدولة
ً
 والمجتمع طبقا

والحقيقــة أن المعارضــة تعتـــرف بالســلطة المنتخبــة وتحترمهـــا، وكمــا تحتــرم الاغلبيـــة، الاقليــة السياســية، فهـــي لا تقــوم بالمعارضـــة  

 لدوريــة الانتخــاب قــد تكــون فــي الحكومــة لأجــل المعارضــة، بــل ا
ً
 للنظــام السياســ ي، فالمعارضــة وفقــا

ً
ن المعارضــة تشــكل جــزءا مكمــلا

 وبالعكس.  

 بالسيادة والسلطان لكل الشعب، وتتولى أغلبية منتخبة م 
ً
مارسة السلطة، وأن تترك للأقلية فالديمقراطية هي أن تعترف حقيقة

ض يساوي من الناحية الديمقراطية حق الأغلبية في أن تحكم؛ وهذا يعني  كل الحق في التعبير عن إرادتها، وحق الأقلية في أن تعار 

 .(5) أن حق المعارضة في أن تعارض ليس منحه من الأغلبية ولا من حاكم، وإنما هو أصل ديمقراطي لا توجد الديمقراطية ألا به

فالقانون أسس من أجل حماية حقوق الانسان, وأساسه ما يمس الحقوق وكرامات الناس، أي إنه يعتبر حامي حرية التعبير من 

الانتهاك، وعليه نجد ان الدولة التي تخضع للقانون وتبني مؤسساتها عليه، وتنش ئ كوادرها على احترامه، وتعمل من تلقاء نفسها  

 
 . 593، ص 2004،  4( مجمع اللغة العربية، المعجم الوس يط، دار الشروق الدولية، ط (1

 . 973،  ص2010( المنجد الابجدي لمجموعة من المؤلفين ، دار المشرق، (2

د سعيد محمد الرملاوي، الوسائل  . مشار له في مؤلف :  د. محم25، ص 1985( د. نيفين عبد الخالق سعادة ، المعارضة في الفكر الس ياسي الاسلامي، مكتبة الملك فيصل، القاهرة، (3

 .113المشروعة والممنوعة للمطالبة بالحقوق والحريات، المرجع السابق ، ص

 . 25، ص1994( د. توفيق ابراهيم مصطفى، في معنى المعارضة الس ياس ية، التراث للنشر، تونس، (4

     .109، ص  2006(  د. يحيى الجمل ، حصاد القرن العشرين في علم القانون ، دار الشروق ، القاهرة ، (5
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في الوصول الى فرص عادلة ومنصفة في التنمية السياسية والاقتصادية والعمل والخدمات يعني ذلك  في حماية حقوق الافراد 

 جوهر اصلاح نظام الحكم.

الحاكمة  بهدف إصلاح   اداء عمل الأغلبية  المراقبة والنقد والرصد والمتابعة لأي خلل يصيب  القول أن للمعارضة حق  وخلاصة 

فراد وحرياتهم بما يتضمنه من نصوص تؤكد على حماية حرية ، فإقرار الدستور للحق يعد ضمانة لحماية حقوق الا نظام الحكم

   التعبير عن الرأي من خلال اتباع مجموعة من المبادئ الدستورية التي على الدولة القانونية الالتزام بها.

 الخاتمة:

: النتائج: 
ا
 اولا

أو   .1 الحكم،  نظام  لإصلاح  كأداة  الرأي،  عن  التعبير  حرية  وراء  من  بأسره  المجتمع  على  تعود  نفعية  فوائد  وجود  تبين 

الفساد والحكومات الاستبدادية، ووسيلة لرقابة الشعب على حكامه، فضلا لة للتقدم، وكذلك تعد وسيلة للنضال ضد  كوسي

 عن الحق في التعبير عن الرأي كوسيلة لرد الطغيان ومقاومة الظلم.

منها، وسائل التعبير المقروءة والبصريـة والمسموعـة،   ع تطور الزمنصور كثيرة متعددة وتتطور م  لحريـة التعبيـر عن الرأي .2

 الإعلام والكاريكاتير، والرسم والشعر وكذلك الوسائل السمعيـة البصريـة، ومن ثم وسائل التعبير الحديثـة؛ كوسائل والفن

 من تعد وتويتر وما عداها، إذ فيسبوك  من الاجتماعي، التواصل وشبكات المختلفة، والاقمار الصناعية والأنترنت، والتكنولوجيا

 .للخبر الناقلة الوسائل أسرع

تبين ان ما يهدد حرية التعبير عن الرأي هو أن يكون الايمان بها شكليا أو سلبيا، وعدوان الدولة عليها يعطلها، ويباعد   .3

اية التي كفلها  م بعصيانها،  ان انتقاد القائمين على السلطة، وان كان مريرا يظل متمتعا بالحمبينها وبين مواطنيها وقد يغريه

 الدستور لحرية التعبير عن الآراء. 

 الدساتير العراقيةوالاقليمية و  الدولية  المواثيقأساس  وجود حرية التعبير عن الرأي نجده في العديد من   .4
ً
من    ، بدءا

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  1948، والاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1945ميثاق الامم المتحدة عام 

، 1950، وكذلك جاء في المواثيق والاتفاقيات الاقليمية، كالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان عام 1966والسياسية عام 

، الميثاق  1981يقي لحقوق الانسان والشعوب عام ، والميثاق الافر 1969والاتفاقية الامريكية لحماية حقوق الانسان عام 

 الى الدستور العراقي  1925وكذلك الدساتير العراقية من القانون الاساس ي لعلم  ،2004العربي لحقوق الانسان عام 
ً
وصولا

 ، إلا أن المعيـار ليس بوجود هذه النصوص؛ بل الأجـدى والأهـم هو تطبيقهـا. 2005النافذ لعام 

 ثانيا: المقترحات: 

لرأي" الذي أثار جدلا كثيرا بين أعضاء المجلس، ونأمل ان  . نقترح على مجلس النواب العراقي تشريع قانون "حرية التعبير عن ا 1

يطرح  مشروع القانون ليعزز حرية التعبير عن الرأي والاعلام والصحافة، والاجتماع والتظاهر السلمي، والاعلان والطباعة، التي  

هي من ضمن متطلبات النظام الديمقراطي، وكذلك الاستماع لآراء أصحاب المصلحة والاختصاص، لتشريعه بما ينسجم مع ما  

 النافذ. 2005( من الدستور العراقي لسنة 38جاء في نص المادة )

سية في مراقبة  . ضرورة وجود معارضة داخل مجلس النواب بغية اصلاح نظام الحكم، كأسلوب للتعبير عن الارادة السيا2

صل على الأغلبية بتشكيل  ومحاسبة وتقويم سلوك السلطة السياسية، حيث تقوم الكتلة السياسية أو الحزب السياس ي الذي يح

لطة، يكون في المعارضة، فمن حقها أن تعارض  الحكومة، والكتلة أو الحزب الذي لم يحصل على اصوات تؤهله للوصول الى الس
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 للدستور  
ً
وتنتقد، وتراقب عمل الحكومة، وتستجوب رئيس الوزراء والوزراء في أي شأن من شؤون الدولة والمجتمع طبقا

تحكم؛ هذا يعني أن حق المعارضة في أن  والقانون، وحق الأقلية في أن تعارض يساوي من الناحية الديمقراطية حق الأغلبية في أن 

 .قراطي لا توجد الديمقراطية ألا بهتعارض ليس منحه من الأغلبية ولا من حاكم، وإنما هو أصل ديم 

الدستور العراقي بما فيها حرية التعبير  الثقافي السياس ي للمواطنين بالحقوق والحريات المنصوص عليها في تنمية الوعي   . ضرورة  3

عن الرأي والمطالبة والايمان بها، وترسيخها في الذهن الشعبي، وتنظيمها قانونا ليشعر المواطن بان النظام الديمقراطي نظام  

 سلوك وممارسة يومية اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية.

. ضرورة اعتماد المحكمة الاتحادية العليا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق كالعهدين الدوليين،   4

باعتبارها مرجعيات ملزمة وان تعتمد التفسيرات  واتفاقية منع اشكال التمييز ضد المرأة في عملية تفسير النصوص الدستورية 

 ه حرية التعبير عن الرأي.  المرنة والمتسامحة الذي سيخلق المسار النهائي الذي تتحرك ب
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 نظرية تصريف المور الجارية وسير العمل بها في النظام الدستوري المغربي

Current affairs theory and its functioning in the Moroccan constitutional system 

 د. معاد اصويلح 

 أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات تازة 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس 

 ملخص 

إشكالية البحثية  الورقة  هذه  خلال    تتناول  من  المغربي،  الدستوري  النظام  في  الجارية  الأمور  تصريف  نظرية  بحضور  تتعلق 

ه ماهية  على  الضوء  الدستوري تسليط  النظام  في  بها  العمل  سير  رصد  خلال  من  ثم  لها،  المؤسسة  المبادئ  وأهم  النظرية  ذه 

نتهي  المغربي. فالحكومة في النظام البرلماني لا تمارس صلاحياتها الدستورية إلا في ظل حيازتها لثقة البرلمان، لذلك في الحالات التي ت

تباشر صلاحياتها   أن  عليها  يتعذر  فإنه  القانونية،  انتدابها  مدة  انتهاء  بسبب  أو  إقالتها  أو  استقالتها  بسبب  الحكومات  مهام  فيها 

وم الدولة  مصالح  عمل  استمرارية  لضمان  الجارية؛  الأمور  لتصريف  حكومة  إلى  وتتحول  سير  كاملة،  انتظام  وضمان  ؤسساتها 

 المرافق العمومية. 

، أن نظرية تصريف الأمور الجارية كانت غائبة عن متون هذه  2011ل العودة للدساتير المغربية السابقة لدستور  ويظهر من خلا

بعض   في  كان،  مهامها  المنتهية  الحكومات  أن  يظهر  المغربية،  للحكومات  السياس ي  للتاريخ  العودة  خلال  ومن  لكن  الدساتير، 

الجا الأمور  بتصريف  تكليفها  يتم  بإعفاء  الحالات،  المتعلقة  الملكية  الظهائر  من خلال  قانونيا  الوضع  هذا  تأطير  يتم  وكان  رية، 

إلى تكليف هذه الحكومات بتسيير الأمور الجارية إلى  الظهائر  الحكومات من مهامها، بحيث كانت تتم الإشارة في أحد مواد هذه 

لمواكبة المستجدات الدستورية التي نص    ة بشكل أوضح، ، نضجت هذه الفكر 2011حين تشكيل الحكومة الجديدة. ومع دستور  

الفصل   الوثيقة    47عليها  من  جزءا  وأصبحت  إعفائهما،  مسألة  وكذا  الحكومي،  والفريق  الحكومة  رئيس  تعيين  يخص  فيما 

 الدستورية، وتم تسليط الضوء عليها بشكل أدق وأوسع في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. 

 : الحكومة، تصريف الأمور الجارية، الدستور المفتاحيةمات الكل

Abstract 

This paper deals with a problem related to the presence of the current affairs theory in the Moroccan 

constitutional system, by highlighting the nature of this theory and the most important principles for it, and then 
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by monitoring the progress of its work in the Moroccan constitutional system. The government in the 

parliamentary system does not exercise its constitutional powers except in light of its possession of the 

confidence of Parliament, so in cases where the functions of governments end due to their resignation or 

dismissal or because of the expiration of their legal mandate, it is not possible for it to exercise its full powers, 

and it turns into a government to handle current affairs; To ensure the continuity of the work of the interests of 

the state and its institutions and to ensure continuity of public services and state institutions.. 

Going back to the Moroccan constitutions that preceded the 2011 constitution, it appears that the theory of the 

dispatch of current affairs was absent from the texts of these constitutions. Legally frame this situation by royal 

decrees exempting governments from their functions, so that the reference was made in one of the articles of 

these decrees to entrust these governments with the management of current affairs until the formation of the 

new government. With the 2011 constitution, this idea matured more clearly, to keep pace with the 

constitutional developments stipulated in Article 47 regarding the appointment of the prime minister and the 

government team, as well as the issue of their dismissal the government. 

Keywords : government, dispatch of current affairs, constitution 

 تقديم:

ثقة البرلمان، عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين  صلاحياتها الدستورية كاملة، بعد حيازتها الحكومة  تباشر

ه توجد  إلا أن ،ة للعمل الذي تنوي الحكومة القيام بهبرنامج الذي يتضمن الخطوط الرئيسال يتألف منهم مجلس النواب، لصالح 

عندها من حكومة كاملة الصلاحيات إلى  فتتحول ، دة في ممارسة صلاحياتها المقررة بالدستور الحكومة مقي احالات تصبح فيه

 حكومة مقيدة في صلاحياتها تحت مسمى "حكومة تصريف الأمور الجارية". 

أو إقالتها    تهاالتقاسفي حالة خلال الفترة التي يتعذر فيها إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك إما ويقع هذا التحول عادة، 

ل عادي بعد مرور المدة  أو بعد انتهاء الانتداب الحكومي بشكأو بسبب حجب الثقة البرلمانية عنها،   ، بمبادرة من رئيس الدولة

بالقيام بالتصرفات التي  تستمر الحكومة في هذه الحالات، وإلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات.   القانونية

يمكن تصور الآثار المترتبة عن توقف اتخاذ   إذ لا ؛لحدوث الفراغمنعا  ، م واضطرادتتطلبها عملية استمرار المرافق العامة بانتظا

فإن المخرج القانوني لهذه الوضعية، هو   ،ومنه ؛هذه القرارات على الحياة العامة للناس، والأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك

ء من  الحكومة أن تحتفظ باختصاص تصريف الأمور الجارية، وهذه القاعدة هي استثناالعمل بقاعدة بموجبها يمكن لهذه 

 قاعدة عدم الاختصاص الكلي لهذه الحكومة. 

، وإن كان الأمر  تصريف الأمور الجارية كانت تخلو من أي إشارة لنظريةبالعودة إلى الدساتير السابقة للدستور الحالي يتبين أنها و 

بتصريف الأمور الجارية   ها يكلف ، حيان، عند إعفاء الحكومةعلى مستوى الممارسة على عكس ذلك، فقد كان الملك، في كثير من الأ 
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 تشكيل حكومة جديدة. في انتظار

ا بالشكل الكافي الذي يمكن أن يجعلنا ملمين  واضحة، وغير مؤطرة قانونظلت هذه النظرية غير   ،إلا أنه رغم هذا الحضور 

وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة، كانت تستمر في إدارة شؤون الدولة، وهو   ،نتهية مهامهامات المفالحكو بأحكامها ودقائقها، 

ن عمل الحكومة مقيد بتصريف الأعمال  أفيرى البعض   إلى نشوب بعض الخلافات في الأوساط السياسية،  يالأمر الذي كان يؤد

اليومية في حين يعدها البعض الآخر حكومة كاملة الصلاحيات، وهذا الخلاف أدى إلى إشكالات قانونية، فإذا وصفناها بأنها  

بعض أعمالها  اراتها صحيحة لا مثلبة فيها، وإذا كانت عكس ذلك فحينئذ تشكل حكومة كاملة الصلاحيات عندها تصبح جميع قر 

 تجاوزا لحدود صلاحياتها. 

لوضع القانوني للحكومة  بغرض تأطير ا، 2011 لسنةفي هذا الإطار أقحم المشرع هذا الجيل من المواضيع في الوثيقة الدستورية 

، وتم تحديد القواعد  87والفصل  47بشكل صريح في الفصل  إلى ذلكحيث تمت الإشارة ترة وتحديد نطاق صلاحياتها، في هذه الف

 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.  065.13الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية في القانون التنظيمي 

 ،في النظام الدستوري المغربي  نظرية تصريف الأمور الجاريةإشكالية رئيسة تتعلق بحضور   معالجةيتم في هذه الورقة البحثية س 

سير العمل بها في النظام    من خلال رصد ، ثملهاالمبادئ المؤسسة ماهية هذه النظرية وأهم  على  تسليط الضوءمن خلال 

 .الدستوري المغربي

، والمنهج  القانوني المؤسساتيالمنهج و   ،التحليلي  لعل أبرزها المنهج  هجا المنجماعا من  هذه الإشكالية ستعتمد هذه الدراسة  قاربةولم

من نظرية تصريف الأمور الجارية، بغرض  المغربي موقف المشرع الدستوري  آراء الفقه الدستوري واستنطاق ستقراء  المقارن لا 

حين تشكيل الحكومة   ىوظائف الحكومة المنتهية مهامها إل كما سنتكئ على المنهج الوظيفي لتدقيقالإحاطة بجزئياتها وتفاصيلها، 

 الجديدة. 

 اثنين:  محورين إلى بتقسيم هذه الدراسة  الإشكالية وسيتم طرق هذه  

 المحور الأول: تأصيل نظرية تصريف الأمور الجارية في الفقه الدستوري؛ 

 ني للعمل بحكومة تصريف الأمور الجارية.القانو   التأطيرالمحور الثاني: 

 المحور الول: تأصيل نظرية تصريف المور الجارية في الفقه الدستوري 

تحديد ماهية حكومة تصريف الأمور الجارية من خلال تعريفها وتمييزها عن  نظرية تصريف الأمور الجارية، يقتض ي الإحاطة بإن  

يمنح هذه الحكومة  الوقوف على الأساس الذي  ثم،  الفقرة الولى(  تكون قريبة منها  وأبعض المفاهيم التي تتقاطع معها 

  الفقرة الثانية(. صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية  مباشرة  مشروعية

 الفقرة الولى: ماهية حكومة تصريف المور الجارية 

م بعد ذلك تمييزها عن بعض المفاهيم القريبة منها مثل  من أجل الوقوف على ماهية تصريف الأمور الجارية، سيتم أولا تعريفها ث
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 ة أو الحكومة الانتقالية، أو الحكومة الفعلية.  الحكومة المؤقت

 المور الجارية أولا: تعريف حكومة تصريف

حكومة تصريف الأمور الجارية من المفاهيم المبهمة التي لم يتفق الفقهاء على تعريف جامع مانع لها، لذا ذهب  يعد مصطلح 

ستقالة وزارة مسؤولة وتشكل  البعض إلى تعريفها على أنها حكومة غير سياسية لتصريف الأمور الشكلية والإدارية في الفترة بين ا 

بأنها حكومة مقيدة الصلاحيات، يقتصر نطاق عملها على الأعمال الإدارية   ها، وذهب البعض الآخر في تعريفه ل1وزارة تخلفها 

أنها حكومة  على   نظر إليها آخرون ، في حين 2تسهل استمرار العمل في مؤسسات الدولة والمرافق العامة  العادية واليومية التي

فترة ما بعد سحب الثقة من الحكومة أو بعد  هي مؤقتة ناقصة الصلاحية لغرض تصريف الأمور الجارية لمدة محددة من الوقت، 

انتهاء الوجود القانوني للبرلمان والقيام بالانتخابات أو ظرف طارئ حال دون تشكيل الحكومة الجديدة أو تأخرها، ولا يحق لهذه  

الطبيعة المستقبلية والمصيرية، ويقتصر عملها في العاجل من شؤون الوزارة، واختصاصاتها    الحكومة البت في الأمور ذات

مور الوزارات المختلفة بالحد الأدنى  محدودة، فلا يحق لها القيام بمبادرات وأعمال ذات نتائج سياسية، وأبرز مهامها تصريف أ

 .3دارية ولتسيير مصالح المواطنين من الاستمرارية الإ 

جهة   : فهي من4ينطلق من التوفيق بين مبدأين متعارضين المنتهية مهامها،  أن عمل الحكومة   من خلال هذه التعريفات  يظهر

ومن   دخل في صلاحيات خليفتها.والت  ،، أو على الأقل تقنينها، وتجنب خوضها في المسائل السياسيةهاوتدخلات هاكبح مبادراتب ملزمة

وألا تمتنع عن  جهة أخرى، يجب على الحكومة ألا تقف مكتوفة الأيدي، وألا تتهاون في علاج الملفات التي تهم الشؤون العامة،  

 أخذ القرارات التي يتطلبها حفظ وحماية الصالح العام.

التي لا يمكن تأجيلها أو إرجاؤها بانتظار حكومة جديدة حائزة  هومها الدستوري العام، تلك  يقصد بالأمور الجارية في مفوعموما 

مجموع "الأعمال التي تعود للنشاط اليومي   على أنها Pierre DELVOLVE على ثقة الشعب، وينظر إليها الفقيه بيير دلفولفي

، ويضيف نفس الفقيه، أن الأعمال  5للإدارة، ما عدا الأعمال التي تؤدي إلى تعديل دائم لجهاز أو مرفق عام أو نظام قانوني

الجارية هي التي تتم بشكل مستمر وبطريقة عادية، فلا تحتاج إلى اتخاذ مبادرة جديدة بشأنها من قبل الحكومة، فهي تحضر  

 .6بشكل تلقائي من الأجهزة الإدارية والتي يقتصر الوزراء على مجرد وضع توقيعاتهم عليها 

 . الحكومة الانتقالية والحكومة الفعليةصريف المور الجارية عن يز حكومة تثانيا: تمي

يقتض ي التحديد الدقيق لمفهوم حكومة تصريف الأمور الجارية، تمييزه بداية عن بعض المفاهيم الأخرى التي ترتبط  

 
 .287، ص: 2011للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، دار الجليل عمان:  ، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية محمد،  اشتيه، - 1

 .  95، ص: 2011لسابع، ، بغداد، العدد امجلة القانون والقضاءمحسن، حكومة تصريف الأعمال بين التشريع والتطبيق،  ،زهراء عبد الحافظ -2
، 2018، 66، العدد 19المجلد  ، العراق،جامعة الموصلمجلة الرافدين للحقوق، حكومة تصريف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحياتها،  سفيان، باكراد ميسروب،  -3

 .92ص: 
4Décembre 2018, P. 1024.-, 34ème année, N°6, Novembre, RFDAFrancis DELPEREE, les gouvernements intermédiaires en Belgique - 
 .17، ص:2014آيار  28، 3087، عدد جريدة المدى اللبنانيةعلي، الصلاحيات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال القادمة،  ،هادي عزيز -5

 . 36، ص: 1986العلمي، يت للتقدم مؤسسة الكو الطبعة الأولى، الكويت: ، اختصاصات الحكومة المستقيلة: دراسة مقارنة عادل، الطبطبائي، -6
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بالحكومة خلال أوقات أو ظروف عدم الاستقرار السياس ي أو الأزمات السياسية، التي قد تكون قريبة من ظروف انتقال حكومة  

 إلى "حكومة تصريف الأمور الجارية، وذلك مثل الحكومة المؤقتة أو الحكومة الانتقالية، أو الحكومة الفعلية. 

يستخدم تعبير "الحكومة الانتقالية" في المجال السياس ي كمرادف للحكومة المؤقتة أو كصفة إضافية، وتتشكل هذه الحكومات  

أو ثورة أو انقلاب عسكري أو غزو خارجي، لفترة قد  ،بسبب حربة تمر بها دولة بعد سقوط نظام سياس ي، إما في ظروف استثنائي

والتوافقات على الصيغة الدستورية الجديدة.   ترافق تشكيل الحكومة الانتقالية وفقا للظروف السياسية التي ،تطول أو تقصر

النسبة للحكومة المؤقتة  كلف هذه الحكومة بإدارة شؤون البلاد إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، كما كان الشأن مثلا، بتوت

ا، حيث مارست هذه الحكومة كل السلطات، وكان ديغول  ، أي قبيل تحرير فرنسا من ألماني3/6/1944للجمهورية الفرنسية في 

كانت نواة لقيام البرلمان   Assemblée consultative provisoireرئيسا للدولة ورئيسا للحكومة معا. وأنشئت جمعية استشارية 

 .27/10/19461الجديد. وبإشراف الحكومة المؤقتة تأسست الجمهورية الرابعة على أساس دستور صدر في 

، توجد في مفترق الطرق بين نظامين سياسيين، بحيث تهدم  intermédiaireوالحكومة الانتقالية هي بطبيعتها حكومة وسيطة  

وتهيئة البلاد للانتقال   الأوضاع البالية،مة الانتقالية تقوم بمهمة وضع أسس النظام القادم وتصفية  فالحكو  .2خر آوتشيد   ا واحد

ضع دستور جديد، والتحضير  إلى نظام سياس ي جديد، من خلال إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتأمين السير المنتظم لها، بو 

ت الدستورية  انية، تمهيدا لتشكيل حكومة عادية وفقا للمقتضياالاستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسية وبرلم  لإجراء

   الجديدة.

والحكومات الانتقالية بالرغم من أنها حكومات مؤقتة، فإنها قد تكون أخطر الحكومات؛ لأنها تعمل على إزالة نظام قديم زائل  

ووضع أسس لنظام جديد قادم. وهذه مهمة مؤقتة بطبيعتها، ولكنها مهمة صعبة وخطيرة في نفس الوقت، لأنها تضع أسس نظام  

 سياس ي جديد قد يستمر لقرون. 

وهذا النوع من الحكومات لا يعمل وفق أحكام دستورية نافذة سابقة لوجودها، أو نشأت على أساسها، وإنما يعمل وفق مبادئ  

، ولذلك يكون محور عمل  » ةدستورية أو إعلانات دستورية أعدت خصيصا لتكوينها، استنادا لما يعرف ب »الشرعية الثوري

 . 3الانتقال من "الشرعية الثورية" إلى "الشرعية الدستورية" الحكومة الانتقالية هو  

أما الحكومة الفعلية، فهي حكومة تتشكل عقب سقوط نظام الحكم، بسبب الصراع على السلطة )انقلاب عسكري، الانفصال  

هذه الحكومة إلى مدى الاعتراف بها  هي حكومة تعمل دون النظر إلى كونها دستورية أم لا، وعادة ما تستند شرعية عن الدولة(، و 

من قبل حكومات الدول الأخرى، ولا يتم الانتقال إلى الشرعية الدستورية الجديدة نتيجة توافقات سياسية، وإنما غالبا ما يتم  

 
لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ، الطبعة الخامسة،  وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم الوسيط في القانون الدستوري اللبنانيمحمد،    المجذوب،  -1

 .178، ص: 2018
2- décembre -année N°6, Novembre ᴱ,34Revue française de droit administratifFrancis DELPEREE, les gouvernements intérimaires en Belgique, 

2018, P : 1021. 

،  68لمتحدة، العدد  ا، جامعة الامارات العربية  والقانون مجلة الشريعة  حاطة القانونية،  ريف الأعمال من المفهوم السياس ي إلى الإ حكومة تص ،  سام سليماندلة،    -3
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 فرض الواقع الدستوري من قبل الحكومة الفعلية ذاتها. 

نها تستمر في الحكم لفترة زمنية مؤقتة، لتأمين الانتقال إلى الوضع الجديد الذي  انتقالية أو فعلية، فإ وسواء كانت هذه الحكومة

يؤسس للشرعية الدستورية، بدل الشرعية الفعلية التي نجمت عن التحول السياس ي في الدولة. وتنتهي مهام هذه الحكومة بعد 

 تهيئة الظروف السياسية والدستورية لقيام حكومة جديدة تعمل وفق الإطار الدستوري الجديد.

وفي ظل هذا المعنى تشترك حكومة تصريف الأمور الجارية مع الحكومتين الانتقالية والفعلية، في كونهم جميعا حكومات مؤقتة  

نظام   تؤمن الانتقال من حكومة إلى أخرى. لكن إذا كانت الحكومتان الانتقالية والفعلية تؤمنان الانتقال من حكومة في ظل

سياس ي ودستوري سقط بفعل ظروف استثنائية تمر بها الدولة، إلى حكومة تشكلت وفق نظام سياس ي ودستوري جديد أقيم  

في   وفق الواقع السياس ي الجديد في الدولة، فإن حكومة تصريف الأمور الجارية تؤمن الانتقال الحكومي منها إلى حكومة جديدة

 .1ظل القواعد الدستورية النافذة والمستمرة 

 المؤسسة لوجود حكومة تصريف المور الجارية: المبادئ  لثانيةالفقرة ا

 يتعلق تنظيمية/إدارية طبيعة من الأول : أساسيين قانونيين سببين إلى» الأمور الجارية تصريف حكومة  «وجود أساس يعود

للحكومة   السياسية المسؤولية بانعدام يتعلق سياسية/دستورية طبيعة ذو العامة، والثاني المرافق عمل استمرارية بضرورة

 . المنتهية مهامها

 استمرارية المرفق العمومي سبب إداري لوجود نظرية تصريف المور الجارية  أولا:

 أساسين  عنصرين على ويرتكز المرفق العام، نظرية عليها بنيت التي المبادئ أهم من المرفق العام، استمرارية مبدأ  يعتبر

على أساس مستمر لضمان إشباع الحاجات   العمومية  الخدمة تقديم العام واستمرارية المرفق وهيكل  الدولة استمرارية :وهما

 .2الأساسية للمواطنين، لأن انقطاعها يتعارض مع احتياجات السكان والمصلحة العامة 

 بدأ هذا الم الفرنس ي  دولةلا مجلس منح وقد  ،3والدولة  الوطنية الحياة لاستمرار ضروريا  العام المرفق  استمرارية  مبدأ ويعد 

 ,CE 7 juillet 1950, Dehaene, GAJAالمتعلق بالسلطة التنظيمية لحق الاضراب)قراره   خلال من العامة   القانونية المبادئ قيمة

n°59 )4 ،العام المرفقاستمرارية   مبدأ  على الدستورية القيمة ، 5الفرنس ي بدوره من خلال أحد قراراته  المجلس الدستوري وأسبغ 

 ربط إلى البعض للحكومة، وقد ذهب الوظيفية الأوجه  أهم التي تشكل الإدارة  تملكها التي الأدوات أهم العامة المرافق  أن باعتبار

 
 . 137حكومة تصريف الأعمال من المفهوم السياس ي الى الاحاطة القانونية، مرجع سابق، ص: ، سام سليمانلة، د -1
2-3, p.93.-, 2005/3 no 52Revue d’histoire moderne & contemporaineClaude DIDRY, Léon Duguit ou le service public en action,  
3-Conseil d’Etat, Section, 7 août 1909, Winkell, requête numéro 37317, publié au recueil Lebon, P: 826  
4, 26éme édition, Dalloz, Paris, 2016, p: 399.Droit administratif, , JeanWaline - 
51979, p.46. Cité par Jean Waline, Droit  télévision, AJDA,-105 DC du 25 juillet 1979, Continuité des services publics de la radio-décision n°79 -

administratif, Op.cit., p.399. 
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 يهدف  العام المرفق  استمرارية  إن  F.Gazierالحكومة مفوض  فبحسب، 1الدولة استمرارية أو بوجود العام استمرارية المرفق مبدأ 

 .l’Etat à éclipse» 2»وف الدولةكس أو تجنب اضمحلال  إلى

أمام هذه الأهمية التي يكتسيها مبدأ استمرارية المرفق العام، يظهر مدى أهمية استمرار الحكومة في أداء وظائفها، بغض  

غير  النظر عن وضعها القانوني ومدى استقرار علاقتها بالبرلمان، وذلك لتأمين السير العادي لعمل المرفق العمومي بشكل منتظم و 

سباب، في أداء مهامها، ولكن بشكل محدود  المنتهية مهامها، لأي سبب من الأ  قابل للانقطاع. ومن هذا المنطلق، تستمر الحكومة

يتمثل فقط في تصريف الأمور الجارية، لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق  

 .3العمومية 

حياة السياسية، ويتفق علماء السياسة على أن لوظائفها جانبين  إضافة إلى ذلك، تعتبر الحكومة أهم العناصر في ال

  ينعكس لا الحكومة  غياب، وبالتالي فإن 4وجانب التنفيذ والتنسيق ،أساسيين هما: جانب القيادة والتصور 
ً
 الحياة  على شللا

  ينعكس وإنما الدولة فحسب،  في والدستورية  السياسية 
ً
 تأمين الاحتياجات  على ويؤثر والاجتماعية، الاقتصادية ةالحيا على أيضا

ن تدار الدولة بشكل مستمر، وبصورة مستقلة عن كل تغيير حكومي.  طبيعة الأشياء تتطلب أ ف .للمجتمع والأساسية العامة

حاجات تتطلب  فهناك حد أدنى من الأعمال لا بد من إنجازها في كل يوم، وبشكل مستمر غير قابل للانقطاع، كما أن هناك 

، وما دام لا يمكن تكوين حكومة جديدة تحل  5شباعها دون إبطاء، وإلا تعرض وجود الدولة نفسه للخطر الظروف الاستثنائية إ 

محل الحكومة المستقيلة أو الحكومة المنتهية مدة ولايتها القانونية بصورة مباشرة، فإننا لا نكون في هذه الحالة إلا أمام الحكومة  

أو الحكومة المنتهية مدة ولايتها. ولكن هذه الحكومة، ما دامت لم تعد تحوز ثقة البرلمان بها، فإن اختصاصها يجب أن  المستقيلة  

لة في العمل، كما يمكن بذلك ضمان وجود سلطة في ينحصر في ممارسة المهام التي تكفل الحد الادنى لاستمرار مرافق الدو 

 .6الحكم تستطيع التصرف واتخاذ القرار المناسب في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها الدولة 

في حكم يوميات الجزائر إلى  1952ويؤيد القضاء الإداري هذا الاتجاه، فقد ذهب مجلس الدولة الفرنس ي في حكم له عام 

دان هذه الفكرة  القول بأن القرار التنظيمي لا يمكن أن ينظر إليه كقرار صادر ضمن فكرة تصريف المسائل الجارية؛ إذ أن مي

 .7يمكن أن يوجد في مصلحة الاستمرار الضروري للمرافق العامة 

 
1, Paris, Dalloz, 2002, p.3.service public lePierre,  Espuglas, -    
2: 691. Cité également par Agnès DUPIE, Le principe de  Conseil d’Etat, Assemblée, 7juillet 1950, Dehaene, N° 01645, publié au recueil Lebon, P - 

continuité de service public, Economica, 1982, p.39. 
المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال    065.13  رقم  ( بتنفيذ القانون التنظيمي2015مارس    19)  1436من جمادى الأولى    28صادر في    1.15.33شريف رقم  ظهير   -  3

 (.2015أبريل  2) 1436جمادى الآخرة  12، 6348ريدة الرسمية عدد الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الج
 .80، ص: 2011 ،مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى، الدار البيضاء، ، هوامش التغيير السياس يأمينة، المسعودي،  - 4
 . 60اختصاصات الحكومة المستقيلة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:  عادل، الطبطبائي، - 5
6 public, Paris, 1966, p.421., Bibliothèque de droit , Le conseil d’Etat et le juge constitutionnel, FrancineBatailler - 
7t …ce Lebon. «Conseil d’Etat, Assemblée, 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, requête numéro 86015, publié au recueil  - 

acte réglementaire qui devait, non pas appliquer simplement mais transposer en Algérie, compte tenu des circonstances locales, le système 

de la loi du 11 mai 1946, et fixer les règles de droit applicables aux actes individuels de transfert à intervenir ultérieurement, ne peut être 
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عندما قرر "أنه بموجب مبدأ   1974ويسير في هذا الاتجاه كذلك مجلس الدولة البلجيكي، في حكم صدر له عام 

استمرارية المرافق العامة، الوزراء المستقيلون يحتفظون، في كل الحالات، في نطاق اختصاصهم، بسلطة تنظيم الأمور التي  

من الدستور   78أكد هذا الاتجاه بقوله " إن المادة  1975وفي حكم آخر له عام  .1يقدرون أن وضع حلول لها لا يحتمل التأخير" 

التي تعترف للحكومة بحق ممارسة السلطة تفترض أن الوزراء يتمتعون بثقة البرلمان الذي يسألون أمامه سياسيا، وأنه في غير  

الة التي يرفض الملك فيها استقالة الحكومة، والتي لا تتحقق في هذه القضية، فإن الحكومة المستقيلة ينبغي أن تعتبر بأنها لم  الح

إنه ينسب إلى الملك تأمين استمرار المرافق العامة    تعد تتمتع بهذه الثقة، وأنها لم تعد تتحمل المسؤولية أمام البرلمان... وحيث

رارات الصادرة والتي تتوقف شرعيتها  والذي لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا عن طريق الوزراء الذين يوقعون بالعطف على الق

الوزراء قد قدموا استقالاتهم، فلا يمكنهم أن يمارسوا اختصاصاتهم إلا في حدود ضيقة  على وجود هذا التوقيع... ولما كان هؤلاء 

غير المكتوبة التي بموجبها تقتصر الحكومة المستقيلة على تصريف الأمور الجارية   ولأهداف ضرورية تبررها. وحيث إن القاعدة

مر  تبدو مثل قاعدة ملزمة... وخاصة لضمان استمرار المرافق العامة... فإن مجلس الدولة يقدر أن وزير المالية بتوقيعه على الأ 

 .2الملكي المطعون فيه كان في حدود اختصاصاته

ليه الحكومة المنتهية مهامها لتمارس صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية،  يتضح إذن أن الأساس القانوني الذي ترتكز ع

يرتبط بضرورة استمرار مرافق الدولة في أداء وظائفها الضرورية لضمان استمرارية الحياة العامة. لكن إلى جانب هذا السبب  

هية مهامها، تنعدم إمكانية مساءلتها سياسيا من قبل البرلمان،  الإداري ينضاف سبب آخر ذو طبيعة سياسية، فالحكومة المنت 

 وبالتالي فهي لا تستطيع مباشرة صلاحياتها كاملة، وتتحول تبعا لذلك إلى حكومة تصريف الأمور الجارية. 

 تصريف المور الجاريةسبب دستوري / سياس ي لوجود نظرية  انعدام المسؤولية السياسية ثانيا:

مهامها في تصريف الأمور الجارية، تبعا لمعيار استمرارية المرفق العمومي، قد لا   إن تحديد اختصاص الحكومة المنتهية

يكون سببا مقنعا حسب البعض، فالمرفق العمومي بإمكانه الاستمرار في تأمين خدماته وأداء وظائفه اليومية، دون الالتفات إلى  

التي ينجزها إنما تقوم بها السلطات الإدارية العادية. والأزمة التي تترتب  وجود أو عدم وجود حكومة في قمة السلطة، فالأعمال 

عن استقالة الحكومة، أو عن تعثر تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية، لا تؤثر في أداء المؤسسات العمومية 

لحكومة المنتهية مهامها، يتحدد وفق  ة بالبرلمان. وعليه، فإن اختصاص الوظائفها العادية، وإنما تؤثر بشكل بارز في علاقة الحكوم

معيار من طبيعة تتفق والعلاقة الخاصة بين السلطتين خلال هذه الأزمة. ولا شك أن هذا المعيار نابع من عرف دستوري في  

بل البرلمان، وبالتالي تنعدم  الأنظمة البرلمانية والمختلطة، بموجبه الحكومة المنتهية مهامها، تصبح فاقدة للثقة الممنوحة لها من ق

 
regardé comme une affaire courante, si extensive que puisse être cette notion dans l'intérêt de la continuité nécessaire des services publics ; 

qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du 

décret ci-dessus visé du 17 juin 1946 pour défaut de qualité de ses auteurs » 
1: 648. , PConseil d’Etat de Belgique, 21 juin 1974, A.S.B.L. Fédération des Industries chimiques de Belgique, n° 16.490, R.A.C.E., 1974 -  
2: Christian BEHRENDT, Le régime des affaires courantes et la Constitution belge, Exposé prononcé  L’arrêt C.G.E.R. du 14 juillet 1975. Cité par - 

dans le cadre de la matinée d'études du Centre d'études Jacques Georgin, du parti politique "Défi", à la Chambre des représentants, 

Bruxelles, 29 novembre 2019. Disponible sur le site web : http://hdl.handle.net/2268/241079. 
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  أن  Waline Marcel. ويرى الفقيه فالين1إمكانية مساءلتها سياسيا، وفق القواعد الدستورية المحددة للمساءلة السياسية 

وهي كذلك؛ لأنها فقدت ثقة البرلمان،   الحكومة المستقيلة حكومة ميتة، فهي ليس لديها ما تخشاه من الناحية السياسية، 

 .2فالين: "لا نقتل الموتى، لا نسقط الحكومات المستقيلة " في هذا يقول والحكومات في نظام تمثيلي لا تعيش إلا بثقة البرلمان، و

والواقع أن قاعدة تكليف الحكومة المنتهية مهامها، بتصريف الأمور الجارية، إنما هي نتيجة طبيعية لمبدأ مسؤولية  

 أن تطبق في ظل أي دستور ينص على هذه المسؤولية.  الحكومة تجاه البرلمان، الأمر الذي يقتض ي

هيأة جماعية ومتجانسة، لا يتسنى لها ممارسة مهامها ووظائفها إلا بعد الظفر  باعتبارها إن الحكومة في النظام البرلماني 

 سقوط  يعني البرلمان  لثقة الحكومة فقدان، و 3بثقة البرلمان، كما أن بقاءها في الحكم مرتبط بقدرتها على الحفاظ على هذه الثقة 

في ظل نظام يقوم على أساس التعاون وتحقيق الرقابة المتوازنة بين   ،وسقوط هذا المبدأ ،البرلمانية للحكومة  المساءلة مبدأ 

تزول من الساحة السياسية، ولكن بالمقابل إن ضرورة استمرارية   أن  السلطتين التنفيذية والتشريعية، يستوجب من الحكومة 

السياسية للحكومة بعد انتهاء الانتداب  امة يفترض بقاء الحكومة، وهكذا لإيجاد تناسب بين عدم إمكانية المساءلة الحياة الع

 مبدأ دائمية الدولة واستمرارها، تم إبداع نظرية تصريف الأمور الجارية.الحكومي، وبين ضرورة الحفاظ على 

إن المسؤولية السياسية في حقيقتها، كما يقول موريس ديفرجيه ليست إلا نوعا من العزل لأعضاء الحكومة عن طريق  

فمبدأ المساءلة  ، 4لبرلمان، أو كما يقول لافريير إن فقدان ثقة المجالس النيابية يؤدي على الفور إلى فقد الوجود السياس ي للوزارةا

البرلمان ومساءلتها، يحد   مثولها أمام نية كاإم  وانعدام  كاملة،  الدستورية صلاحياتها  لممارسة  البرلمانية للحكومة يعتبر شرطا أساسيا

. وهكذا يظهر أن أقص ى ما يمكن أن يفعله البرلمان تجاه الحكومة هو أن  من صلاحياتها ويشل حركتها ويجعلها في حكم الميت

يسحب ثقته منها أو يجبرها على الاستقالة، لذلك إذا كان الأمر متحققا فعلا فإن رقابة البرلمان في هذه الحالة تبدو بدون جدوى  

، ومن ثم فإن تقييد اختصاص الحكومة بتصريف الأمور الجارية يجد أساسه في تعذر رقابة البرلمان على 5ولا قيمة لها بل ومتعذرة 

 ممارسة الحكومة لصلاحياتها وليس في أي مبرر آخر. 

 المحور الثاني: التأطير القانوني للعمل بحكومة تصريف المور الجارية

، لكن ومن خلال العودة للتاريخ 2011ور الجارية عن مضمون الدساتير المغربية السابقة لدستور تصريف الأمغابت فكرة 

السياس ي للحكومات المغربية، يظهر أن الحكومات المنتهية مهامها كان، في بعض الحالات، يتم تكليفها بتصريف الأمور الجارية،  

 
 .138، مرجع سابق، ص : مجلة الشريعة والقانون حكومة تصريف الأعمال من المفهوم السياس ي إلى الإحاطة القانونية، ، سام سليماندلة،   - 1
2e tue pas « Peu soucieux du contrôle juridictionnel, le gouvernement démissionnaire n’a rien à redouter du point de vue politique. On n - 

les morts ; on ne renverse pas les  gouvernements démissionnaires », écrivait Marcel Waline dans son commentaire de l’arrêt « 

Quotidiens d’Algérie » Cité par : F. Bouyssou : L’introuvable notion d'affaires courantes : l'activité des gouvernements démissionnaires 

: 664. , 20ème année, n°4, 1970, PRevue française de science politiquesous la Quatrième République,  

 8، ص:2014، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني: دراسة مقارنة أحمد، عبد اللطيف ابراهيم، - 3 
 .58-57، ص: 2006، نشأة المعارف، الاسكندرية، وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة  ،عبد العزيز  إبراهيم شيحا، - 4
 . 64اختصاصات الحكومة المستقيلة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:  عادل، الطبطبائي، - 5
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وكان يتم تأطير هذا الوضع قانونيا من خلال الظهائر الملكية المتعلقة بإعفاء الحكومات من مهامها، بحيث كانت تتم الإشارة في  

 أحد مواد هذه الظهائر إلى تكليف هذه الحكومات بتسيير الأمور الجارية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. 

فيما   47الفصل ، نضجت هذه الفكرة بشكل أوضح، لمواكبة المستجدات الدستورية التي نص عليها 2011مع دستور 

ءا من الوثيقة الدستورية، وتم تسليط  يخص تعيين رئيس الحكومة والفريق الحكومي، وكذا مسألة إعفائهما، وأصبحت جز

  الضوء عليها بشكل أدق وأوسع في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

ند  وهكذا سنحاول في هذا المحور رصد فكرة تصريف الأمور الجارية في السياق الدستوري والسياس ي المغربي، وتبيان الس

القانوني الذي تقوم عليه، من خلال مرحلتين أساسيتين: المرحلة السابقة لدسترة قضية تصريف الحكومة المنتهية مهامها  

 .2011ستور ، والمرحلة التي تلت دسترة هذه القضية، أي ما بعد د2011لتصريف الأمور الجارية؛ أي ما قبل دستور 

 2011الفقرة الول: تصريف المور الجارية قبل دستور 

وضعا خاصا، فالحكومة كانت ترتبط ارتباطا عضويا ووظيفيا   2011كان الوضع القانوني للحكومة في المرحلة السابقة لدستور 

بالملك، وهو ما لم يكن يسمح بقيام حكومة لتصريف الأمور الجارية إلا في حالات قليلة، خصوصا وأنه في كثير من الحالات لم  

يكن يعلم تاريخ إعفاء الحكومة إلا من خلال ظهير تعيين حكومة جديدة. وإلى جانب ذلك كان الوجود القانوني للحكومة لا يرتبط  

 ومة فعلية بمجرد تعيينها من طرف الملك.بتصويت البرلمان على برنامجها، وإنما كانت تعتبر حك

ومة، كان عمر حكومات تصريف الأمور الجارية قصيرا، لكن هذا الأمر بدأ  دة في تعيين وإعفاء الحكأمام هذه المسطرة المعتم

، حيث بدأ تشكيل الحكومة يستلزم زمنا معينا، قد يطول وقد يقصر حسب السياق  1996يعرف تحولا خصوصا بعد دستور 

السياس ي في تلك اللحظة، بسبب منح رئيس الحكومة سلطة اقتراح الوزراء على الملك، وربط الوجود القانوني للحكومة بنيل ثقة  

 البرلمان، حيث أصبحت هذه الأخيرة مدعوة لعرض البرنامج الذي تعتزم تطبيقه أمام مجلس ي البرلمان للتصويت عليه.

 1992تصريف المور الجارية في المرحلة السابقة لدستور  أولا:

ورية الخمس الأولى، فإنها لم تكن كذلك على مستوى  ن متن الوثائق الدستالجارية، وإن غابت عيبدو أن فكرة تصريف الأمور 

الممارسة، بحيث تم اللجوء إليها أول مرة في المرحلة ما قبل الدستورية عند استقالة حكومة البكاي الثانية، وبعدها في كل مرة يتم 

 إعفاء الحكومة من مهامها في انتظار تشكيل حكومة جديدة. 

ارية في هذه المرحلة هو افتقادها للوضوح والدقة، فالظهائر الملكية التي كانت تعتبر السند  وما يميز فكرة تصريف الأمور الج

القانوني الذي تتكئ عليه الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية، كانت تكتفي فقط بتكليف هذه الأخيرة بهذه المهمة،  

 ر الجارية. دون أي تفصيل يذكر يحدد المقصود بالأمو 

خلال هذه المرحلة سيتم رصد فكرة تصريف الأمور الجارية، من خلال محطتين أساسيتين، مع الوقوف عند السند القانوني 
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 الذي تتكئ عليه الحكومة المنتهية مهامها لاستمرارها في أداء مهامها في تسيير الشؤون الجارية. 

 المرحلة ما قبل الدستورية:  -1

المغرب لأول مرة، في المرحلة السابقة للعهد الدستوري، وبالضبط في استعملت عبارة تصريف الحكومة للأمور الجارية ب

؛ وكان ذلك بعد استقالة حكومة البكاي الثانية، حيث تم وضع حد لمهام هذه الحكومة بواسطة ظهير  1958أبريل من سنة  16

بتسيير الشؤون الجارية إلى أن   ، وفي ثنايا هذا الظهير عهد إلى أعضاء الوزارة المنحلة1يتعلق بحل الوزارة  1.58.134شريف رقم 

 تؤلف وزارة جديدة. 

ويعتبر هذا الظهير أول ظهير نص على فكرة تصريف الأمور الجارية، رغم أن هذه الحكومة ليست هي أول حكومة تقدم  

إلا أنه لم يصدر   ، وقبل الملك هذه الاستقالة،1955دجنبر  07ريخ  استقالتها، فحكومة البكاي الأولى قدمت استقالتها أيضا في تا

أي ظهير خاص بإعفاء الحكومة ومن ثم توليها الأمور الجارية، كما هو الحال بالنسبة لحكومة البكاي الثانية، بل تمت الإحالة  

، وهو ما يعني أن إنهاء عمل أول حكومة مغربية لم يستتبع توليها تصريف  2تعيين الحكومة الموالية على قبول الاستقالة في ظهير 

 لجهة المختصة. الأمور الجارية ؛ بنص محدد صادر عن ا

إعفاء   عند وقد تكررت صيغة تكليف الحكومة المنتهية مهامها بتسيير الشؤون الجارية، في المرحلة ما قبل الدستورية، 

يتم إدماج  كان الله إبراهيم. وفي جميع هذه الحالات   إعفاء حكومة عبد عند، و 1958ماي  12حكومة بلافريج المؤلفة بتاريخ 

 التكليف بتصريف الأمور الجارية في ظهير الإقالة، ولا يخصص له ظهير مستقل. 

واكتفت هذه الظهائر جميعها، بالإشارة إلى أن الحكومة المقالة مكلفة بتسيير الأمور الجارية، دون أن يحدد المقصود 

بتصريف الأمور الجارية وحدود نطاقها، وترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقديرية للحكومة لتحدد ما يدخل في نطاق تصريف  

 الأمور الجارية وما لا يدخل في نطاقها. 

 (. 1972-1970-1962مرحلة الدساتير الثلاثة الولى    -2

؛ نجد أن فكرة تصريف الأمور الجارية كانت غائبة عن متن  1992من خلال العودة للنظام الدستوري المغربي ما قبل 

ومة المنتهية  الدساتير الثلاثة التي عرفها المغرب، فلم تكن تحمل هذه الأخيرة أية إشارة، لا من قريب ولا من بعيد، تقض ي بأن الحك

 مهامها تعمل على تسيير الشؤون الجارية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويمكن تعليل هذا الغياب؛ بالوضع الذي كانت تحتله الحكومة في بنية النظام الدستوري والسياس ي المغربي، باعتباره  

، مما حدا ببعض الباحثين إلى  3على المستوى العضوي، ولكن أيضا على المستوى الوظيفي جهازا تحتيا تابعا للملك ليس فقط 

 
 . 1103-1102(، ص: 9/05/1958) 1377شوال  19، بتاريخ 2376الجريدة الرسمية عدد  -1
 .268، ص: 2001 ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء: ، المآل-المنافذ -الأصول  1992-1955في النظام السياس ي المغربي  الوزراءأمينة،  المسعودي، -2
أكدال، الرباط، السنة –، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس -دراسة قانونية–المؤسسة الملكية بالمغرب  سمونجيب،  الحجيوي، -3

 .68، ص: 2001-2000الجامعية 
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وزراء لتنفيذ أوامر "السلطان"   -بصفة عامة-، وأن الوزراء كانوا 1ول بأن الحكومة في هذه الفترة كانت مجرد "عون إداري" الق

 .2ومساعدته في مهامه السياسية 

وإقالة جميع   إن الدساتير الثلاثة الأولى نصت على مسؤولية الحكومة أمام الملك بمفرده، حيث يعود لهذا الأخير حق تعيين

كان ينص فعلا على   1972من دستور  59، والفصل 3ن سلطة الوزير الأول كانت "منعدمة" في هذا المجال أعضاء الحكومة، إذ إ

تعتزم الحكومة تطبيقه على البرلمان. لكنه لم يشر إلى أن هذا البرنامج يكون موضوع  أن يتقدم الوزير الأول بعرض البرنامج الذي 

ذلك، لم يكن التحديد الزمني لبداية ونهاية عمل الحكومة محددا بشكل دقيق، ولم يكن تابعا  مناقشة يتبعه تصويت. إضافة إلى 

كانت تنص على أن نهاية مهام الحكومة تكون إما بمبادرة من الملك   24لنتائج الانتخابات التشريعية، فالفقرة الثالثة من الفصل 

ها  ى استقالتها، ولم تكن هناك إشارة إلى أن تشكيل الحكومة يكون تابعا لنتائج الانتخابات التشريعية أو أن إنهاء مهام أو بناء عل

 مرتبط بانتهاء مدة الولاية التشريعية.

ل هذا الوضع، ستضمحل فكرة تصريف الأمور الجارية، إلا أنها لم تغب بشكل قطعي عن مضمون الظهائر الملكية  في ظ

قد أشار في فصله الثاني   1971غشت   4الصادر بتاريخ  4كومة أحمد بنهيمة المتعلقة بإعفاء الحكومات، فالظهير المتعلق بإعفاء ح

إلى استمرار أعضاء الحكومة في القيام بمهامهم إلى أن يتم تعيين الحكومة الجديدة، وكذلك الأمر بالنسبة لحكومة العمراني  

. 5تكليفها بتسيير الشؤون العادية، في نص الظهير المتعلق بوضع حد لمهامها، إلى أن يتم تأليف الحكومة الجديدة الأولى، فقد تم 

، فقد نص على  1972أكتوبر  05بتاريخ  ؛ التي تم وضع حد لمهامها6ونفس الش يء في الظهير الخاص بإعفاء حكومة أحمد عصمان 

 أن يواصل أعضاء الحكومة تسيير الشؤون الجارية إلى أن يتم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. 

 كن تسجيل الملاحظات التالية بخصوص هذه المرحلة:انطلاقا مما تقدم يم

تنظيم فكرة تصريف الأمور الجارية في هذه المرحلة ارتبط بالظهائر الملكية، فالحكومات المنتهية مهامها ظلت تستند في  ▪

 ها وممارسة صلاحياتها المتعلقة بتسيير الأمور الجارية، إلى الظهائر الملكية التي كلفتها بهذه المهمة بعد إعفائها. تبرير وجود

كل دقيق،  تحديد نطاق الأمور الجارية بشرغم تكليف الحكومة المنتهية مهامها بتصريف الشؤون الجارية، إلا أنه لم يتم   ▪

 وبالتالي ظل هذا المفهوم فضفاضا وخاضعا للسلطة التقديرية للحكومة. 

 
 . 79إصدارات المركز، الرباط، ص:  الطبعة الأولى، الرباط: الجزء الأول، ،ر الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطو أحمد، بوز،   -1
، 2011مطبعة المعارف الجديدة،  الرباط:  ،  2000إلى سنة    1956التنمية السياسية في المغرب: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة    محمد،  الرضواني، -2

 .59ص: 

النظام الدستوري المغربي    عبد الحميد،  الزوبع،  -3 في  بالحكومة  البرلمان  القانونية    ،-دراسة مقارنة-علاقة  العلوم  العام، كلية  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة 

 .84، ص: 2001-2000والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
الثانية    12بتاريخ    1.71.131ظهير شريف رقم   -4 با1971غشت  4)  1391جمادى  بتاريخ  3068نتهاء مهام الحكومة، جريدة رسمية عدد  (  ، ص: 1971غشت    18، 

1135 . 

 .966-965، ص: 1972أبريل  19، بتاريخ 3103( بانتهاء مهام الحكومة، جريدة رسمية عدد 1972أبريل  4) 1392صفر   19بتاريخ  1.72.102ظهير شريف رقم  -5
 .2895أكتوبر، ص:  12، بتاريخ 3389( بانتهاء مهام الحكومة، جريدة رسمية عدد 1977أكتوبر  10) 1397شوال   26بتاريخ  1.77.327ظهير شريف رقم  -6
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متعددة   ▪ استعملت صيغا  الجارية،  الأمور  بتصريف  مهامها  المنتهية  الحكومات  تكليف  تم  بموجبها  التي  الملكية  الظهائر 

إلى   العادية" وتارة أخرى  إلى "تسيير الشؤون  إلى "القيام بمهامها" وتارة  للتعبير عن هذه الفكرة، فتارة يتم دعوة الحكومة المقالة 

 "تسيير الشؤون الجارية".

بنهيمة   ▪ أحمد  حكومة  فمثلا  قصيرة،  جد  كانت  الجارية  الأمور  تصريف  في  الحكومات  هذه  قضتها  التي  الزمنية  المدة 

، وحكومة  1972أبريل    13أبريل و 5، وحكومة العمراني الأولى ما بين  1971غشت    6غشت و  4استمرت في القيام بهذه المهام ما بين  

بين   ما  و  05عصمان  وه1977أكتوبر    10أكتوبر  تصرفات .  مستوى  على  حقيقية  إشكالات  تطرح  لا  الفترات  هذه  جعل  ما  ذا 

 نطاق تصريف الأمور الجارية. الحكومة ومدى التزامها ب

إعفاء الحكومات في هذه المرحلة كان يتم أحيانا بشكل صريح بمقتض ى ظهائر شريفة أو مراسيم ملكية تتضمن إنهاء   ▪

أو إعفائها )في هذه الحالة يتم تكليف الحكومة المعفاة بتصريف الأمور الجارية(، أو عندما تتم الإشارة إلى إعفاء عمل الحكومة  

حكومة من مهامها في فصل من فصول الظهائر الخاصة بتعيين الحكومات الموالية لها )في هذه الحالة ليس هناك مجال لتكليف 

الحكومة بشكل ضمني  إعفاء  يتم  قد  أو  الجارية(.  الأمور  بتصريف  بتعيين حكومة  1الحكومة  ظهير خاص  بمجرد صدور  ، وذلك 

 الجارية(.   موالية لها )وفي هذه الحالة أيضا ليس هناك مجال لتكليف الحكومة بتصريف الأمور 

 . 1996و 1992مرحلة دستوري  ثانيا:

عقد التسعينات مستجدات تهم المركز القانوني للحكومة، فمن جهة أولى؛ أصبح للوزير الأول في حملت التعديلات الدستورية في  

(، ومن جهة ثانية؛  24، وذلك باقتراح أعضاء الحكومة على الملك )الفصل 1992المغرب دور في تشكيل الحكومة منذ دستور 

أصبحت الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، ومدعوة لعرض البرنامج الذي تعتزم تطبيقه أمام مجلس ي البرلمان للتصويت 

 .2عليه

إن اقتراح أعضاء الحكومة على الملك، لا شك يتطلب من الوزير الأول القيام بمشاورات مع الأحزاب السياسية بحثا عن  

للمنصب  الملك، وما قد يبديه من قبول أو اعتراض حول الشخصيات المقترحة اورات على أنظار أغلبية مريحة، وعرض نتائج المش

الوزاري، ومثل هذه الاجراءات قد يتطلب وقتا مهما، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الحكومة السابقة في مهامها من أجل تسيير الأمور  

 الجارية.

إضافة إلى ذلك، قد يستغرق البرنامج الذي تعده الحكومة لتقديمه أمام البرلمان للتصويت عليه، مدة ليست بالبسيطة،  

ذه الحكومة التي لم تنل بعد ثقة البرلمان،  كما يتبين من الجدول أسفله، مما قد يطرح إشكالات حقيقية تهم الوضع القانوني له

 
 .273-271الوزراء في النظام السياس ي المغربي، مرجع سابق، ص:  أمينة، المسعودي، -1
 .1996من دستور  60، والفصل  1992من دستور  59الفصل  -2
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رية، لحين حيازتها ثقة البرلمان  فهل هي حكومة بإمكانها ممارسة كامل اختصاصاتها؟ أم أنها حكومة لتصريف الأمور الجا

، عندما أقدم  1998مارس   14ب التي عينها الملك بتاريخ بالتصويت على البرنامج الحكومي؟ فعلى سبيل المثال، حكومة التناو 

لرفع الرسوم الجمركية على واردات   2.98.347من نفس الشهر على اتخاذ مرسوم تنظيمي تحت رقم  16وزيرها الأول في يوم 

، أثار هذا الأمر نقاشا  1996من الدستور لسنة   66والفصل  75القمح، قبل اكتمال التنصيب الحكومي طبقا لمنطوق الفصل 

 .1موسوما بعدم الدستورية م، واعتبره بعض الفقهاء مسا بتوازن السلط و دستوريا حول مدى مشروعية هذا المرسو 

 ل التالي:    ويمكن تلخيص المدد التي احتاجها تنصيب الحكومات في الجدو 

تاريخ تقديم   تاريخ التشكيل.  الحكومات 

 مج. البرنا

تاريخ التصويت  

 عليه. 

عدد اليام الفاصلة بين  

 تعيين الحكومة وتنصيبها. 

حكومة كريم  

 العمراني 

 يوما  16 27-11-1993 23-11-1993 11-11-1993

حكومة عبد اللطيف  

 الفيلالي 

 أيام  7 14-6-1994 9-6-1994 7-6-1994

اللطيف  حكومة عبد 

 الفيلالي 

 أيام 10 9-3-1995 5-3-1995 27-2-1995

حكومة عبد الرحمن  

 اليوسفي 

 أيام  10شهر و 24-4-1998 17-4-1998 14-3-1998

 يوم 21 2002-11-28 2002-11-21 2002-11-7 حكومة ادريس جطو

حكومة عباس  

 الفاس ي 

 يوما.  15 31-10-2007 24-10-2007 15-10-2007

الحكومات في هذه المرحلة قد احتاجت زمنا أطول حتى تتشكل، وأنها قد خصصت زمنا أطول لإعداد  يظهر إذن، أن 

: الأول يرتبط بارتفاع نسبة المنتمين  2مجها الحكومي، خصوصا حكومة عبد الرحمن اليوسفي، ويعود ذلك لسببين أساسيين برنا

(، حيث إن الحضور القوي للأحزاب السياسية بها، تطلب 1998سياسيا داخل هذه الحكومات )خصوصا حكومة اليوسفي لسنة 

اعتماد وقت لا بأس به من أجل الاتفاق بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي على النقط المهمة التي ينبغي أن يستقر عليها  

بتداء في ممارسة عملها، مما  سبب الثاني لضرورة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب قبل الا برنامج الحكومة. ويعود ال

 وتصوت عليه.  يتطلب من الحكومة تخصيص جهد أكبر في إعداد وتمحيص برنامجها قبل عرضه على المؤسسة التي ستناقشه 

التي مست الحكومة )اقتراح الوزراء من قبل الوزير الأول وضرورة عرض البرنامج الحكومي على البرلمان   هذه المستجدات

 
 . 31ص: ، 1998الرباط: بدون دار النشر، ، 1998، طبعة شكالات الدستوريةالتأصيل الفقهي لبعض الإ  مصطفى، قلوش، -1
 . 49، ص: 2017مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء: ، 2016-1955المسؤوليات -الحدود-عمل أعضاء الحكومة في المغرب الصلاحيات أمينة، المسعودي، -2
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ستوري سواء  الدستوري لحكومة تصريف الأمور الجارية، لكن المشرع الد تستلزم في واقع الأمر التأسيس للتصويت عليه(، كانت 

؛ سكت عن هذا الأمر وترك فراغا يلف الوضع الدستوري للحكومة بعد انتهاء مهامها في  1996أو في دستور  1992في دستور 

 حكومة المعينة من الملك والتي لم تنصب من قبل البرلمان.    انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك الوضع الدستوري لل 

مكن تسجيله بخصوص هذه المرحلة، من خلال رصد الظهائر المعنية بإقالة الحكومة، هو أن فكرة تصريف الأمور الجارية  ما ي

ظلت غير مكتملة ولم تنضج بالشكل الكافي، خصوصا وأن الإجراء الوحيد الذي كان يعلم به انتهاء مهام الحكومات في بعض 

،  1الحالات، هو الظهير المتعلق بتأليف حكومة أخرى، لذلك كان يجهل من أي فترة تقوم الحكومة المعفاة بتصريف الأمور الجارية

وأن بعض الحكومات المعفاة لم يصدر بحقها أي ظهير يكلفها بتسيير الأمور الجارية، مما كان يطرح تساؤلات تهم السند القانوني  

، كان خاليا من أي إشارة لفكرة  1992، في ظل دستور 2ي كانت تتكئ عليه لممارسة مهامها. فأول ظهير يخص إعفاء أول حكومة الذ

تصريف الأمور الجارية، ونفس الش يء ينطبق على الحكومة الثانية )حكومة كريم العمراني( التي صدر في حقها ظهير تضمن في  

يونيو   14صدر بعده بتاريخ ، لي 3مادته الأولى مسألة إعفاء الوزير الأول، وفي مادته الثانية تعيين عبد اللطيف الفيلالي خلفا له

، ظهير بتعيين باقي أعضاء حكومته، أي أن الحكومة السابقة ظلت تصرف الأمور الجارية أربعة عشر يوما )وهي المدة التي  1994

 الإعفاء لم يشر إلى ذلك.المتعلق باستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة(، رغم أن الظهير 

 الفقرة الثانية: تصريف المور الجارية في الهندسة الدستورية الحالية. 

على خلاف الدساتير السابقة، عملت الوثيقة الدستورية الحالية على تبني نظرية تصريف الأمور الجارية، حيث نص  

من الدستور في فقرته الأخيرة على أن: "تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل   47الفصل الـ 

إلى إصدار قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال   87الحكومة الجديدة"، كما دعا المشرع الدستوري من خلال الفصل 

تهية مهامها؛ ومهام  الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحدد القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المن

 الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب. الحكومة  

وبالفعل تم إخراج هذا القانون التنظيمي إلى حيز الوجود، ولأول مرة تم تحديد المقصود بتصريف الأمور الجارية، وتحديد  

النطاق العملي لحكومة تصريف الأمور الجارية، وبالتالي تأطير الوضع القانوني لهذا الصنف من الحكومات، وتجنب الغموض  

 الذي كان يلف مهام الحكومة في هذه الفترة. 

 2011دسترة "تصريف المور الجارية" في الوثيقة الدستورية لسنة  أولا:

الجديدة،  بحكومة تصريف الأمور الجارية إلى مؤسسة دستورية تتولى التسيير الى حين تشكيل الحكومة   2011ارتقى دستور 

يضمن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على النحو الذي يسد كل فراغ مؤسساتي قد ينتج عن غياب الحكومة  وذلك بما 

 
 .272مرجع سابق، ص:  الوزراء في النظام السياس ي المغربي، أمينة، المسعودي، -1
 . 1993نونبر  17بتاريخ  4429 محمد كريم العمراني وزيرا أول، الجريدة الرسمية عدد  بإعفاء الحكومة وتعيين السيد  1993نونبر  17الموافق  1414جمادى الآخرة  2صادر في   1.93.446ظهير شريف رقم  -2
رقم   -3 في    4.2621.9ظهير شريف  السيد  1994ماي    03الموافق    1414من ذي الحجة    19صادر  العمراني   بإعفاء  الرسمية عدد  من مهام المحمد كريم  الجريدة  أولا،  الفيلالي وزيرا  اللطيف  السيد عبد   4257  وزير الأول وتعيين 

 .1994يونيو  01بتاريخ 
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. وهذا يعني أن المشرع الدستوري أراد تقوية مركزها القانوني وتعضيده، وبالتالي إضفاء المشروعية على كل  1لفترة معينة 

التصرفات التي تتولاها في إطار ما هو مخول لها بموجب هذا الدستور وما أشارت إليه النصوص القانونية اللاحقة عليه  

 ، مما سيحسم في مدى شرعية هذا الصنف من الحكومات. 065.13كالقانون التنظيمي 

فيما يخص تعيين وإقالة   47، يأتي انسجاما مع المستجدات التي حملها الفصل 2011إن استحضار هذه النظرية في دستور 

دراج مبدأ تصريف الأمور الجارية في هذا الفصل له دلالته، فتقييد سلطة الملك؛ بتعيين رئيس الحكومة من  الحكومة، لذلك فإ

در انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتعيين أعضاء الحكومة باقتراح من  الحزب السياس ي الذي تص 

الحكومة المعين بدور هام في تشكيل الحكومة، فعلى عاتقه ستقع مسؤولية   رئيسها، سيؤسس لواقع جديد، يضطلع فيه رئيس

تأمين أغلبية مريحة، ولا شك أن هذه  بناء ائتلاف حكومي عبر إجراء مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ل

بين الحزب المتصدر لنتائج   المشاورات قد تستغرق وقتا طويلا، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها تجاوز الخلافات السياسية

د عبد الاله بنكيران،  ؛ عندما تعذر على السي2016أكتوبر  07الانتخابات وباقي الأحزاب السياسية، كما حدث بعد استحقاقات 

وصول  الذي عينه الملك رئيسا للحكومة بعد تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج هذه الانتخابات، تشكيل الحكومة بعد 

 ، وظلت الحكومة المنتهية مهامها أزيد من خمسة أشهر تعمل على تصريف الأمور الجارية. 2المشاورات إلى وضعية الانسداد 

لذلك وتماشيا مع هذا المقتض ى الدستوري الجديد، كان لزاما تأطير هذه الفترة دستوريا، خصوصا وأن هناك العديد من  

ة مهامها في هذه المدة، خصوصا مدى إمكانية تقديم الوزراء  الإشكالات التي قد تطرح بخصوص صلاحيات الحكومة المنتهي

ية الجماعية للوزراء من طرف البرلمان في هذه الفترة، ومدى  مشاريع القوانين أمام اللجان الدائمة، ومدى إمكانية إثارة المسؤول

 إمكانية عقد مجالس وزارية ومجالس حكومية. 

إضافة إلى الارتباط الوثيق لنظرية تصريف الأمور الجارية بمسطرة تعيين رئيس الحكومة، فهي ترتبط أيضا بمسألة  

أن المشرع    استقالة الحكومة. فالحكومة المستقيلة تعمل على تصريف الأمور الجارية لحين تشكيل حكومة جديدة، ولذلك نجد

لة هذا الأخير إعفاء  عندما قيد سلطة الملك فيما يخص إقالة رئيس الحكومة، ورتب على استقا 47الدستوري في الفصل 

إرادته لأي    الحكومة بكاملها، كأنه افترض أن هناك إمكانية على مستوى الممارسة لكي يقدم رئيس الحكومة استقالته بمحض

القدرة على الاستمرار في  سبب من الأسباب )خلاف مع الشركاء السياسيين، خلاف مع المؤسسة الملكية، العجز الصحي وعدم

تحمل المسؤولية...(، وهو ما يعني استقالة الحكومة بكاملها، فاستحضر مباشرة في الفقرة التي تليها نظرية تصريف هذه الحكومة  

 تحديد طبيعة عمل هذه الحكومة المستقيلة.للأمور الجارية، وذلك لتنظيم وتأطير مرحلة ما بعد الاستقالة، و 

ركز القانوني للحكومة في فترة ما بعد انتهاء مدة انتدابها  ، جاءت لتحدد الم47ومن هنا يظهر أن الفقرة الأخيرة في الفصل 

إلى غاية تشكيل حكومة جديدة، أو بعد استقالتها أو استقالة رئيسها، وتحصر مهامها في تصريف الأمور الجارية. لكن   القانونية

هذا التحديد رغم أهميته وإضفائه الشرعية الدستورية على هذا الصنف من الحكومات، فإنه لا يحدد طبيعة هذه الأمور  

 
 .402، ص: 2018سلسلة أعمال جامعية، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى، ، المجلس الوزاري في النظام الدستوري المغربيأحمد، أعراب،  -1
 . 26، ص: 2017سلسلة الحوار العمومي، طوب بريس، فبراير الرباط:  ، أية حكومة ستتشكل في ظل مسار التحلل من الدستور؟ رقية، ،المصدق -2
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الجارية، ولذلك انتبه المشرع الدستوري إلى ضرورة تحديد القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية لتأطير هذه الفترة يشكل  

 ن التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. إلى إدراج هذه القواعد بشكل صريح في القانو   87أدق، ودعا في الفصل 

 . 065.13طير "تصريف المور الجارية" في القانون التنظيمي تأ ثانيا:

من   87، عاد مرة ثانية ليكرسها في الفصل 47ضار المشرع الدستوري لنظرية تصريف الأمور الجارية في الفصل بعد استح

 خلال الإحالة على قانون تنظيمي تحدد فيه القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية. 

ويظهر أن المشرع الدستوري حاول كشف الإبهام والغموض اللذان يلفان هذه النظرية، عندما منح للقانون التنظيمي  

ل التفصيل في مضمون الأمور الجارية، وبالتالي فهذا التحديد قبل أهميته التي ترمي إلى إسعاف الحكومة المنتهية مهامها في  مجا

، فهو من العوامل الأساسية التي تحدد مدى شرعية التصرفات التي تقوم بها  1رءا لأي التباس توضيح ما يناط بها من اختصاص د

 .2ا كانت قد تصرفت في نطاق اختصاصها أو خرجت عنه هذه الحكومة، وما إذ

المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها إلى   065.13وبالفعل تم إخراج القانون التنظيمي رقم 

، حيث أدرجت في بابه الرابع القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية  2015حيز الوجود في أبريل 

 مهامها؛ ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب، وذلك من خلال ثلاث مواد:

الفصلين  التي    36المادة    ▪ في  جاء  ما  من    87و  47أكدت  سبب  لأي  مهامها،  المنتهية  الحكومة  تستمر  بأن  الدستور  من 

 الأسباب، في تصريف الأمور الجارية وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

التي حددت أولا ما يدخل في نطاق تصريف الأمور الجارية، مما يعني معه عدم أحقية الحكومة في هذه الفترة    37المادة   ▪

الاختصاص  تجاوز  في  لعيب  البطلان  طائلة  تحت  الصلاحيات  من  السقف  هذا  تخطي  من  3في  مزيدا  المادة  ذات  فرضت  وثانيا   ،

الجارية"التقيي الأمور  "تصريف  ضمن  يندرج  لا  ما  على  بالتنصيص  وذلك  الاختصاصات،  هذه  حدود  على  المجلس 4د  لكن   .

مراقبته   إطار  وفي  حالة الدستوري  في  الحكومة  لهذه  الصلاحيات  من  هامشا  أضاف  التنظيمي،  القانون  هذا  دستورية  لمدى 

( نصت في فقرتها الثانية على أنه تندرج ضمن تصريف 37الضرورة، حيث أشار في قراره إلى ما يلي: "حيث إن هذه المادة )أي المادة  

 
الفقرة الأخيرة من الفصل    إسماعيل،   أزواغ،   -1 في  اللطيف وهبي و   ،47كتاب الفصل  ،  47قراءة  )إعداد عبد  العمومي  (، مطبعة 12حسن طارق، سلسلة الحوار 

 .195.، ص:  2017طوب بريس، الرباط، فبراير 
 .35عادل الطبطبائي، اختصاصات الحكومة المستقيلة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص: -2

 .405سابق، ص: ، مرجع الوزاري في النظام الدستوري المغربي المجلسأحمد،  أعراب، -3

المادة    -4 حسب  الجارية"  الأمور  "تصريف  بعبارة  التنظيمي    37المراد  القانون  والتدابير   065.13من  الضرورية  الإدارية  والمقررات  والقرارات  المراسيم  اتخاذ  هو 

 المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.  

تندرج ضمن "تصريف الأمور   القوانين  ولا  دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع  تلزم الحكومة المقبلة بصفة  التي من شأنها أن  التدابير  الجارية" 

 والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا. 
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مستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم  ي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة و الأمور الجارية التدابير الت

التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا. وحيث إن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور إلا أنه يتعين في إعمالها مراعاة ما  

 .1تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها"قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ 

 .2التي حددت مهام الحكومة التي عينها الملك والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب 38المادة  ▪

عض المشاكل والتساؤلات التي كانت تطرح في السابق، عند تصريف  قد وضع حدا لب 065.13بهذا، يكون القانون التنظيمي 

الحكومة للأمور الجارية، من قبيل استمرار صدور قرارات التعيين من طرف بعض الوزراء، داخل مرافقهم الوزارية، عملا  

باستمرار نشاطهم داخل هذه الأخيرة، خصوصا بعد ملاحظة أن عددا كبيرا من أعضاء الدواوين الوزارية، يتسارعون للحصول  

 .3على ترقية قبل أن يتغير المسؤول عن تسيير المرفق الوزاري 

وما يسترعي الانتباه بخصوص هذا القانون التنظيمي، أنه ميز بين نمطين من الحكومات التي تمارس مهام تصريف الأمور  

ا، بسبب إجراء الانتخابات أو بسبب استقالة الحكومة،  ، وهي الحكومة المنتهية مهامه36شارت إليها المادة الجارية: الأولى هي التي أ

أيضا تمارس صلاحيات الحكومة  والثانية هي الحكومة الجديدة التي عينها الملك ولم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، فهي  

 المنتهية مهامها في تصريف الأمور الجارية بداية من تاريخ صدور ظهير تعيين الحكومة إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب. 

إجمالا، يمكن القول إن نظرية تصريف الأمور الجارية قد استطاعت أن تؤسس لنفسها موقعا في الهندسة الدستورية  

في قانون تنظيمي في الفصل   ، ومن خلال الدعوة إلى تنظيم قواعدها47الجديدة، سواء من خلال الإشارة الصريحة لها في الفصل 

الذي حدد لأول مرة في المغرب مهام الحكومة المنتهية مهامها ونطاق عملها بتحديد   065.13التنظيمي   ، أو من خلال القانون 87

ذلك إضافة المجلس   المراد من عبارة "تصريف الأمور الجارية" وفي نفس الوقت ما لا يندرج ضمن "تصريف الأمور الجارية"، وبعد

إلى مراعاة ما تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير    عندما انتبه 955.15الدستوري )المحكمة الدستورية حاليا( في قراره رقم 

 تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها. 

مهامها    هذا التأطير الدستوري كان له أثره على المنهجية المتبعة في الظهائر الملكية، فبعد أن كان تكليف الحكومة المنتهية

؛ يشار إليه ضمن ظهير إعفاء الحكومة فقط، يلاحظ في ظل أول تجربة حكومية في  بتصريف الأمور الجارية في التجارب السابقة

ة مهامها بتصريف الأمور الجارية، حظي بظهير منفرد ومنفصل عن ظهير تعيين رئيس  ، أن تكليف الحكومة المنتهي2011دستور 

تطبيقا   2011نونبر  29، صدر ظهير ملكي بتاريخ 2011نونبر 25الحكومة الجديد، فبعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 

نتخابات ) عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية(  من الدستور يقض ي بتعيين الأمين العام للحزب المتصدر للا  47للفصل 

 
(، ص: 2015مارس  12) 1436جمادى الأولى  21بتاريخ  6342(، الجريدة الرسمية عدد 2015مارس  4) 1436جمادى الأولى  13الصادر بتاريخ  955.15القرار رقم  -1

1652 . 

 هذه المهام كانت كالتالي: -2

 إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؛  -

 المرافق العمومية؛إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية  -

 أعلاه إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب. 37ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة  -
 .281، مرجع سابق، ص: المسؤوليات –الحدود  -عمل أعضاء الحكومة في المغرب الصلاحيات  أمينة، المسعودي، -3
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مهامها  ظهير التعيين كلف الملك بمقتضاه الحكومة المنتهية  ، وفي نفس التاريخ صدر ظهير ملكي منفصل عن  1رئيسا للحكومة 

سيصدر ظهير ملكي بتعيين   2012من يناير  3، وفي 20112نونبر   29الجارية ابتداء من )حكومة عباس الفاس ي( بتصريف الأمور  

يلاحظ أنه تم الاكتفاء بإصدار   ،2016باقي أعضاء الحكومة. لكن في التجربة الحكومية الثانية بعد انتخابات السابع من أكتوبر 

، القاض ي بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة الجديدة، دون  2016أكتوبر  17بتاريخ  160.16.1الظهير الشريف رقم 

الحكومة المنتهية مهامها بتصريف الأمور الجارية، وهذا ما مقتضاه الاعتداد بالنصوص القانونية  أن تتم الإشارة إلى تكليف  

 )القانون التنظيمي بالأساس( المؤطرة لهذه الفترة.

 الخاتمة

إن نظرية تصريف الأمور الجارية تضل من النظريات المهمة والحديثة التي يجري العمل عليها في تصريف الشأن العام  

السياس ي، والتي هي في حقيقتها مكنة سياسية تخول القائمين على السلطة التنفيذية من مواصلة العمل رغم الافتقار للسند  

البرلماني ضمانا لانتظام الشأن العام وحرصا على استمرار المرفق العمومي، رغم ما يثيره هذا المنطق من مخالفات لأصول العملية  

بصفة عامة وللقواعد الدستورية على وجه أخص. غير أن تدخل المشرع الدستوري بتقعيد وهذه المؤسسة والإحالة في  السياسية 

 قادات التي عساها تسلط على هذه البنية الدستورية.ا على قانون تنظيمي لمن شأنه أن يلطف من حدة الانتبسط أحكامه
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افق العمومية في دستور   :2011معايير حكامة المر

 معيار المحاسبة نموذجا 

Standards for the governance of public facilities in the  constitution 2011: Standard 

accounting model 

 رض ى زكي خالد

 ة القانون العام والعلوم السياسي دكتور  في

 مراكش -جامعة القاض ي عياض

 

 الملخص: 

معايير الحكامة الجيدة في سير المرافق العمومية على ضوء   عملت الدراسة البحثية على مقاربة موضوع  

خلال إبراز  لا سيما معيار المحاسبة، محاولة منذ البدء الانطلاق في تحليلها من    2011الهندسة الدستورية لسنة 

دستوري   كمعيار  المحاسبة  امعيار  المرافق  له  المرفقية تخضع  الحكامة  لقواعد  ترسيخا  سيرها  في  لعمومية 

المفاهيمي  الإطار  الاول  المحور  تناول  بحيث   أساسية،  محاور  ثلاث  من خلال  البحث  تناول  عبر  وذلك  الجيدة، 

المحور   ليقوم  السامية،  الخطب  ضوء  في  المعيار  لهذا  الملكية  للرؤية  الثاني  المحور  تطرق  ثم  المحاسبة،  لمعيار 

أرض  على  وتفعيله  المحاسبة  معيار  تفسير  في  والحديثة  التقليدية  الفقهية  التوجهات  أهم  بسط  على  الثالث 

 الواقع. 

 الكلمات المفاتيح: 

 الأداء والاثر  –تقديم الحساب  -معيار المحاسبة-2011دستور -حكامة المرافق العمومية

 

Abstract: 

The research study addressed the issue of standards of good governance in the operation of public facilities in 

the light of the constitutional architecture 2011, in particular the principle of accountability, attempting to 

analyze it from the outset by highlighting the principle of accountability as a constitutional principle to which 

public services are subject in their operation in order to establish the rules of good governance and this, The first 

concerns the conceptual framework of the principle of accountability, the second the royal vision of this principle 

in royal speeches, and the third the most important traditional and modern jurisprudential trends in the 

interpretation and implementation of the principle of accountability. 
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 :تقديم

المساواة   يضمن  دستور  وضع  يقتض ي  الراهن،  الوقت  في  عالميا  مطلبا  القانون  دولة  سيادة  مبدأ  أصبح 

 والعدالة ويحقق الأمن القانوني والاستقرار المؤسس ي. 

الإعلان عن ثورة دستورية حقيقية في مسار    2011يونيو    17شكل خطاب جلالة الملك محمد السادس في  

تور وضع مقاربة جديدة  استكمال بناء الدولة والمؤسسات عبر وضع دستور مغربي متميز كما أسماه جلالته، دس

وس تنظيم  الفساد في  مظاهر  وتفش ي  والمحسوبية  البيروقراطية  ممارسات  إزاحة  تستهدف  العمومية  المرافق  ير 

العمومية،  عبر  الإداري   المرافق  من  جديد  لجيل  خلال التأسيس  ا  من  المبادئ  من  مجموعة  لتنظيمية دسترة 

الول في  من كالمساواة  الاستفادة  حيث  من  الأشخاص  جميع  مساواة  يضمن  بشكل  العمومية  المرافق  إلى  وج 

هام التي توفرها مع وجوب معاملة المرتفقين المستفيدين منه  الخدمات التي تقدمها أو من حيث تقلد الوظائف والم

معاملة تحكمها المساواة من حيث شروط الانتفاع ومن حيث الالتزامات والأعباء، إضافة إلى مبدأ الاستمرارية في 

الخدمات   الوطني،    و  أداء  للتراب  المنصفة  وجودوا  عبر    التغطية  أينما  المواطنين  جميع  لمتطلبات  الاستجابة 

 وتيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية وتوزيعها العادل جغرافيا عبر كافة التراب الوطني. 

الدسلكن   المؤسس  يكتف  لسنة  لم  العمومية،  بدست  2011توري  للمرافق  المنظمة  المبادئ  عمد   لكنهرة 

إلى دسترة عدد من المعايير الجديدة لقياس حكامة الخدمات العمومية المقدمة، وذلك من خلال إخضاع أيضا  

العمومية  الضابطة    المرافق  المعايير  من  وسيرهالمجموعة  سيما    لأدائها  والأثر    محاسبتهامعيار  لا  الأداء  عن 

 1  والفعالية.

البحث  وتأسيسا على ما تقدم يمكن مقاربة هذه الورقة البحثية من خلال طرح إشكال محوري يتجلى في "

افق العمومية   افق العمومية في ضوء معيار المحاسبة كمعيار دستوري تخضع له المر عن تجليات حكامة المر

 "  2011وفق ما جاء به المشرع الدستوري لسنة 

 مجموعة من الأسئلة على النحو التالي:ا الاشكال ذوتتفرع عن ه

 الشريعة الإسلامية والفقه ؟ ماهو معيار المحاسبة من منظور  -

 عيار المحاسبة ؟ لمالخطب الملكية  وتطرقت   كيف تناولت  -

 ؟2011ماهي أبرز التوجهات الفقيهة في تفسير معيار المحاسبة قبل وبعد صدور دستور  -

 حاسبة على أرض الواقع؟ تفعيل معيار الم ماهي أوجه -

 وقد ارتأينا أن تكون مقاربة هذا الإشكال من خلال التقسيم التالي:

 الفقرة الولى: الإطار المفاهيمي لمعيار المحاسبة. 

 
 2023-2022قوق مراكش، ية الحك  يل الدكتوراه في القانون العام والعلوم الس ياس ية،"، اطروحة لن 2011س تور المغربي لس نة "الحكامة الجيدة في الد ،رضى زكي خالد  1
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 الفقرة الثانية: معيار المحاسبة في ضوء الخطب الملكية.

 . والتفعيلالتفسير  الفقرة الثالثة: التوجهات الفقهية لمعيار المحاسبة بين 

 الفقرة الولى : الإطار المفاهيمي لمعيار المحاسبة 

  ثانيا(.  ثم في منظور الفقه   أولا(سنتناول في هذه الفقرة مفهوم المحاسبة في نظر الشريعة الإسلامية 

 في نظر الشريعة الإسلامية   :  أولا  

"محاسبة"   كلمة  وعلماؤهم  المسلمين  فقهاء  تحصيل    1اعتبر  كتابة  وهي  الأموال،  لكتابة  المال  مرادفة 

وما   الأموال  من  تحصيلها  يجب  وما  السلطانية،  الخزائن  مال  بيت  كتابة  مثل  ذلك،  مجرى  يجري  وما  وصرفه، 

يصرف منها من المصاريف الجارية والنفقات، ويعتمد كاتب الأموال على نظم مقررة، أو نماذج لا يكاد يخرج منها  

 المحاسب، ولا يزيد عليها أو ينقص.  

بشكل   وتبدأ  الأشخاص.  بين  العلاقة  في  رئيسيا  مفهوما  الإسلامي  المنظور  في  "المساءلة"  أو  "المحاسبة"  تشكل 

والإسلام نظم العلاقة بين الأفراد والإنسان وبقية  -عز وجل  -مباشر من خلال الالتزام المباشر بين العبد وخالقه 

مكونات الحياة وسيسأل عن أفعاله. والأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة عديدة وتتناول مختلف مناحي 

جْمَعِينَ الحياة، قال تعالى : )
َ

مْ أ ه  نَّ
َ
ل
َ

سْأ
َ
ن
َ
كَ ل ِّ

وَرَبِ
َ
ونَ  ف

 
عْمَل وا يَ

 
ان

َ
ا ك  . 2(   عَمَّ

وعن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه قال:* حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا*. وكما ما ورد في الحديث   

قال :* ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن  -صلى الله عليه وسلم    -ض ي الله عنه، عن النبيالشريف، عن ابن عمر ر 

س راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن  رعيته*، فالإمام الذي يؤم على النا

الحديث   وفي  المساءلة.  لمفهوم  إقرار  ذلك  وفي  عنهم،  مسؤولة  وهي  وولدها  زوجها  بيت  في  راعية  والمرأة  رعيته، 

الشريف روي عن أبي برزة الأسلمي رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :* لا تزول قدما عبد يوم  

ف يسأل عن عمره  أنفقه، وعن  القيامة حتى  اكتسبه وفيما  أين  ماله من  فيما فعل، وعن  أفناه، وعن عمله  يما 

 3مساءل عن عمله في الدنيا، مساءلة شاملة في جميع مناحي حياته.  جسمه فيما أبلاه". وبهذا إقرار بأن الإنسان

 ثانيا : المحاسبة في منظور الفقه

التي  المعرفية  للحقول  تبعا  دلالاته  تختلف  إذ  والمتجددة،  المتداولة  المفاهيم  من  المساءلة  مفهوم  يعتبر 

تتناوله، وبناء على اختلاف المعتقدات الثقافية والايديولوجية للمجتمعات والمكونات التاريخية والاجتماعية. إذ 

 
المسؤولية عن القرارات وال فعال التي يقوم بها الشخص والمطالبة بتفسيرها متى دعت الحاجة. المساءلة  يعرف المساءلة بأ نها  The Oxford Dictionaryللغوياتلغويا قاموس أ وكسفورد   1 

لها مثل الصدق ،  Adequate disclosure and careful، الإفصاح الكافي والحذر Openness، الصراحة والشفافية Honestyتنضوي تحت مجموعة من المصطلحات المفسرة والداعية 

 . Public interestم، كما أ نها مفهوم يقع ضمن الاهتمام العا Fairness، العدالة Effective application of resourcesالتطبيق الفعال للموارد
 93-92القرأآن الكريم، سورة الحجر  2
ر العاملين في مديريات  والفاعلية الإدارية التربوية والعالقة بينهما لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظ. " درجتا المساءلة الحسنمي محمد محمود   3

 9، ص2010التربية والتعليم"، رسالة لنيل شهادة ماجس تير في الإدارة التربوية، جامعة النجاح الوطنية، كية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 
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ارتبط الحديث عن المساءلة في الفكر السياس ي بالعلاقة بين الحكام والمحكومين، وفي الفكر القانوني للدلالة على  

 1لدولة للقانون.  خضوع اعمال وانشطة ا

ا  " المساءلة" تضمنتها  الفقهية لمصطلح  التعريفات  العديد من  السياق، نجد  لبحوث والدراسات،  في هذا 

أنها الالتزام بالمهام المطلوبة كما هو متوقع  "  Pan Suk Kim حيث عرفها الأستاذ الكوري الجنوبي "بان سوك كيم  

أما الأستاذان   يعرفون  «  aidan Roseو  Alan Lawtonألان لاوطون وأيدن روز   »وتحمل المسؤولية عن الفشل، 

بتقديم معلومات عن أنشطتهم   )الموكل أو الموكلين(المساءلة بأنها الالتزام من قبل شخص أو مجموعة أشخاص  

وفقا للقواعد، التي قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، هذا التعريف لخص عملية    )الوكيل(إلى شخص أو مؤسسة  

أنها علاقة بين في مطالبة الموكل بتقديم تفس   المساءلة  الوكيل له الحق  ير  طرفين هما الموكل والوكيل، حيث إن 

 2وتبرير للأنشطة التي يقوم بها. 

الأستاذ   :    Leseley“ليسلاي  “عرفها  على شرح  "بأنها  وقدرته  المحددة  المهمات  تنفيذ  على  المستخدم  قدرة 

الأستاذ المستخدم" وعرفها  لعمل  المراقب  ثقة  تبني  بطريقة  التي حققها  المكتسبات   وتفسير وتوضيح مستويات 

النجاح  انه  Ake Grönlund »"آك كرونلوند   الثناء والتقدير عن  أو قبول  الفشل  اللوم عن  لقبول  ا »الاستعداد 

 والانجاز، وتشمل شرحت وتفسيرا للأسباب المؤدية لذلك، وما يجب فعله لتصحيح مثل هذا الموقف".  

هاموند   دارلينك  "ليندا  الأستاذة  يمكن  Linda Darling Hammondأما  وسيلة  بأنها  المساءلة  فتعرف   "

أداء   للأفراد يتحملوا مسؤوليات  أن  عبرها  بان والمنظمات  معهم  يتعامل  من  اطمئنان  إلى  ذلك  يؤدي  بحيث  هم، 

الممارسات   وتحجيم  الجيدة  الممارسات  تعظيم  إلى  وتستند  المرسومة  الأهداف  وفق  العام  للصالح  تجري  الأمور 

 3السيئة وان المشكلات يتم التعامل معها بعدالة ومساواة. 

 ت الدولية فقد توزعت التعاريف كما يلي:وعلى مستوى المؤسسات والمنظما

العليا   للرقابة  الدولية  المنظمة  سنة    INTOSAIترى  طوكيو  إعلان  إلزام  1958في   " هي  المساءلة  بأن   ،

الأشخاص والسلطات المخولة لها إدارة الموارد العامة بالإدلاء بالمعلومات المرتبطة بكل مناحي إدارتها لتلك الموارد، 

الاعمال  ب وإدارة  المالية  الجوانب  في  لهم  المخولة  بالمسؤولية  قيامهم  للاستجواب بخصوص  يكونون عرضة  حيث 

 4والبرامج".  

 
( عام  3000ة المساءلة في مجال الممارسة قبل )فقد ظهرت فكر يعتبر المبدأ  الفلسفي الذي يحكم "المساءلة" مبدا قديم ارتبط تاريخيا بظهور المجتمعات البشرية المنظمة، التي رافقها ظهور الادارة،    1

والتشريعات   القوانين  بتقديم كشف حساب عن عمله، وقد شرعت  والمدير المكلف  الغنائم،  يدون  الذي  اوجدت وظيفة المحاسب  الميلاد، حيث  التحقيق قبل  اختصاصات  للغدارة  واوكت 

الرشوة،   اإجراءات ضد  تضمن تشريع "حور محب"  الفرعونية  أ ش ياء مسروقة، وفي مصر  بيده  عدام من تمسك  اإ تضمنت شريعة حمورابي  كتبه والشكاوي، حيث  ارسطو في  اورد  وكذلك 

يداع نسخ من الحسابات في أ ماالس ياسة من اجل حماية الخ  لفة. كن الحفظ المختزانة من السلب عن طريق الاحتيال، ينبغي صرف ال موال جهارا تحت سمع وبصر المدينة بأ كملها، كما ينبغي اإ
 .  154-137، ص 2019, مارس 1, العدد 15، "دعم أ ليات المساءلة للحد من الفساد في القطاع العام الليبي"، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد عياد طاهر بن اسماعيل 2
 573، ص  2017-2016كش، س نة :"دور الافتحاص العمومي في ارساء حكامة تدبير الجماعات الترابية"، اطروحة لنيل الدكنوراة في القانون العام، جامعة القاضي عياض مرا، هشام الحسكة 3

 
ل شهادة الماجس تير في المحاس بة ، "تقويم وتطوير ال داء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية : دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة"، رسالة لنيأ بو هدافماجد محمد سليم    4

 64-63، ص2006ويل، كية التجارة، فلسطين، الس نة الجامعية والتم
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في  القانون  وسيادة  الجيدة  الحكامة  لتعزيز  للمساءلة  عملي  تعريف  وضع  إلى  الدولي  البنك  سعى  وقد 

نشر   الغاية  لهذه  وتحقيقا  العموميين،  الموظفين  قبل  من  فاسد  أو  قانوني  غير  نشاط  أي  ومنع  العام  القطاع 

عام   التعريف 2003تقريره  وتضمن  الأداء  عن  المسؤولة  والمنظمات  الأفراد  بين  عقد  أنها  المساءلة  ، حيث عرف 

  وهي:الية للمساءلة العناصر الت

 مسؤولية الموظفين العموميين عن تحقيق أهداف السياسة العامة.   ▪

المعنية والاستج  ▪ الأطراف  إلى خدمة جميع  العامة  الأجهزة  تسعى  الفقراء،  أن  ابة لمطالبها خاصة 

بدرجة  الاستجابة  وترتبط  العامة،  الحكومة  خدمات  على  أكثر  يعتمدون  الذين  المواطنين  أولئك  ولاحتياجات 

 1المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة العامة والمواطن.  

الم  فيما الأمم  برنامج  الإنمائييعرف  تقديم    UNDP تحدة  المسؤولين  من  الطلب  أنها"  على  المساءلة 

والأخذ  واجباتهم،  وتصريف  صلاحياتهم  استخدام  كيفية  حول  المصلحة  لأصحاب  اللازمة  التوضيحات 

أو   الكفاءة  الفشل وعدم  المسؤولية عن  اللازمة منهم وقبول بعض  المتطلبات  وتلبية  لهم  التي توجه  بالانتقادات 

 . 2الخداع والغش" 

 معيار المحاسبة في الخطب العملكية  الثانية:الفقرة 

احتل معيار المحاسبة في الخطب الملكية في عهد الملك محمد السادس مكانة رئيسية منذ اعتلائه العرش   

فيما ،   أولا(  2011ور  قبل صدور دست  الأولى،  بقراءة تحليلية لهذه الخطب عبر فترتين  سنقوم. حيث  1999سنة  

  ثانيا(.   2011بعد صدور دستور الثانية تأتي 

 2011أولا : قبل صدور دستور  

في    والشعب  الملك  ثورة  الملكي لذكرى  الخطاب  المحاسبة خلال  إلى معيار  الملكية  غشت    20بدأت الإشارة 

مدى    2001 على  الشخص ي  وقوفه  عبر  الميدانية  المراقبة  آلية  خلال  من  المحاسبة  إلى  الملك ضمنيا  أشار  حيث 

التزام المسؤولين بتوفير الموارد اللازمة لتمويل برامج السكن الاجتماعي مشيرا إلى ". . . إننا حريصون على رفع هذا 

فئات وطننا العزيز والوقوف في عين المكان على  التحدي الكبير من خلال تفقدنا الميداني المتواصل لكل أرجاء و 

 . 3ين بكسب هذا الرهان الحيوي" مدى التزام المسؤول

 
1 World Bank  . Better Governance for Development In The Middle East And North Africa Enhancing 

Inclusiveness and Accountability, Washington,2003 
نماء الاقتصادي والاجتماعي، "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  2 قامة مجتمع المعرفة  2003برنامج ال مم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للاإ  118، ص3نحو اإ
 .  2001غشت   20من خطاب  كرى ثورة الملك والشعب، طنجة   3
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العاهل المغربي على نوع آخر من المحاسبة وهي    2002وفي نفس السياق بمناسبة عيد العرش لسنة   ركز 

المحاسبة التقييمية حيث قال جلالته " يتعين علينا ان نقف على ما يجب إنجازه أو تحيينه أو تداركه أو الإسراع  

 . 1به ونقصد بذلك ادائنا الاقتصادي المرتبط دوما وحتما بالمرتكز السياس ي الذي نوهنا بفضائله ونتائجه" 

ن المحاسبة لا تهم فقط المسؤولين المعينين بل هي عامة تهم  أيظهر جليا عبر استقراء الخطب الملكية على   

ويمكن  محددة    في الدرجة الأولى الأجهزة المنتخبة، حيث أشار الملك " إذا كانت الأجهزة المعينة تختار وفق ضوابط

في اختصاصات    إعفاؤها  توسيع  بحكم  الواسعة  بصلاحياتها  تتميز  الانتخاب  صفوة  فإن  بمهامها  إخلالها  حالة 

. بل اكثر من ذلك  2المجالس التمثيلية وبضرورة انتظار انتهاء انتدابها الذي يمتد خلال سنوات لمجازاتها أو جزائها" 

فهذه المساءلة جاءت قوية في هذا الخطاب الملكي وقد همت كذلك مسؤولية المواطن الناخب كما عبر عن ذلك 

بالن أحرص  ومثلما   " بقوله  العناصر  جلالته  أحسن  انتقاء  على  تعيينهم  أتولى  الذين  السامين  للمسؤولين  سبة 

المؤسسات   لتكون  العناصر  أحسن  اختيار  في  بدورهم  يقوموا  أن  الناخبين  من  أنتظر  فإني  خدمتك  في  لجعلها 

عيا كل المواطنين لجعل الانتخاب لحظة قوية لإبراز تشبع المغاربة بقيم سندا قويا للأجهزة التنفيذية دا النيابية  

به   ينهض  الذي  الهام  بالدور  الصدد  في هذا  القانون، منوها  واحترام  والتسامح  والاعتدال  والحرية  الديمقراطية 

لمجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة ومهيبا بمختلف أجهزة الإعلام إلى تسخير كل وسائلها لهذا الهدف  ا

في إفراز نخبة مؤهلة 3السامي"  الناخب وهمت كذلك مسؤولية المؤسسات السياسية  ، وتجاوزت هذه المحاسبة 

والوسائل  الأهداف  محددة  ملموسة  برامج  لسنة  4ووضع  العرش  عيد  خطاب  في  الملك  جلالة  قام  كما   .2007 

ومحاسبتها على حصيلة اعمالها، "وكما ننتظر من    اسية إلى تجديد نخبها ومساءلتهابدعوة هاته المؤسسات السي

 . 5لة لحسن تدبير الشأن العام والمساءلة والمحاسبة على حصيلة اعمالها" احزابنا الوطنية إبراز نخب مؤه

وعطفا على ما سبق، همت المحاسبة أيضا مسالة تخليق العملية الانتخابية والتطبيق الصارم للقانون "  

  أما السلطات العمومية القائمة بمسوؤليتها في السهر على نزاهة الاقتراع فإننا لا ننتظر منها مجرد الحياد سلبيا 

كان أو إيجابيا في هذا الشأن بل الالتزام الصارم بتطبيق القانون وتحصين نزاهة الانتخاب التي حرصنا في إطار 

 . 6الإدارية لها" الضمانات القانونية والقضائية و تخليق العملية الانتخابية على توفير كل 

أشار جلالة الملك بشكل ملح وصريح على محاربة الفساد واستغلال النفوذ    2005في خطاب العرش لسنة  

، نؤكد على الالتزام بروح المسؤولية  ..".وبضرورة الالتزام بتفعيل المراقبة والمحاسبة على مستوى المرافق العمومية

 
 . 2002يوليوز  30من خطاب عيد العرش، الرباط  1
 2002غشت  20من خطاب  كرى ثورة الملك والشعب، الرباط  2
 ، اإشارة سابقة. 2002غشت   20اب من خط 3
توافقها على نمط للاقتراع مبني على جع  2002غشت    20في خطاب  جاء    4 الس ياس ية ومع  لل حزاب  المهام الدس تورية  يعد من صميم  المواطن وتمثيله  تأ طير  الإسهام في  التصويت  "ول ن  ل 

ل بالتعبئة من أ جل المشاركة المكثفة الواعية والنوعية  اختيارا لبرامج وليس ل شخاص فاإن الاس تحقاقات القادمة تعد فرصة  هبية أ مام هذه ال حزاب لإعادة الاعتبار للعمل الس ياسي بمعناه النبي

 الجيدة للمرشحين والمنافسة الشريفة لإفراز نخبة مؤهلة وبرامج ملموسة محددة ال هداف والوسائل" 

 2007يوليوز  30من خطاب عيد العرش، طنجة  5
 2002غشت  20رش من خطاب الع 6
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جدير هو  بما  القضاء،  وسلطة  القانون،  سيادة  ظل  في  والتقويم،  والمحاسبة  والمراقبة  من   والشفافية،  به 

 . 1استقلال ونزاهة وفعالية" 

السياسيين   الفاعلين  من  كبير  عدد  وهمت  كبيرا  توسعا  الملكية  الخطب  في  المساءلة  هذه  عرفت  كما 

ية للوقاية من لال تنصيب وتفعيل الهيئة المركز ولهذا تمت الدعوة إلى تخليق الحياة العامة من خ  2والاقتصاديين 

 . 4وتفعيل مجلس المنافسة  3الرشوة 

إلى تخليق    2009غشت    20وفي نفس هذا التوجه التخليقي للحياة العامة، نادى العاهل المغربي في خطاب  

بالطرق  العامة  الحياة  تخليق  في  بدوره  ليساهم  النفوذ  واستغلال  الارتشاء  من  لتحصينه  القضاء  مرفق 

  .5القانونية 

لقد ظل النداء الملكي لتفعيل معيار المحاسبة حاضرا بقوة في كل المناسبات الملكية، لكنه سيظهر بشكل  

 .  2011جلي مباشرة بعد صدور دستور 

 2011دستور بعد صدور ثانيا:  

يظهر واضحا على أن الخطب الملكية في هذه الفترة كانت فيها مسألة المحاسبة أكثر حضورا ودقة وتركيزا  

دستور   لدخول  موالي  خطاب  بأول  بتاريخ    2011بدءا  العرش  خطاب  في  جلالته  أشار  حيث  التنفيذ،   30حيز 

سموها   2011يوليوز   لها  قاعدة  صار  قد  بالمحاسبة  المسؤولية  تلازم  أن  استحضار  المنتخبين  على  أن  "كما 

الملزمة" الأخلاقية  وضوابطها  القانوني،  وجزاؤها  ل  .الدستوري،  قوية  إشارات  الوهي  الدستوري  جديد لمفهوم 

البرلمان  الملكية انطلاقا من كون  في الخطب  الفترة يحتل مرتبة محورية  لمعيار المحاسبة الذي سيظل طيلة هذه 

، ولم يستثني الملك نفسه من  6مة من خلال تقويم السياسات العمومية  أصبح يتولى مهمة مراقبة أعمال الحكو 

بتاريخ   العرش  في خطاب  أشار  المحاسبة حيث  فقط،   2014يوليوز   30هاته  والأرقام  الحصيلة  تهمني  لا  "أنا    إلى 

تحسين ظروف عيش جميع   في  منجزات،  تحقيقه من  تم  لما  والنوعي،  المباشر  التأثير  ش يء،  كل  قبل  يهمني  وإنما 

وقفة  المواطنين. وإذا كان من الطبيعي أن يتساءل الإنسان مع نفسه، في كل مرحلة من حياته، فإن إجراء هذه ال

 
 2005يوليوز  30من خطاب عيد العرش  1
 2008غشت  20من خطاب  كرى ثورة الملك والشعب  2
 المرجع السابق 3
ومن هذا المنطلق, نعتبر التخليق الشامل من مس تلزمات توطيد دولة الحق في مجال ال عمال, وهو ما يقتضي تعزيز ال ليات اللازمة لضمان  : "  2008أ كتوبر    10من خطاب افتتاح البرلمان،    4

ال  الشائنة. وفي هذا  الممارسات  المفروض ومراكز الريع, والوقاية من كل  أ شكال الاحتكار  السوق من كل  المفتوحة, وصيانة حرية  المنافسة التنافس ية  تفعيل مجلس  يندرج حرصنا على  س ياق, 

 ت وال ليات لحماية حرية المبادرة, وضمان المنافسة النزيهة"والهيأ ة المركزية للوقاية من الرشوة, وكذا توفير مجموعة من التشريعا

المنوطة بها, الصلاحيات  أ ن تمارس  آت  الهيأ لنحث مختلف  ننا  أ ن تشكل سلطة معنوية وقوة   "واإ العام. منتظرين منها  الصالح  قدام وغيرة على  واإ ال مر من حزم  يتطلبه  ال كمل, وبما  الوجه  على 

دراكنا بأ ن الرشوة تعد معضلة ل يسلم منها أ ي مجتمع, اقتراحية تساهم, بعزم كفاءاتها, في المجهود الوطني لمكافحة كل أ شكال الفساد, وما سواه من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم ال خلا قية. ومع اإ

ننا ل نعتبرها قدرا محتوما. وقد أآن ال وان للتصدي ل ضرارها الوخيمة, المعرقلة للتنمية, والمنافية لل  قانون والمواطنة والتعاليم الدينية. " فاإ

آت, مكافحتها بالإرادة الحازمة, والصرامة في تطبيق القانون؛ مراقبة ومساءلة ومحا  س بة وعقوبات زجرية. " "لذا يتعين على الجميع, أ فرادا وجماعات, سلطات وهيأ
 .  2009غشت  20من خطاب  كرى ثورة الملك والشعب،  5
آفاقا   ٬وتعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة. فقد تم تدعيمه دس توريا  "  2012اكتوبر    12من خطاب افتتاح دورة البرلمان في    6 ليتولى مهمة تقويم الس ياسات العمومية. وهو ما يفتح أ

مكانية اإدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج نجاحها. "  و لك من أ جل ضمان حسن ٬في الوقت المناسب  ٬واعدة أ مام اإ  سيرها واإ
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أكثر من   أمانة  يتحمل  الذي  الأول،  لخديمك  بالنسبة  تعد ضرورية  الذات،  "   35مع  وتميز هذا 1مليون مغربي.   ،

ماذا فعلنا بما   المطروح:ويبقى السؤال   الخطاب أساسا بطرح العديد من الأسئلة حول مستوى التقييم وقضاياه "

حققناه من تقدم هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل  

درجة أي  وإلى  المواطنين  المغاربة  عيش  مستوى  تحسين  على  التقدم  هذا  ميز انعكس  وما  هو   "،  الخطاب  هذا 

السامية   في كلماته  العاهل المغربي  التي وضعها  أين هي   المغاربة: " أتساءل باستغراب مع  قائلا:الصراحة الدفينة 

الثروة   جميهذه  منها  استفاد  الفئات  وهل  بعض  همت  أنها  أم  المغاربة،  لا   فقط؟ع  الأسئلة  هذه  على  الجواب 

الثروة لا يستفيد منها    عميقا: يتطلب تحليلا   الواقع يؤكد أن هذه  إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن 

الفوارق جم وحدة  والهشاشة،  الفقر  مظاهر  بعض  التفقدية،  جولاتي  خلال  ألاحظ،  أنني  ذلك  المواطنين.  يع 

 الاجتماعية بين المغاربة".  

ن هاته المحاسبة والمساءلة تتجسد من خلال  إ  2014غشت    20كما اعتبر جلالة الملك في خطابه بتاريخ   

 . 2مسؤولية تقع على عاتق الجميع لإنجاح المسار التنموي وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة 

خطاب في  المغربي  العاهل  يتردد  البرلمانولم  افتتاح  بمناسبة  الموجه  مساءلة    2015أكتوبر    09بتاريخ    ه  في 

الرقابة   وأجهزة  بآليات  تتعلق  قانونية  مقتضيات  عدة  تأخر صدور  أسباب  عن  والحكومة  التشريعية  المؤسسة 

لماذا لم يتم تحيين قوانين عدد من المؤسسات، رغم مرور   المطروح:والمحاسبة ومكافحة الفساد "ويبقى السؤال  

ونخص بالذكر    ة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور؟أربع سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر لإقام

للشباب  الاستشاري  والمجلس  والطفولة،  للأسرة  الاستشاري  والمجلس  والرقابية،  الحقوقية  المؤسسات  بعض 

 . والعمل الجمعوي"

بتاريخ   العرش  في خطاب  المغربي  العاهل  ذكر  واهميت  2016يوليوز   29كما  للسلطة  المتجدد  في بالمفهوم  ه 

الالتزام  الجميع  من  يتطلب  بالمسؤولية،  القيام  فإن  مرات،  عدة  ذلك  أكدنا  كما   " والمحاسبة  المساءلة  تحقيق 

 
1  " تساءل  حيث  التقييم  مفهوم  فلسفلة  اإلى  الخطاب  هذا  جلالته في  أ شار  ال وراش    كما  وما هي  تصحيحها  التي يجب  وتلك  بها،  الإسراع  التي يجب  ال مور  وما هي  اختياراتنا صائبة  هل 

لق والسقوط في الغرور ومن هنا، فاإن من حقنا جميعا والإصلاحات التي ينبغي اإطلاقها أ ما اإ ا كان الإنسان يعتقد أ نه دائما على صواب، أ و أ نه ل يخطئ، فاإن هذا الطريق س يؤدي به اإلى الانز

عي، وأ ينما كيفما كان مس تواه المادي والاجتما  أ ن نتساءل : هل ما نراه من منجزات، ومن مظاهر التقدم، قد أ ثر بالشكل المطلوب والمباشر على ظروف عيش المغاربة وهل المواطن المغربي،

 ل وراش والإصلاحات. " كان، في القرية أ و في المدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، بفضل هذه ا

ننا بطرح هذه التساؤل * نما نبحث دائما عن الفعالية والنجاعة، وعن موضحا جلالته في نفس الخطاب عن اهمية مبادئ الحكامة الجيدة المجسدة اساسا في البحث عن الفعالية والنجاعة " اإ ت، اإ

جراء هذه الوقفة مع الذات، ل يعني الشك أ و التردد ، أ و عدم وضوح الرؤية. بل على العكس من  لك، أ فضل الس بل، ليس تفيد جميع المغاربة من مختلف المنجزات، على حد سواء. فالتساؤل واإ

لى أ ين نسير. " فطريقنا واضح، واختياراتنا مضبوطة. فنحن نعرف أ نفس نا، ونعرف ما ا نر   يد، واإ

، بهدف  ، بوقفة مع الذات، من خلال تقرير الخمس ينية، لتقييم المنجزات، وتحديد الاختلالت، ومعرفة مس توى التطلعات، منذ بداية عهد الاس تقلال2005قد س بق لنا أ ن قمنا، س نة  *"  

 س نة على تولينا العرش، أ رى أ نه من واجبنا تجديد هذه الوقفة الوطنية. "  15وضع س ياسات عمومية أ كثر نجاعة. واليوم، وبعد مرور 
يم "  2 أ ي حد  فاإلى  أ ي استراتيجية ل هدافها.  لتحقيق  ال ساس ية  اإصلاح، والدعامة  أ ي  فاإن الحكامة الجيدة هي عماد نجاح  أ حد،  الإنتاجية وكما ل يخفى على  القطاعات  لنظام الحكامة، في  كن 

تأ هيل وتطوير الاقت ضاء صاد الوطني . صحيح أ ن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم اإل بمواصلة تحسين مناخ ال عمال، ولس يما من خلال المضي قدما في اإصلاح القالمغربية، أ ن يساهم في 

، في  ها. كما ينبغي أ يضا تعزيز الدور الاستراتيجي للدولةوالإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كه، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحد

 مة الجيدة، في جميع القطاعات. "الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لس يما منها أ نظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكا
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لا  الحكم،  في  مذهب  هو  للسلطة  ومفهومنا  العرش.  تولينا  أن  منذ  أطلقناه  الذي  للسلطة،  الجديد  بالمفهوم 

يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، 

والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر   نوعها.أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان  

ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب    قبة، وتطبيق القا نون. وبالنسبة للمنتخبين فإنآليات الضبط والمرا

 1واطنين. " ثقة الم

في   البرلمان  امام  الموجه  التاريخي  الملكي  الخطاب  ضوء  عن  2016أكتوبر    16وفي  المغربي  العاهل  أعلن   ،

آليات   استعمال  خلال  من  الإدارة  إصلاح  ضرورة  على  تشديده  خلال  من  مسبوقة  غير  إدارية  ثورة  إحداث 

المحاسبة والعقاب حيث أشار إلى " إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من 

فالوضع الحالي، يتطلب إعطاء عناية خاصة، لتكوين وتأهيل   المواطن.أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة  

ملائ من فضاء  وتمكينهم  بالإدارة،  المواطن  في علاقة  الأساسية  الحلقة  آليات  الموظفين،  استعمال  مع  للعمل،  م 

 .التحفيز والمحاسبة والعقاب"

وجه العاهل المغربي خطابه بشكل مباشر    2017يوليوز    29وفي خطاب شديد اللهجة بمناسبة عيد العرش  

للمسؤولين السياسيين المفسدين طالبا إياهم " إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا "، " وهنا أشدد 

ربط   على  تنص  التي  الدستور  من  الأول  الفصل  من  الثانية،  الفقرة  لمقتضيات  الصارم  التطبيق  ضرورة  على 

المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب  

ملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها  ى كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المأن يطبق أولا عل

 واطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب. " بين المسؤول والم

أعلن العاهل المغربي عن "بداية مرحلة حاسمة    2017اكتوبر    13وفي خطاب تأكيدي أمام البرلمان بتاريخ  

الملحة  والقضايا  للإشكالات  الملائمة  والحلول  الاجوبة  إيجاد  على  والعمل  بالمحاسبة  المسؤولية  ربط  على  تقوم 

أن مراحل  2للمواطنين"  كل خطبه  في  المعتادة  تميزت بصراحته  وبلهجة  الخطاب  نفس  في  الملك  ، وأضاف جلالة 

 . 1ووقت التشخيص قد استنفذت وحان وقت العمل والمتابعة والمحاسبة  

 
" أ ن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أ شكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء،   2016سلطة حاضرة بقوة في خطاب العرش  بقيت فكرة المحاس بة في اإطار المفهوم المتجدد لل   1

اس تعمال مفهوم الفساد، حتى أ صبح وك نه شيء عادي في  وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أ نواع الفساد. والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أ نه تم تمييع  

 تكون موضوع مزايدا ت. " المجتمع. والواقع أ نه ل يوجد أ ي أ حد معصو م منه، سوى ال نبياء والرسل والملائكة. وهنا يجب التأ كيد أ ن محاربة الفساد ل ينبغي أ ن 

ؤولين " ول أ حد يس تطيع  لك بمفرده، سواء كان شخصا، أ و حزبا، أ و منظمة جمعوية. بل أ  كثر من  لك، ليس من *كما اكد جلالته ان مهمة مواجهة الفساد تعتبر مهمة الجميع مواطنين ومس

ل تفعيل ال ليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، حق أ ي أ حد تغيير الفساد أ و المنكر بيده، خا رج اإطار القا نون. فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلا

والقيم   عاد عنها، مع اس تحضار مبادئ ديننا الحنيف،وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أ  يد ي ا لمفسد ين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارس يها، والتربية على الابت

 المغربية ال صيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. " 
بناءة وناجعة    2 المغربي في نفس الخطاب على ربط المسؤولية بالمحاس بة كمقاربة  العاهل  أ شار  به يدخل في صميم صلاحياتنا "  كما  نقوم  ننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما  اإ

عطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأ ن العام. وبصف  تنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، الدس تورية، وتجس يد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، واإ
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الم التأكيد  الماستمر  مبدأ  على  بتاريخ  لكي  العرش  حينما شدد    2018يوليوز    29حاسبة من خلال خطاب 

جلالته على تفعيل هذا المبدأ في سياق إصلاح المرافق العمومية والوقوف جليا على مواطن الخلل والتعثرات التي 

: التنموي  المسار  للاستثمار،  "   تعرقل  مسبوق  وغير  قويا  حافزا  الحاسمة  الإجراءات  هذه  تشكل  أن  نتوخى  وإننا 

الخدمات جودة  وتحسين  الشغل،  فرص  عنه وخلق  ينتج  الذي  التماطل،  من  والحد  للمواطن،  تقدمها  التي   ،

السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة. كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل  

 " س هذا الإصلاح. مبدأ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاك

العهد   الحديثة  الملكية  الخطب  في  بقوة  حاضرا  وتجلياته  معطياته  بكل  والمساءلة  المحاسبة  معيار  بقي 

 2. 2021-2020-2019الموجهة للحكومة ومؤسسة البرلمان بمناسبة افتتاح الدورات التشريعية لسنوات 

 التوجهات الفقهية لمعيار المحاسبة بين التفسير والتفعيل  الثالثة:الفقرة 

وتوجهات   تفسيرات  عدة  عنه  تمخضت  واسعا  فقهيا  نقاشا  العمومية  بالمرافق  المحاسبة  معيار  يعرف 

  ثانيا(.  ، كما أثار على ارض الواقع عدة تطبيقات من طرف أعلى السلطات وجبت الاحاطة بها  أولا(

 تقديم التوجهات في تفسير معيار المحاسبة في الفقه المغربي  أولا: 

الفقه المغربي في الآونة الاخيرة نقاشا مهما فيما يخص معيار المحاسبة، ويمكن أن نرصد من خلال  رف  يع 

دراسة هذا الفقه وتطوره اتجاهين أساسيين تطورا عبر الزمن، الأول وهو توجه تقليدي يحلل ويستعرض مسألة 

الوظيفة   إطار  في  الشخصية  المسؤوليات  أساسا على فكرة  المغربي مرتكزا  العام  القانون  في  والمحاسبة  المساءلة 

العمومية المحلية والوطنية، ويبقى هذا التحليل جد قانوني لكونه يرتبط بالدرجة الأولى بالمسؤوليات الشخصية 

 
ننا لم نتردد يوما، في محاس بة كل من ثبت في حقه أ ي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أ و الوطنية. ولكن الوضع ا لتهاون  ا   ليوم، أ صبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع معوأ ول من يطبقه، فاإ

 " والتلاعب بمصالح المواطنين. 
نحتاج اإلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال …وقد وقفنا، أ كثر من مرة، على حقيقة ال وضاع، وعلى حجم الاختلالت، اإن المشأكل معروفة، وال ولويات واضحة، ول  "    1

أ ليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم اإطلاقها، ثم اإيجاد حلول عملية وقا  بلة للتطبيق، للمشأكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات  التي يعرفها جميع المغاربة. 

نفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة ال شغال بالتقييم المنتظم وبموازاة  لك، يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمس تمرة، لتقدم ت   المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟

ولهذ الداوالنزيه.  وزارتي  من  بكل  للتتبع،  وخلية  وخاصة الاستثمار،  الإفريقية،  بالشؤون  مكلفة  الخارجية  بوزارة  منتدبة  وزارة  اإحداث  قررنا  الغاية،  ال على  ه  المجلس  نوجه  كما  والمالية.  خلية 

 " للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة.  

عادة النظر في النمو ج التنموي اس تعمل جلالة الملك في هذا الخطاب عبارات قوية   • كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية ال مور بمسمياتها، دون مجاملة أ و "  وفي اإشارة له حول اإ

ن اقتضى ال مر الخروج عن الطرق المعتادة أ و اإحداث   ننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشأكل، التي زلزال س ياسيتنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى واإ . اإ

ليه.   " تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أ مام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح اإ
راقبة، بما يضمن النجاعة في "وبما أ ن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فاإن عليها أ ن توظف كل الوسائل، ل س يما المعطيات الإحصائية، وال ليات المتعلقة بالتفتيش والم  2019اكتوبر    13خطاب  2

 ول مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاس بة.  المتدخلين.تنفيذ القرارات، في اإطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف 

 أ ما البرلمان، فقد منحه الدس تور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم الس ياسات العمومية.  

الم  تنفيذ  تؤطر  التي  القوانين،  البرلمانيين، مسؤولون على جودة  أ نكم  فأ نتم حضرات  كما  المواطنين.  وانشغالت  تطلعات  وتلبي  المجتمع،  نبض  تعكس  الواقع، وجعلها  أ رض  والقرارات، على  شاريع 

 قيقية للمواطنين. " مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأ ن العام، في مختلف المجالت، ومراعاة مدى اس تجابته للانشغالت الح 

تعطي    2020أ كتوبر    09خطاب   أ ن  ويجب  بالمحاس بة.  المسؤولية  وربط  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  باعتماد  رهينا  يبقى  أ هدافه،  كانت  مهما  أ و مشروع،  خطة  أ ي  نجاح  اإن  الدولة  :  مؤسسات 

آ  ن النمو ج التنموي يفتح أ  فاقا واسعة، أ مام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته. والمقاولت العمومية، المثال في هذا المجال، وأ ن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها. اإ

النمو :    2021أ كتوبر    12خطاب   تنزيل هذا  اإطار  لتمويلها، في  الضرورية  الوسائل  وتعبئة  وليتها،  والمشاريع، خلال  ال ولويات  الجديدة مسؤولة على وضع  أ يضا، والحكومة  مطالبة  ج. وهي 

 باس تكمال المشاريع الكبرى، التي تم اإطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.  
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التوجه الثاني يعتبر توجه حديثا نسبيا    فيما  أ(،  للموظفين العموميين كما رتبتها النصوص في القانون الوضعي  

  ب(.  ول ويتجاوز التحليل القانوني إلى أبعاد جديدة الأ جه مقارنة مع التو 

 

 

 

 1996التوجه التقليدي في ظل دستور -أ

-في موضوع "المسؤولية الشخصية لأصحاب القرار العموميون بالمغرب  2004في مقالة مميزة صدرت سنة   

وموظفون  روس ي  1"   -منتخبون  "ميشيل  الأستاذ  تناول   ،ROUSSET «    المسؤوليات من  انطلاقا  المحاسبة  مسألة 

دستور   ظل  في  المغربي  الفقه  لدى  السائد  الاتجاه  وهو  المغربي،  العام  القانون  في  جزء  1996الشخصية  وقد   .

روس ي   الوطنية    ROUSSETالأستاذ  السلطات  مسؤولية  رئيسية،  محاور  ثلاث  إلى  مسؤولية (1 الموضوع   ،

 (. 3  ، مسؤولية الموظفين العموميين (2 المنتخبين المحليين 

 مسؤولية السلطات الوطنية: -1

إلى نقطتين تتعلق الأولى بمسؤولية    ROUSSETفيما يخص السلطات الوطنية فقد قسمها الأستاذ روس ي  

 أعضاء الحكومة والثانية بأعضاء مجلس ي البرلمان.  

سنة    صدرت  المقالة  هاته  لكون  ونظرا  الحكومة  أعضاء  مسؤولية  دستور    2004بخصوص  غطاء  تحت 

  88مر أساسا بالفصول من  ، فإن الأستاذ تناول النصوص الدستورية التي كان معمولا بها آنذاك ويتعلق الأ 1996

فالفصل  92إلى   لأعضاء   2  88.  الجنائية  المسؤولية  مبدا  وجنح    عماالحكومة    يضع  جنايات  من  ثناء  أيرتكبون 

. 4اء مجلس ي البرلمان لاتهام من طرفي أعضوفق مسطرة توجيه ا   3ممارستهم لمهامهم، وإحالتهم على المحكمة العليا  

 . 395وبالنسبة لمسؤولية أعضاء البرلمان يبقى دائما الدستور هو المقلمن لمسؤوليتهم الجنائية من خلال الفصل 

 مسؤولية المنتخبين المحليين:-2

تعليقا   تتطلب  لا  المسألة  وهاته  الجنائية،  للمسؤولية  العامة  المقتضيات  إلى  المحليون  المنتخبون  يخضع 

الفقه، الذي يركز على ما أسماه "المسؤولية الوظيفية التي responsabilité fonctionnelle خاصا حسب هذا   "
 

1 ROUSSET (M), « la responsabilité personnelle des décideurs publics au Maroc-élus et fonctionnaires- » ; 

Etudes en l’honneur de Gérard TIMSIT, 2004, p553 et suivantes 
 "أ عضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أ ثناء ممارس تهم لمهامهم. "  9961من دس تور    88الفصل   2
ليهم وأ ن يحالوا على المحكمة العليا. "  1996من دس تور    89لفصل  ا 3  " يمكن أ ن يوجه مجلسا البرلمان التهمة اإ
ليه أ ول، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ول تتم  1996من دس تور    90الفصل    4 الموافقة عليه اإل بقرار    "يجب أ ن يكون اقتراح توجيه التهام موقعا على ال قل من ربع أ عضاء المجلس الذي يقدم اإ

ليهم بالمشاركة في  الحكم. "   المتابعة أ و التحقيق أ ويتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأ غلبية ثلثي ال عضاء الذين يتأ لف منهم كل مجلس باس تثناء ال عضاء الذين يعهد اإ
بدائه لرأ ي أ و قي  1996من دس تور  39الفصل   5 لقاء القبض عليه ول اعتقاله ول محاكمته بمناس بة اإ امه بتصويت خلال مزاولته  " ليمكن متابعة أ ي عضو من أ عضاء البرلمان ول البحث عنه ول اإ

كن في أ ثناء دورات البرلمان متابعة أ ي عضو من أ عضائه ول  لمهامه ما عدا اإ ا كان الرأ ي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أ و الدين الإسلامي أ و يتضمن ما يخل بالحترام الواجب للملك. ول يم 

ل  ليه في الفقرة ال ولى من هذا الفصل اإل باإ ن من المجلس الذي ينتمي اإ لقاء القبض عليه من أ جل جناية أ و جنحة غير ما س بقت الإشارة اإ بالجريمة. ول يمكن  حالة تلبس  يه ما لم يكن العضو في  اإ

لقاء القبض على أ ي عضو من أ عضائه اإل باإ ن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريم  ة أ و متابعة مأ  ون فيها أ و صدور حكم نهائي  خارج مدة دورات البرلمان اإ

 بالعقاب.  

 بعة مأ  ون فيها أ و صدور حكم نهائي بالعقاب.  يوقف اعتقال عضو من أ عضاء البرلمان أ و متابعته اإ ا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أ و متا
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تهدف إلى معاقبة كل إخلال بالواجبات التي تقع على عاتق المنتخب ويتعلق الامر أساسا بالاستقالة والتوقيف أو  

زجر التغيب أو رفض القيام بالمهام المنوطة بالمنتخب والمقررة العزل. وبالنسبة للاستقالة كعقوبة فهي تصبو على  

 . 1بموجب النصوص الجاري بها العمل

 مسؤولية الموظفين العموميين: -3

الأستاذ الموظفين    ROUSSETروس ي   ميز  تلاحق  التي  المسؤوليات  من  أنواع  ثلاث  بين  المقالة  هاته  في 

 العموميين : مسؤولية تأديبية، مسؤولية مدنية، مسؤولية جنائية.  

 المسؤولية التأديبية:-

أن قانون الوظيفة العمومية يتضمن مجموعة كبيرة من    ROUSSET »في هذا الإطار لاحظ الأستاذ "روس ي  

الدولة وكذا مستخدمي الجماعات باستثناء الإجراءات   التي تقر بالواجبات الملقاة على عاتق موظفي  الإجراءات 

 . 21977لمقررة بموجب مرسوم  الخاصة بهذا الصنف الأخيروا

"النظام   مثل  المستقلة  العامة  الهيئات  بعض  تنظم  التي  النصوص  بعض  في  الواجبات  هاته  نفس  نجد 

المغرب"  بريد  بمستخدمي  بموجب  3الخاص  مقررة  تأديبية  مسطرة  تطبيق  إلى  يؤدي  الواجبات  بهاته  والاخلال   .

التأديبية   للجزاءات  الوضعي  القانون  اعتبارها  يمكن  عقوبات  عنها  تنتج  العمومية  للوظيفة  الأساس ي  النظام 

المسؤولية    .4للموظف موضوع  تناولت  التي  الفقهية  الدراسات  من  العديد  في  نجده  الذي  التحليل  نفس  وهو 

 .   1التأديبية في الوظيفة العمومية

 
حدى المهام المنوطة به بموجب "كعضو بالمجلس الجهوي لم يلب اس تدعائين متتالين دون سبب يقبله المجلس الجهوي أ و أ متنع دون عذر مقبول من ال 96.  47من قانون الجهات    33لمادة  ا 1 قيام باإ

يضاحات، عن اس تقالته بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية ويوجه الط لب الرامي اإلي الإعلان عن اس تقالة المعني بال مر النصوص الجاري بها العمل يمكن أ ن يعلن، بعد السماح له بتقديم اإ

بال مر    ر الداخلية، ول يمكن أ ن يعاد انتخاب المعنى من طرف رئيس المجلس بواسطة عامل العمالة أ و الإقليم مركز الجهة أ و من لدن هذا ال خير مشفوعا بالرأ ي المعلل للمجلس المذكور اإلى وزي 

 قبل انصرام س نة تبتدئ من تاريخ صدور القرار المذكور ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجهوية.  

"كل عضو من مجلس العمالة أ و الإقليم لم يلب الاس تدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أ و امتنع دون عذر مقبول عن   79.00وال قاليم    من قانون العمالت   22لمادة  ا

حدى للمهام المنوطة به قالته بموجب قرار معلل يصدره وزبر الداخلية، ينشر بالج  القيام باإ اإ يضاحات، عن  اإ ريدة الرسمية. بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أ ن يعلن، بعد السماح له بتقديم 

قالة المعني بال مر من طرف رئيس المجلس بواسطة الوالي أ و العامل أ و من لدن ر.  هذا ال خير، مشفوعا بالرأ ي المعلل للمجلس المذكو   ويوجه اإلى وزير الداخلية الطلب الرامكلي اإلى الإعلان عن اإ

"  

حدى "كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاس تدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أ و امتنع دون عذر مقبول عن القيام باإ   78.00اعات  من قانون الجم   20المادة  

قالته بموجب قرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنس بة للجماعات  المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أ ن يعلن، بعد   يضاحات، عن اإ السماح له بتقديم اإ

قالة المعني بال مر مشفوعا برأ ي معلل للمجلس الحضرية والوالي أ و العامل بالنس بة للجماعات القروية. . ويوجه رئيس المجلس الجماعي أ و السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي اإلى ا لإعلان عن اإ

 لة، برأ ي رئيس المجلس أ و السلطة الإدارية المحلية اإلى الوالي أ و العامل لتخا  قرار في شأ نه أ و لإحالته على وزير الداخلية".  المذكور، وحسب الحا
 النظام ال ساسي لموظفي الجماعات  بمثابة 1977ش تنبر  27 )1397شوال  13بتاريخ ) 2-77-738رقم  مرسوم 2
 2001يوليوز  02مرسوم  3
 ش تمل العقوبات التأ ديبية المطبقة على الموظفين على ما يأ تي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة : "  من قانون الوظيفة العمومية المغربي  66الفصل   4

 الانذار؛ - 1

 التوبيخ ؛ - 2

 الحذف من لئحة الترقي ؛  - 3

 من الطبقة ؛  الانحدار - 4

 القهقرة من الرتبة ؛  - 5

 العزل من غير توقيف حق التقاعد ؛  - 6

 العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.   - 7
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التأديبية  " في هذا الصدد عن أهمية وجود هذه الجزاءات    ROUSSETوقد تساءل مجددا الأستاذ "روس ي  

 2ميع.  مشيرا إلى غياب تفعيلها من طرف الج

 المسؤولية المدنية للموظف  المسؤولية الشخصية( -

هم اللذان يحددان نظام مسؤولية المرافق    1913من قانون الالتزامات والعقود لسنة    804و  793الفصلان  

 العمومية والمسؤولية الشخصية لمستخدميها.  

الفصل   الشخ  80وضع  الأخطاء  دقة مسألة  بكل  ع  ل.  ق.  أو  من  الجسيمة  الأخطاء  أي  للموظفين،  صية 

عدة  عرف  قد  القانوني  المقتض ى  هذا  طبيعتها.  أو  لخطورتها  تبعا  الوظيفة،  أداء  عن  كليا  المنفصلة  التدليسية 

المغ القانون  كان  إن  التساؤل  إلى  الفقه  درجة دفعت  إلى  قليلة  بقيت جد  القضائية  تطبيقاته  ولكن  ربي تأويلات 

"روس ي   الأستاذ  يثير  وبالفعل  للموظفين،  الشخصية  المسؤولية  فعليا غياب  المقالة   ROUSSET »يكرس  هاته  في 

للموظفين مثل ذلك عدم اعتبار القضاء الإداري حالة   في القضاء لا تقرر مسألة الخطأ الشخص ي  عدة حالات 

 5كخطأ شخص ي للموظف الممتنع.  الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية 

 
الإحالة الحتمية على التقاعد، ول يمكن اإصدار وهناك عقوبتان تكتس يان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أ جرة باس تثناء التعويضات العائلية و لك لمدة ل تتجاوز س تة أ شهر، و 

ل اإ ا كان الموظف مس توفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.    هذه العقوبة ال خيرة اإ

ني بال مر، أ ما العقوبات ال خرى فتتخذ بعد استشارة  ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأ ديب من غير استشارة المجلس التأ ديبي ولكن بعد اس تدلء بيانات المع

ن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت المجلس التأ ديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السل طة التي لها حق التأ ديب و لك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح ال عمال التي يعاقب عليها الموظف واإ

 فيها.  
1 MECHERFI (A) : « la responsabilité disciplinaire dans la fonction publique » ;REMALD,N°20-

21 ;1997,p144 et suivantes.  

-BENABDALLAH (M. A) : « consécration du contrôle de l’adéquation de la sanction à la faute commise 

par le fonctionnaire » ; REMALD ;N°22 ;1998 ;p107.  
دارة المحليةحميد قهوي-  .  30، ص 1997، 18والتنمية، عدد ، "عوائق الإصلاح الس ياسي والإداري في اقتصاد الوظيفة العمومية المغربية"، المجلة المغربية للاإ

 2003، "الوظيفة العمومية على درب التحديث"، مطبعة النجاح الجديدة، الطيعة ال ولى، رضوان بوجمعة -

 2002الموظفون العموميون في المغرب"، مطبعة دار توبقال، الطيعة ال ولى، ، " عبد القادر باينة-
2 " Quelle est l’importance de la répression disciplinaire Seul le ministre de la justice a évoqué cette question 

de manière chiffrée، il y’a deux ans، à l’issue d’une réunion du conseil supérieur de la magistrature. En 

revanche, le ministre chargé de la fonction publique n’a pas fait connaitre de telles informations » 
دارتها وعن ال خطاء المصلحية لمس تخدميها. :  من ق. ل. ع  79لفصل  ا 3  الدولة والبلديات مسؤولة عن ال ضرار الناتجة مباشرة عن تس يير اإ
 "مس تخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن ال ضرار الناتجة عن تدليسهم أ و عن ال خطاء الجس يمة الواقعة منهم في أ داء وظائفهم.  من ق. ل. ع :   80الفصل   4

 ولتجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه ال ضرار، اإل عند اإعسار الموظفين المسؤولين عنها. "
 ن المداد: . هذا القرار القضائي أ سال الكثير م1999مارس  14قرار المجلس ال على للغرفة الإدارية، الجماعة القروية تونفيت ضد العطاوي، بتاريخ  5

-ROUSSET (M) : note sous tribunal administratif de Meknes,3 avril 1998,Attaoui, « le prononcé de 

l’astreinte à titre personnel :un moyen dissuasif propre à obtenir le respect des décisions de justice rendues 

contre l’administration »,REMALD,n°27,avril-juin 1999,p105 

-BENABDALLAH (M. A) : note sous T. A, Meknès, ordonnance de référé 3 avril 1998, Attaoui et 23 juin 

1998 Ismaili Alaoui , « L’astreinte contre le responsable administratif opposant le refus d’exécution d’une 

décision de justice contre l’administration », REMALD, n°27, 1999, p111 

-ROUSSET (M) : « Du privilège de l’administration de ne pas respecter l’autorité de la chose jugée », note 

sous C. S. A,11 mars 1999 ; commune rurale Tounfite contre Attaoui, REMALD, n°31, 2000 ; p127 

-ANTARI (M) : « La censure de l’astreinte à titre personnel par la chambre administrative de la cour 

suprême serait ce la fin d’un espoir؟ »,REMALD,n°31 ;mars 2000  
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إلى الصعوبة المسطرية التي تميز تفعيل مقتضيات الفصل    ROUSSETزيادة على ذلك يشير الأستاذ روس ي  

من ق. ل. ع حيث يتعلق الأمر بثلاثة طعون أمام القضاء العادي، الأول يتعلق بتقديم الطعن أمام القاض ي    80

ثانيا   الموظف،  طرف  من  المرتكب  للخطأ  الشخصية  الصفة  لإضفاء  أمام  العادي  آخر  قضائي  بطعن  تحديد 

القاض ي العادي إعسار الموظف المعني بالأمر، وأخيرا الطعن أمام القاض ي العادي ضد الإدارة لتفعيل الضمانة 

الفصل   عليها  يحث  تفعيل80التي  معها  يستحيل  مسطرية  صعوبات  ذاتها  حذ  في  تعد  الإجراءات  وهاته   ، 

 .1 80الفصل

عن إمكانية رجوع الإدارة على الموظف المعسر الذي    ROUSSETوفي نفس السياق، يتساءل الأستاذ روس ي  

الفصل   في  المقيدة  المالية  للضمانة  تنفيذا  أجله  من  لهذه  80حوكمت  يتطرق  لم  الفصل  هذا  أن  العلم  مع   ،

المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف    2002-04-03بتاريخ    99.  61، عكس بعض القوانين، مثلا القانون  2الإمكانية 

السابع ف فصله  رقم  3ي  والقانون  بتاريخ    99.  62،  والصادر  المالية  بالمحاكم  وظهير  42002-6-13المتعلق   ،1913  

 1فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري.   100و 97المتعلق بالتحفيظ العقاري في فصليه 

 
1 « ainsi la situation actuelle oblige la victime d’une faute personnelle a une triple démarche 

juridictionnelle :-intenter une action contre l’agent fautif devant le juge ordinaire ; -faire constater, le cas 

échéant, par le juge l’insolvabilité de l’agent,- intenter contre la collectivité publique une démarche tendant 

à faire jouer la garantie contre cette insolvabilité. » Rousset M,Ibid,p 562 
من ق. ل. ع وخصوصا مسأ لة رجوع الإدارة على الموظف المعسر لسترجاع ال موال التي دفعتها لضحية الخطأ  الشخصي    80غير مقتنع بفعالية اإجراءات الفصل    ROUSSETبقي ال س تا     2

 : 2011للموظف المعسر حتى في اإطار دس تور 

« Aujourd’hui, au Maroc, alors que la constitution consacre le principe de la corrélation entre la 

responsabilité et la reddition des comptes, au moment où l’on veut responsabiliser les agents et lutter contre 

le laxisme, il serait malvenu d’interdire à l’administration de réclamer à son agent l’indemnité qu’elle a 

payée à la victime d’une faute personnelle » ROUSSET (M) , BENABDALLAH (M. A) « contentieux 

administratif marocain » , REMALD, n° 103 ,2014. p272 
مرة أآمر با99.  61من القانون    7الفصل    3 يعتبر مسؤول بصفة شخصية محل الآمر  لصرف أ و مراقب أ و محاسب عمومي أ و يعمل لحساب أ حدهم، يمكن أ ن  :" كل موظف أ و عون يوجد تحت اإ

 بالصرف أ و المحاسب العمومي اإ ا ثبت أ ن الخطأ  المرتكب منسوب اإلى الموظف أ و العون المذكور. "
أ علاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل أآمر بالصرف أ و أآمر مساعد بالصرف أ و مسؤول وكذا كل موظف   52مع مراعاة مقتضيات المادة  :   99. 62من القانون  54الفصل  4

 : أ و عون يعمل تحت سلطتهم أ و لحسابهم، اإ ا ارتكبوا أ ثناء مزاولة مهامهم اإحدى المخالفات التالية

 مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها وال مر بصرفها ؛  -

 ام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ عدم احتر  -

 مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين وال عوان ؛  -

ثبات الديون العمومية وتصفيتها وال مر بصرفها ؛  -  مخالفة القواعد المتعلقة باإ

ليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل -  ؛  مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به اإ

 مخالفة قواعد تدبير ممتلكات ال جهزة الخاضعة لرقابة المجلس ؛  -

 التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات ؛  -

 اإخفاء المستندات أ و الإدلء اإلى المحاكم المالية بأ وراق مزورة أ و غير صحيحة ؛  -

 العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة ؛ء تجاهلا أ و خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها عدم الوفا -

 حصول الشخص لنفسه أ و لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أ و عينية ؛  -

 ل أ و التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية". اإلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، و لك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارس تها أ و من خلال الإغفا -

مر   :يخضع  99.  62من القانون    55الفصل   اإ أ و عون يعمل تحت  اإ ا لم يقوموا للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب أ و محاسب عمومي وكذا كل موظف  أ و يعمل لحسابه،  ته 

 بالمراقبات التي هم ملزمون بها، بمقتضى القوانين وال نظمة الجاري بها العمل، على الوًئق المتعلقة باللتزام بالنفقات. 

مرته أ و يعمل لحسابه اإ ا لم يقوموا بالمرا قبات التي هم ملزمون بها بمقتضى القوانين وال نظمة  يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي وكذا كل موظف أ و عون يعمل تحت اإ

 : الجاري بها العمل، على الوًئق المتعلقة بالنفقات وعلى الوًئق المتعلقة بالمداخيل اإن كانت من اختصاصهم، و لك ل جل التأ كد من

 ؛ المطبقة على الجهاز المعني بال مرمطابقة صفقة ال شغال أ و التوريدات أ و الخدمات لقواعد طلب المنافسة  -

 ؛  مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية -
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وتجدر الإشارة أننا نجد هذا التحليل القانوني المتعلق بالمسؤولية الشخصية للموظف العمومي بناء على 

 2الأعمال الجامعية.   من ق. ل. ع وارد في مجموعة من  80الفصل 

 المسؤولية الجنائية: -

مسؤولية جنائية عادية ومسؤولية    صنفين:في هذا النوع من المسؤولية بين    ROUSSETميز الأستاذ روس ي  

 جنائية استثنائية أمام محكمة العدل الخاصة.  

العادية يشير الأستاذ إلى أن الموظف العمومي كأي مواطن يمكن متابعته من    ولية الجنائيةبالنسبة للمسؤ 

والخطأ   الجنائي  الخطأ  بين  كبير  استقلال  هناك  أن  العلم  مع  جنح  أو  جنايات  إلى  تكييفها  يمكن  أفعال  أجل 

( الفصول  الجنائي يشمل سلسلة من  القانون  زيادة على ذلك فإن  للموظف.  تتعلق  230إلى    224التأديبي  التي   )

 بحالات شطط الموظفين في استعمال السلطة في حق المواطنين. 

الخاصة العدل  محكمة  أمام  الجنائية  بالمسؤولية  المتعلق  الثاني  للصنف  في    3بالنسبة  الخوض  ودون 

الأ  لكل  حد  وضع  في  العمومية  السلطات  إرادة  يفسر  إنشاءها  فإن  وسيرها،  بتنظيمها  المتعلقة  عمال  التفاصيل 

 والأفعال المرتبطة بالرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاختلاس.  

 : 2011التوجه الحديث في ضوء دستور -ب

كمبدأ    "تقديم الحساب"في هذا التوجه يمكننا الحديث عن معيار المحاسبة بالمرافق العمومية من خلال  

، تقديم الحساب عن الأداء  (1 تقديم الحساب الإداري والمالي    مستويين:عام يفسر هذا المعيار وذلك من خلال  

 (.  2والأثر )

 تقديم الحساب الإداري والمالي: -1

 
 صفة ال شخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.   -

 66ذا المراقبين الماليين ل يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  غير أ ن المراقبين أ و المحاس بين العموميين اإ ا تعلق ال مر بأ عمال المراقبة التي عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات، وك

 بعده.  

مرته أ و يعمل لحسابه، اإ ا لم يمارسوا أ ثناء مزاولة  خضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل محاس:    99.  62من القانون    56الفصل   ب عمومي وكذا كل موظف أ و عون يوجد تحت اإ

 : مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين وال نظمة الجاري بها العمل. ويتعرضون كذلك اإلى نفس العقوبات

 ؛  اإ ا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم -

 ؛.  ينيةاإ ا أ خفوا المستندات أ و أ دلوا اإلى المجلس بوًئق مزورة أ و غير صحيحة، اإ ا حصلوا ل نفسهم أ و لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أ و ع  -
 تج عن: اإن المحافظ على ال ملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر النا"  من ظهير التحفيظ العقاري  97لفصل  ا 1

 التضمين بسجلاته لكل تقييد أ و بيان أ و تقييد احتياطي أ و تشطيب طلب منه بصفة قانونية؛  اإغفال -1

 لرسم العقاري؛ اإغفال التضمين بالشهادات أ و نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أ و بيان أ و تقييد احتياطي أ و تشطيب مضمن با -2

 . صالح73فساد أ و بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أ و بيان أ و تقييد احتياطي أ و تشطيب ما عدا الاس تثناء المذكور في الفصل -3
دارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد ابراهيم زعيم 2  1996، 6، "المسؤولية الإدارية بين الخطأ  الشخصي والخطأ  المرفقي"، المجلة المغربية للاإ

 24، ص  2000، "المسؤولية الشخصية للموظف العمومي "، أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كية الحقوق بالدار البيضاء، الزياديعتيق  -

 .  2012-2011لسويسي، الرباط، ، "المسؤولية المدنية الشخصية للموظف"، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة القانون المدني المعمق، جامعة محمد الخامس اصالح لمزوغي -
تختص هذه المحكمة في   /1975أ بريل    24تم تعديله مرات متعددة كان أآخرها بموجب ظهير بمثابة قانون صادر بتاريخ    1965متارس    20هي محكمة تم اإحداثها بموجب القانون الصادر بتاريخ    3

العمومية وش   والموظفين في المؤسسات  المسؤولين  الوزراء متابعة  بمحاكمة  آنذاك  أ اسمها  وارتبط  المحاكم الاس تثنائية،  خانة  المالي، حيث صنفت في  الفساد  يتورطون في جرائم  الذين  العمومية  به 

يمة الرشوة وجريمة اس تغلال النفو ، والجرائم التي ل  المرتشين، وقد تحدد اختصاصها الاساسي في زجر الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون وخاصة منها جريمة الاختلاس وجريمة الغدر وجر 

 يمكن فصلها عنها أ و المرتبطة بها.  

Voir Ahmed OUAZZANI, « la cour spéciale de justice », édition la porte, Rabat,1977 
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المحاكم   في تدخل  تتجلى  بمراقبة مالية قضائية  يتعلق  الحساب الإداري والمالي فالأمر  تقديم  فيما يخص 

 المالية، وفي مراقبة إدارية تخضع لتدخل المفتشيات العامة.  

القضا للمراقبة  المبالنسبة  المحاكم  تمارسها  والمجالس  ئية  للحسابات  الأعلى  المجلس  في  المتمثلة  الية 

لدستور   المغرب  اعتماد  منذ  خاص  باهتمام  حظيت  والتي  للحسابات  دورها  2011الجهوية  تعزيز  تم  حيث   ،

على  التأكيد  خلال  من  وذلك  والمحاسبة.  والشفافية  الجيدة  الحكامة  وقيم  مبادئ  وحماية  تدعيم  في  المحوري 

مهامها الرئيسية المتمثلة في مراقبة استخدام الأموال العمومية وفي تقييم كيفية سير الأجهزة العمومية في تدبير  

 1شؤونها وعند الاقتضاء المعاقبة عن كل إخلال بالقواعد المالية والمحاسبية.  

ليات التي كرسها  مجموعة من الآ  99.  62أسند المشرع للمجلس الأعلى للحسابات من خلال القانون رقم   

ابة مشروعية وملائمة العمليات للمتدخلين في  وتنقسم هذه الآليات إلى آليات قضائية تهدف إلى رق  2011دستور  

إدارية  آليات  ثم  المالية،  والشؤون  بالميزانية  المتعلق  والتأديب  الحسابات  في  النظر  في  وتتجلى  العام  المال  صرف 

العمومية.   الأموال  واستخدام  التسيير  مراقبة  في  الآلية  وتتجلى هذه  لرقابتها  الخاضعة  الأجهزة  تقييم  إلى  تهدف 

والمتمثلة في مراقبة حسابات الأحزاب السياسية وتمويل   2011بالإضافة إلى الأدوار الجديدة التي جاء بها دستور  

 2الانتخابية والتصريح بالممتلكات والمساعدة للسلط الثلاث.   العمليات

ال المرافق  بالإفصاح عوتلتزم  تدبيرها  عمومية  الحساب عن  تقديم  الإدارية والمالية عن طريق  المعلومات  ن 

للأموال العمومية، حيث يتم التدقيق والبث فيها من طرف المجلس الأعلى للحسابات باعتبارها من أهم الوظائف 

 التي يمارسها بشكل تلقائي قصد رصد وضعية حسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته.  

ص النظر في الحسابات من النظام العام، إذ أن المحاكم المالية هي الهيئة الوحيدة المختصة  ويعد اختصا

المالية  المحكمة  إلى  حساباتهم  بتقديم  ملزمون  فهم  وبالتالي  العموميين  المحاسبين  حسابات  جميع  بمراقبة 

يثير عدم ملائمة هاته المؤسسة  باعتبارهم أعوان عموميين. لكن يجب التذكير هنا على أن جانب مهم من الفقه  

وبالتالي  والمساءلة  المحاسبة  ثقافة  رسخت  التي  الجديدة  الدستورية  المعطيات  مع  العام  المال  لحماية  الرقابية 

 .3يقترحون تغييرات جدرية على اختصاصاتها وطريقة أدائها

 
ملكة، ويضمن الدس تور اس تقلاله. يمارس المجلس ال على للحسابات مهمة تدعيم وحماية المجلس ال على للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالم"  2011من دس تور    147الفصل    1

العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات،    مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاس بة، بالنس بة للدولة وال جهزة العمومية. يتولى المجلس ال على للحسابات ممارسة المراقبة

 كل اإخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.    المتعلقة بمداخيل ومصاريف ال جهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن

لزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرهم لل موال العمومية . . . . " "ربط المسؤولية بالمحاس بة، م 19.  54من ميثاق المرافق العمومية رقم    05لمادة  ا  ن خلال اإ
عمليات  تنُاط بالمجلس ال على للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات ال حزاب الس ياس ية، وفحص النفقات المتعلقة بال ". . . .  2011من دس تور    147لفصل  ا   2

 الانتخابية. "
 81، ص 2014، 37، عدد  REMA، "المجلس الأعلى للحسابات:أية متطلبات في سياق المراقبة الديمقراطية للحكامة؟"، المجلة المغربية للتدقيق والتنميةمحمد براو 3

وري للمجلس الأعلى للحسابات، "مراقبة المال العام من  من خلال إشارته إلى ضرورة إعادة النظر في الموقع الدست  محمد الجناتينفس الفكرة اوردها ذ    /وما يليها
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العامة، وتتجلى أهميتها في ضمان الاستخدام   بخصوص المراقبة الإدارية فهي تنجز من طرف المفتشيات 

ة، ومساعدة الإدارات العمومية على تطوير أدائها والرفع  الأمثل للموارد المالية، والمحافظة على الأموال العمومي

القانونية   المستجدات  ظل  في  مركزية  بمكانة  حاليا  المفتشيات  وتحظى  العمومي،  التدبير  ونجاعة  فعالية  من 

من العمومية  المالية  بتدبير  قلب    المتعلقة  في  التدقيق  جعلت  والتي  ثانية،  جهة  من  الترابي  والتدبير  جهة، 

الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يعرفها المغرب باعتباره آلية حديثة تمكن المفتشيات من تقييم نتائج التدبير  

 1م على فعاليته ونجاعته.  العمومي، والحك

 

 

 ثر تقديم الحساب عن الداء وال -2

ت  الثاني  المستوى  هذا  عليه  في  نص  كما  المحاسبة  معيار  تفسير  في  الحديثة  الفقهية  النظرة  جليا  ظهر 

مـــــ، والت20112دستور   في  مــــي تتجسد  إلى درجــــــــسؤولي المرافق العمومية على الأداء والأثــــــحاسبة  ــر  اذ ــتـة أن الأســــ

ب صنفها  أعبوش ي  الم ـ  الحسين  ربط  من  الثالث  بالمحاسبة" "الجيل  أهم    3سؤولية  بل  أساسية  ركيزة  منها  وجعل 

 الركائز في تحقيق وترسيخ الحكامة الجيدة بالمرافق العمومية.  

يهتم إلا   التقليدي الذي لم يكن  التوجه  التي رسمها  الفقهية الحديثة عن تلك  النظرة  وتختلف كليا هاته 

بحجم الاعتمادات المالية المرصودة والعمل على صرفها، وحتى عندما يساءل بشأنها ينحصر ذلك في مراقبة درجة 

صرف هذه الاعتمادات ومدى احترام المساطر المقررة، في ظل غياب أية عناية بمؤشرات فعالية الكفاءة ونجاعة 

 داء.  الأ 

،  -التي مهدت له الوثيقة الدستورية  -خلافا لذلك، فإن النظرة الفقهية الحديثة في تفسير معيار المحاسبة  

تعبئة تتج ثم  والأولويات  الحاجيات  من  انطلاقا  الأهداف  تحديد  على  تقوم  جديدة  تدبيرية  ثقافة  وضع  في  سد 

تقييم الوسائل   أي  المواطن  على  أثرها  وقياس  الأهداف  بلوغ  درجة  تتبع  إلى  وصولا  لتحقيقها،  الضرورية 

الوسائل  القائم على  التدبير  إلى الانتقال من منهجية  يهدف  النتائج  المرتكز على  فالتدبير  العمومية،  السياسات 

 
   / 158، ص2018القانونية، العدد ال ول،  طرف المجلس الأعلى للحسابات بين الواقع الدستوري الجديد ورهان الحكامة الشاملة"، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث  

 141، ص2022، "دور المجلس ال على للحسابات في تعزيز الحكامة الجيدة"، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة ال ولى، يناير هاني يحيى الجعدبي
 301، ص2020ل العمومية في البلدان المغاربية، ، "المفتش ية العامة للمالية بالمغرب:أ ية فعالية في مراقبة ال موال العمومية"، اعمال الندوة المغاربية في موضوع الرقابة على ال موااحمد حاسون 1
 والمسؤولية"  المحاس بة". . . . . . . . . . تخضع المرافق العمومية لمعيار الجودة والشفافية و  2011من دس تور    154لفصل  ا 2
، على  2018يوليوز    02بتاريخ  المغرب : كيف يمضي مسار تفعيل المبدأ  الدس توري "ربط المسؤولية بالمحاس بة؟ "  بعنوان "    med1 tv، برنامج سؤال الساعة على قناة  الحسين اعبوشي  3

كما نجد هذه النظرة عند بعض الباحثين : /  00.  18على الساعة  2023  -05-21المشاهدة بتاريخ    تمت-.com/watch?v=VwGTEnbPwFg https://www. youtubeالرابط التالي :  

دارة المحلية والتنمية، العمحمد الغالي وهشام الحسكة ، ص  2020اكتوبر-، ش تنبر154دد  ، "حماية المال العام من خلال ربط المسؤولية بالمحاس بة في ضوء الهندسة الدس تورية"، المجلة المغربية للاإ

، "دور الشفافية وربط المسؤولية بالمحاس بة في اإرساء محسن الصباحي، ثم  333، ص  2021" الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية"، الطبعة الاولى،    محمد براووكذلك  -وما يليها  96

  .وما يليها 207، ص 2021اكتوبر ،36الحكامة الجيدة"، مجلة القانون والاعمال الدولية، عدد

https://www.youtube.com/watch?v=VwGTEnbPwFg
https://www.youtube.com/watch?v=VwGTEnbPwFg-تمت
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النتائج والاثر عن طريق ترسيخ ثقافة تدبيرية  القائم على تحقيق  التدبير  إلى  للتدبير الإداري  القانونية  والمقاربة 

في صلبها   بمبادئ  تجعل  العمومي  المرفق  لتدبير  التقليدية  المبادئ  أغنت  المقومات  أن هذه  علما  المواطن.  خدمة 

 الشفافية والفعالية، النجاعة، وتقديم الحساب. . . .  حديثة من قبيل 

أن رئيس الدولة قد فعل معيار المحاسبة في جيله الجديد   1وفي هذا الصدد يرى الأستاذ الحسين أعبوش ي 

من خلال إعفاءه لمجموعة من الوزراء والمسؤولين، ليس لكونهم خرقوا القانون بالغش والاختلاس ولكنه عاقبهم 

على ضعف الأداء وانعدام الأثر، وهي إشارة قوية من رئيس الدولة على تفعيل الفقرة الثانية من الفصل الأول  

دستور   من  2011من  الموالية  النقطة  في  سلمراه  ما  وهو  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  تجليات   وتفعيل  تناول  خلال 

 أجرأة هذا المعيار.  

 كيثانيا : تجليات تفعيل معيار المحاسبة في النموذج العمل

يشير العديد من المتخصصين أن جلالة الملك محمد السادس كان أول مؤسسة دستورية بادرت إلى تفعيل  

 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك في مجموعة من الحالات والمحطات نذكر منها: 

 من خلال الاعفاء الملكي لوزير الشباب والرياضة   2015يناير  المحطة الولى : ▪

المسؤ   ربط  مبدأ  بتفعيل  الملك  والرياضة  قام  الشباب  لوزير  بإعفائه  الواقع  أرض  في  بالمحاسبة  ، 2ولية 

آنذاك بفتح تحقيق   في عهد الملك محمد السادس، الذي أمر رئيس الحكومة  والذي اعتبر أول وزير يتم إعفائه 

مائية   بركة  إلى  الملعب  تحول  لما  الله  عبد  مولاي  ملعب  فضيحة  الكثيرون  سماها  ما  حول  المسؤوليات  لتحديد 

 كبيرة، وذلك بمناسبة كأس العالم للأندية.  

، 3من الوزراء الاخرين الذين تم إعفاؤهم من طرف جلالة الملك، نجد الوزير المكلف بقطاع التكوين المهني 

واسع جدلا  القضية  هذه  أثارت  وقد  لأغراض شخصية،  الفاخرة  الشوكولاتة  من  كمية  بشراء  قام  على الذي  ا 

 دى الرأي العام.  مواقع التواصل الاجتماعي ول 

 2017اكتوبر  02برنامج "الحسيمة منارة المتوسط " في  الثانية:المحطة  ▪

يبقى هذا البرنامج الحلقة الأهم التي أثارت اهتماما كبيرا من طرف مجموعة من المختصين والباحثين وكذا  

 داخل أوساط الراي العام.  

الوزرا  من  عدد  بإعفاء  المحاسبة  لمعيار  تفعيلا  السادس  محمد  الملك  قام  مختلف  فقد  إلى  استنادا  ء 

التقارير المرفوعة إليه التي أعدت من طرف المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وعند استقبال  

الرئيس الأول به من طرف الملك وتقديمه لتقرير مفصل بشأن خلاصات ونتائج المجلس بصدد برنامج " الحسيمة 

 
 ، نفس المصدر السابق.    الحسين اعبوشي 1
 يتعلق الامر بالوزير محمد اوزين.   2
 عبد العظيم الكروج.  يتعلق الامر بالوزير  3
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الملك  قام  المشروع،  عرفها  التي  الاختلالات  من  جملة  رصد  على  خلاله  من  الوقوف  تم  حيث   " المتوسط  منارة 

الفصل  استن على  بإعفاء    47ادا  الحكومة  رئيس  واستشارة  دقيق  بشكل  المسؤوليات  تحديد  وبعد  الدستور  من 

الوزراء المعنيين بهذه الاخ أية مهام رسمية مستقبلا، بسبب إخلالهم عدد من  بأنه لن تسند لهم  تلالات، مؤكدا 

 1لثقة التي وضعت فيهم ولعدم تحملهم للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.  با

   2018-8-01اعفاء وزير المالية في  الثالثة:المحطة  ▪

شارة  ، حيث كان البلاغ مقتضبا دون الإ 2صدر بلاغ ملكي بإعفاء وزير المالية   2018في فاتح غشت من سنة   

البلاغ ما  إلى أسباب الإ  في نص  تفعيل مبدأ ربط المسؤولية    يلي:عفاء، حيث جاء  في إطار  يأتي  الملكي  القرار  "هذا 

كانت   وكيفما  درجاتهم،  بلغت  مهما  المسؤولين  جميع  على  يطبق  أن  الملك  جلالة  يحرص  الذي  بالمحاسبة، 

 3انتماءاتهم". 

 2021مارس   22إعفاء رئيس مجلس المنافسة في  الرابعة:المحطة  ▪

حول   المجلس”  بـ”قرار  تتعلق  المنافسة  مجلس  رئيس  من  بمذكرة  السادس  محمد  الملك  توصل  أن  بعد 

الملك قام  بالمغرب.  النفطيين  وتجمع  المحروقات  لشركات  المحتملة  رئيس ي   “التواطؤات  من  لجنة مكونة  بتشكيل 

للحكومة   العام  والأمين  للحسابات  الأعلى  المجلس  ورئيس  المغرب  بنك  ووالي  الدستورية  المحكمة  ورئيس  البرلمان 

القضي هذه  معالجة  مسار  أن  إلى  المذكورة  اللجنة  خلصت  حيث  الموضوع،  في  من للتحقيق  العديد  شابته  ة 

رئيس مجلس   الملك  أعفى  بالمجلس، وعليه  المداولات  مناخ  في  ملحوظ  تدهور  المسطرية، ووقفت على  المخالفات 

 4المنافسة وعين رئيسا جديدا. 

الإ  تجدر  هذا  كما  في  من شارة  العديد  حق  في  المحاسبة  معيار  بتفعيل  قامت  الداخلية  وزارة  أن  الصدد، 

 في إطار حرصها على التقيد الدائم بأخلاقيات المرفق العام.   5رجال السلطة 

في   إن معيار المحاسبة لا  يتجلى  دائما على مفهوم جزائي  بل يتضمن كذلك كما  ينطوي  العقاب،  إصدار 

على إصدار مكافئات في حق المسؤولين وهو ما نجده بالفعل في الحقل الدستوري   6يشير إلى ذلك المتخصصون 

 المغربي من خلال أنشطة ملكية زكت مكافئات في حق بعض رجال الإدارة الترابية وغيرهم.  

 

 
 .  379اإلى  365، "الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية"، مرجع سابق، صفحات محمد براو للمزيد من التفاصيل حول برنامج " الحس يمة منارة المتوسط "يرجى مراجعة :   1
 يتعلق الامر بالوزير محمد بوسعيد.  2
 .  0016:، الساعة 3202-05-26، اطلع عليه في https://2m. ma/ar/news/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA- الرابط:على  2Mموقع القناة الثانية  3
عفاء الس يد ادريس لكراوي وتعيين الس يد احمد رحو.   4  يتعلق ال مر باإ
 2020ماي  25توقيف رجل سلطة باقليم الناظور بتاريخ  5

 2022ش تنبر  30توقيف قائد بمدينة مراكش بتاريخ  

 2022اكتوبر  2توقيف خليفة قائد باقليم تارودانت بتاريخ  

 .  2022اكتوبر  24رجال سلطة بتاريخ  06توقيف عامل الصخيرات تمارة و 
 ، المصدر السابق. ال س تا  الحسين اعبوشي 6

https://2m.ma/ar/news/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-
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 المراجع:  لائحة

 العربية:المراجع باللغة .1

 والمقالات:   الكتب ❖

اسماعيل • بن  طاهر  العياد  من  للحد  المساءلة  آليات  "دعم  مجلة ،  الليبي"،  العام  القطاع  في  فساد 

  ،2019, مارس 1, العدد 15اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد 

عطا  • بني  علي  محمد  للنشر  حيدر  شهرزاد  دار  الاسلامي"،  الفكر  في  المحاسبة  إلى  :"مدخل  والتوزيع،  ، 

  ،2017عمان الاردن، الطبعة الاولى، 

الاقفمحمد   • في  والمساءلة  الشفافية  "دور  الرائدة  ،  مجلة  دولية"،  تجارب   : الإداري  الفساد  من  لحد 

 ، 01عدد ،2015لاقتصاد الاعمال، 

 ، 2021، "الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية"، دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، محمد براو •

 1999الإدارة التعليمية : مفاهيم وآفاق"، دار وائل للنشر والتوزيع، ، "الطويل هاني عبد الرحمان  •

بنلمليح  • مقال  منية  الحديثة"،  المبادئ  وفاعلية  التقليدية  المبادئ  بين ضرورة  العمومي  المرفق  "تسيير   ،

منشور بكتاب "المرفق العام في جميع احواله" عن أشغال الأيام المغاربية الحادية عشر للقانون بجامعة  

 ، 2016اكتوبر -محمد الخامس الرباط 

فلسطين،   -، " اللمزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد"، القدسبلال البرغوثي-لشعيبيعزمي ا •

 65ص، 2016الطبعة الأولى 

النويض ي • العزيز  النجاح  عبد  مطبعة  المغربي"،  الدستوري  والقضاء  والانتخابات  والسياسة  "العدالة   ،

 37، ص 1997بيضاء، الجديدة، الدار ال

قهوي - • الإصلاححميد  "عوائق  المجلة    ،  المغربية"،  العمومية  الوظيفة  اقتصاد  في  والإداري  السياس ي 

 . 30، ص 1997، 18المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد

بوجمعة- • الأولى،  رضوان  الطيعة  الجديدة،  النجاح  التحديث"، مطبعة  العمومية على درب  "الوظيفة   ،

2003 

 2002دار توبقال، الطيعة الأولى،  ، " الموظفون العموميون في المغرب"، مطبعةعبد القادر باينة- •

، "المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي"، المجلة المغربية للإدارة المحلية  ابراهيم زعيم •

 1996، 6والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

 : ، محمد براو •
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متطلبات في سياق المراقبة الديمقراطية للحكامة؟"، المجلة المغربية  أية    الأعلى للحسابات:"المجلس  -                

 ، 2014، 37، عدد REMA للتدقيق والتنمية

 ، 2021" الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية"، الطبعة الاولى، -                  

"مراقبة المال العام من طرف المجلس الأعلى للحسابات بين الواقع الدستوري الجديد   ،  محمد الجناتي •

مج الشاملة"،  الحكامة  الأول،  ورهان  العدد  القانونية،  والأبحاث  للدراسات  استشراف  ،  2018لة 

  158ص

الجعدبي • يحيى  السلام  هاني  دار  مكتبة  الجيدة"،  الحكامة  تعزيز  في  للحسابات  الأعلى  المجلس  "دور   ،

 ، 2022الرباط، الطبعة الأولى، يناير 

حاسون  • "الماحمد  اعمال  ،  العمومية"،  الأموال  مراقبة  في  فعالية  بالمغرب:أية  للمالية  العامة  فتشية 

 ،  2020الندوة المغاربية في موضوع الرقابة على الأموال العمومية في البلدان المغاربية، 

الحسكة • وهشام  الغالي  "حمحمد  ضوء  ،  في  بالمحاسبة  المسؤولية  ربط  خلال  من  العام  المال  ماية 

 ،  2020كتوبرا -بر، شتن154الهندسة الدستورية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 

، "دور الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في إرساء الحكامة الجيدة"، مجلة القانون  محسن الصباحي •

 ،  2021، اكتوبر36والاعمال الدولية، عدد

 الاطروحات والرسائل: ❖

الشخصية للمعتيق الزيادي • العام، ، "المسؤولية  القانون  في  لنيل الدكتوراه  وظف العمومي "، أطروحة 

 ، 2000كلية الحقوق بالدار البيضاء، 

الخاص،  صالح لمزوغي- • القانون  في  الدكتوراه  لنيل  للموظف"، اطروحة  الشخصية  المدنية  ، "المسؤولية 

 . 2012-2011وحدة القانون المدني المعمق، جامعة محمد الخامس السويس ي، الرباط، 

، " مؤسسة الحكومة بين الفعالية والمسؤولية السياسية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في عبد الكريم لزرك- •

 . 2003-2002القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 

الحسكة • الجماعاهشام  تدبير  حكامة  ارساء  في  العمومي  الافتحاص  :"دور  لنيل  ،  اطروحة  الترابية"،  ت 

 ،  2017-2016عام، جامعة القاض ي عياض مراكش، سنة الدكنوراة في القانون ال

أبو هداف • دراسة  ماجد محمد سليم   : والإدارية  المالية  الرقابة  لديوان  الرقابي  الأداء  وتطوير  "تقويم   ،

تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة"، رسالة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة والتمويل،  

 ، 2006كلية التجارة، فلسطين، السنة الجامعية 

لعمودي • في  أيوب  الحكومية  بالقطاعات  الإداري  الفساد  من  الحد  في  والمساءلة  الشفافية  "دور   ،

الجزائر"، رسالة نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، فرع تنظيم سياس ي وإداري، بجامعة قاصدي  

 ، 2013-2012ائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة  الجز -مرابح
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محمود   • محمد  مديري  الحسن مي  لدى  بينهما  والعالقة  التربوية  الإدارية  والفاعلية  المساءلة  درجتا   "  .

في مديريات   العاملين  الغربية من وجهة نظر  في محافظات الضفة  الثانوية ومديراتها  المدارس الحكومية 

كلية   الوطنية،  النجاح  جامعة  التربوية،  الإدارة  في  ماجستير  شهادة  لنيل  رسالة  والتعليم"،  التربية 

 ، 2010الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

حرب  نعيمة • "واقع  محمد  بقطاع  ،  الفلسطينية  الجامعات  في  تطبيقها  ومتطلبات  الإدارية  الشفافية 

 ، 2011فلسطين، كلية التجارة، سنة -غزة"، رسالة نيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، جامعة غزة

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون    "،2011الحكامة الجيدة في الدستور المغربي لسنة  رض ى زكي خالد، " •

 ، 2023-2022، بمراكش، كلية الحقوق والعلوم السياسية العام

 اللقاءات التلفزية :  ❖

المغرب : كيف يمض ي مسار تفعيل  بعنوان "  med1 tv، برنامج سؤال الساعة على قناة الحسين اعبوش ي •

  " بالمحاسبة؟  المسؤولية  "ربط  الدستوري  :  2018يوليوز    02بتاريخ  المبدأ  التالي  الرابط  على   ،

https://www. youtube. com/watch?v=VwGTEnbPwFg-على     2023ماي    10المشاهدة بتاريخ    تمت

 / 00. 18الساعة 

 الدساتير و القوانين:  ❖

 2011-1996الدساتير المغربية  •

 قانون الالتزامات والعقود- •

 بمثابة مدونة المحاكم المالية  62.99القانون رقم - •

 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف  61.99القانون رقم - •

 قانون الوظيفة العمومية  - •

 بمثابة الميثاق الجماعي  78.00القانون رقم - •

 المتعلق بالعمالات والاقاليم  79.00القانون رقم - •

 المتعلق بالجهات  47.96القانون رقم - •

 النظام الأساس ي لموظفي الجماعات  بمثابة 1977شتنبر  27) 1397شوال  13بتاريخ )  2-77-738رقم  مرسوم- •

 ظهير التحفيظ العقاري  •

 . بمثابة قانون المرافق العمومية 54.19القانون رقم  •

 

 افتتاح الدورات البرلمانية:  بمناسبةالخطب الملكية   ❖

 2008اكتوبر  10 •

 2012اكتوبر  12- •

  2016اكتوبر  16- •

 2017اكتوبر  13 •

https://www.youtube.com/watch?v=VwGTEnbPwFg
https://www.youtube.com/watch?v=VwGTEnbPwFg
https://www.youtube.com/watch?v=VwGTEnbPwFg-تمت
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 2019اكتوبر  13 •

  2020اكتوبر  09 •

 2021اكتوبر  12 •

 الخطب الملكية بمناسبة الاعياد الوطنية:  ❖

 2008، 2002، 2001غشت  20- •

 2007، 2005، 2002يوليوز  30 •

 2018 ، 2017يوليوز  29 •

 المراجع باللغة الاجنبية:  .2

• ROUSSET (M), « la responsabilité personnelle des décideurs publics au Maroc-élus 

et fonctionnaires- » ; Etudes en l’honneur de Gérard TIMSIT, 2004, p553 et 

suivantes 

• ROUSSET (M) : « Du privilège de l’administration de ne pas respecter l’autorité de 

la chose jugée », note sous C. S. A,11 mars 1999 ; commune rurale Tounfite contre 

Attaoui, REMALD, n°31, 2000 ; p127 

• ANTARI (M) : « La censure de l’astreinte à titre personnel par la chambre 

administrative de la cour suprême serait ce la fin d’un 

espoir ؟ »,REMALD,n°31 ;mars 2000 

• Ahmed OUAZZANI, « la cour spéciale de justice »,édition la porte,Rabat,1977 

• MECHERFI (A) : « la responsabilité disciplinaire dans la fonction publique » ; 

REMALD, N°20-21 ;1997, p144 et suivantes.  

• BENABDALLAH (M. A) : « consécration du contrôle de l’adéquation de la 

sanction à la faute commise par le fonctionnaire » ; REMALD ; N°22 ;1998 ; p 107 
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 الداء الرقمي للمحاكم المالية بالمغرب

Digital performance of financial courts in Morocco 

 لخيار معاد ا

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية. 

 : ملخص

قياس   خلالها  من  يمكن  التي  الأساسية  المحددات  أحد  بالمغرب  المالية  للمحاكم  الرقمي  الأداء  المحاكم،  يعد  لهذه  العام  الأداء 

أحد  يشكل  أضحى  الذي  الرقمي  التحول  في سياق  الماض ي  القرن  أواخر  منذ  انخرطت  قد  المالية  المحاكم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

خلال الإعلان عن الورش الرقمي    التوجهات الاستراتيجية للدولة منذ ذلك الحين، وقد توجت المحاكم المالية هذا الانخراط من

، وفي هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لمحاولة قياس مدى  2026إلى    2022سية لسياستها برسم السنوات من  كأحد الأهداف الرئي 

مدة من قبلها في فعالية الأداء الرقمي للمحاكم المالية بالمغرب، وذلك من خلال تشخيص طبيعة ونطاق السياسات والبرامج المعت

أهم الإكراهات التي تقف أمام نجاح الورش الرقمي سالف الذكر، فضلا عن محاولة إبراز    هذا الإطار، وكذا محاولة الكشف عن

الرقابي لهذه المحاكم من جهة، وتجويد   العمل الأداء  العمل عليها لإنجاح هذا الورش بما يكفل تطوير  التي يجب  أهم الرهانات 

 ن جهة أخرى. الخدمات المقدمة لمرتفقيها م

 حاكم المالية، محددات التدخل الرقابي، الآليات الرقمية : الأداء الرقمي، الم الكلمات المفاتيح

Abstract: 

The digital performance of financial courts in Morocco is one of the main determinants by which it could be 

possible to proceed to the measurement of the general performance of this courts, it is to be mentioned that 

financial courts in  Morocco have being engaged, since the latest of the last century, in the digital transformation 

context which represented since then one of the state’s main strategic orientations, the financial courts awarded 

this engagement with the announcement of the digital project as one of their principal goals amid their 2022-

2026 strategic plan, is in that context that this study comes, in order to try measuring the efficiency degrees of 
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financial court’s digital performance, through the diagnostic of the nature and the sphere of the policies and 

programs adopted in that respect, as well as trying to show the main obstacles impeding the digital 

transformation project as it is mentioned above, furthermore, this study aims to reveal the most important bets 

which have to be worked on to succeed this given project in a way that guarantee both the improvement of 

financial courts control mission’s performance and services offered to their respective users.  

Keywords: Digital performance, financial courts, determinant of control intervention, digital tools. 

 تقديم 

أحد المحددات الأساسية في معادلة التدبير العمومي الحديث، بحيث أصبح من الضروري أن ترتكز السياسات    لقد أضحى المكون الرقمي 

الخطط   اعتماد مجموعة من  الماضي على  القرن  أواخر  منذ  المغرب  وقد دأب  الاستراتيجية،  توجهاتها  إطار  المكون في  العمومية على هذا 

ال  تفعيل  إلى  الهادفة  في  والبرامج  الانخراط  في  تدريجية  بصفة  المالية  المحاكم  انخرطت  السياق،  نفس  وفي  العام،  القطاع  في  الرقمي  تحول 

للمغرب في هذا الإطار، غير أن السؤال يبقى مطروحا حول طبيعة ونطاق هذا الانخراط، ومدى انعكاسه على   التوجهات الاستراتيجية 

دماتي بالنسبة لمختلف المعنيين بالتدخلات الرقابية لهذه المحاكم من جهة أخرى، وفي  كم من جهة، وأدائها الخفعالية الأداء الرقاب لهذه المحا 

ية  هذا الصدد، تتوخى هذا الدراسة، معالجة إشكالية حدود الانخراط الرقمي للمحاكم المالية بالمغرب وانعكاساته على واقع تدخلاتها الرقاب

 ديمها من قبلها في هذا الإطار. وكذا جودة الخدمات العمومية التي يتم تق

ال  أهم المحددات  المالية بالمغرب باعتباره من  للمحاكم  الرقمي  الضوء على المحدد  العلمية لهذا الموضوع في تسليط  تي  هذا، وتتجلى الأهمية 

يمكن من خلالها قياس جودة التدخلات العامة لهذه المحاكم، ذلك أن دراسة الأداء الرقمي لهذه الأخيرة، سواء في الشق المرتبط بالمنصة  

لإنجاز    الرقمية الموضوعة رهن إشارة المستخدمين أو على مستوى ممارسة المهام الرقابية، لا سيما فيما يتعلق بالاستعانة بالآليات المعلوماتية

الأداء والتمكن، با الضوء على واقع هدا  تسليط  التدقيق، سيساهم في  الضعف و مهام  تشخيص مواطن  من  به  لتالي،  الخاصة  الاختلال 

معالجتها، مما سيسهم،  كنتيجة لذلك، في تطوير المستوى العام لتدخلات المحاكم المالية بصفة عامة، وتدخلاتها الرقمية على  والعمل على  

 وجه الخصوص. 
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من عدمه، وذلك   التأكد من صحتها  انتظار  أجوبة مؤقتة، في  بمثابة  تعد  الفرضيات  إلى طرح مجموعة من  منهجية، سنعمد  ولاعتبارات 

 كالتالي: 

 يبقى نطاق الخدمات الرقمية المقدمة من قبل المحاكم المالية ضئيلا بالمقارنة مع الخدمات الرقمية التي تقدمها باقي محاكم المملكة؛  -

تظل المحاكم المالية في حاجة إلى تطوير العديد من الآليات الرقمية المرتبطة بتدخلاتها الرقابية لا سيما في الشق المتعلق بممارسة   -

 مهام التدقيق؛ 

انخراطها في تحقيق تحول   - أمام  تقف  التي  والتدبيرية  المالية والتنظيمية  والتحديات  الإكراهات  العديد من  المالية من  المحاكم  تعاني 

 رقمي ناجع وفعال؛ 

المالية  يمكن للمحاكم المالية إنجاح ورش التحول الرقمي من خلال العمل على تطوير محددات تدخلاتها الرقابية لا سيما المحددات  -

 والتنظيمية والتدبيرية. 

وبما أن الإطار المنهجي يكتسي أهمية لا تقل عن الأبعاد الموضوعية للبحث، فقد تمت الاستعانة من جهة بالمنهج الوظيفي، وذلك لدراسة  

وقياس الأداء الرقمي الراهن للمحاكم المالية، كما تمت الاستعانة، من جهة أخرى، بالمنهج النقدي، وذلك من خلال العمل على مساءلة  

 هذا  الأداء الرقمي للمحاكم المالية في ظل السياسات المزمع إنجازها لتطوير هذا الأداء، وذلك في علاقتها بالوسائل والإمكانات المرصودة في

 الإطار. 

 وفي هذا السياق، فقد تم تقسيم موضوع هذه الدراسة إلى مطلبين نعرض لهما تواليا كالتالي:  

 لمالية المطلب الأول: واقع الأداء الرقمي للمحاكم ا

 المطلب الثاني: رهانات تطوير الورش الرقمي للمحاكم المالية  

 

 الطلب الأول: واقع الأداء الرقمي للمحاكم الالية 

  التدخل والانخراط الرقمي للمحاكم المالية )الفقرة الأولى(، بينما يعرض في مرحلة لاحقة هذا المطلب في مرحلة أولى طبيعة ونطاق  يقارب  

 لأهم الإكراهات والحدود التي تقف أمام تفعيل هذا الانخراط )الفقرة الثانية(. 
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 الفقرة الأولى: تشخيص التدخل والنخراط الرقمي للمحاكم الالية  

غرب على  باعتباره مرفقا عموميا يعنى بالمراقبة القضائية على المال العام، انخرط المجلس الأعلى للحسابات في السياسة الرقمية التي باشرها الم

في هذه السياسة بما يكفل تجويد خدماتها    2004د انخرطت المجالس الجهوية للحسابات منذ بداية اشتغالها سنة  ستوى القطاع العام، وقم

د هو  الرقابية بصفة عامة، وبغض النظر عن طبيعة ونطاق الانخراط الرقمي للمحاكم المالية في السياسات والبرامج الرقمية الوطنية، فإن المؤك

 أن العديد من الخدمات والتدخلات الرقابية عرفت تحولا ملحوظا من الطابع المادي، إلى الطابع الرقمي أو غير المادي. 

المثال،  سبيل  على  للحسابات،  الأعلى  بالمجلس  الخاصة  الرقمية  المنصة  وبتفحص  عليه   1هذا  نطلق  أن  يمكن  ما  هيمنة  ابتداء    يلاحظ 

، أي الخدمات التي تتيح الاطلاع على بعض المعلومات والأخبار ذات      les services informationnelsالخدمات الإخبارية  

الصلة بعمل ومستجدات المحاكم المالية، من قبيل طبيعة اختصاصات هذه المحاكم وأنشطتها الرقابية..، في مقابل ما يمكن أن نطلق عليه  

، من قبيل الخدمات المتعلقة بالولوج إلى التقارير السنوية أو التقارير     les services opérationnelsكذلك بالخدمات العملياتية  

 الموضوعاتية أو حجز المواعيد... 

على  وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تميز الخدمات الرقمية المقدمة من قبل المحاكم المالية على نظيرتها العادية أو الزجرية، حيث يطغى  

ولعل ذلك راجع إلى حجم وطبيعة  القضايا الجارية أمام    2لطابع العملياتي في مقابل الطابع الإخباري، الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة ا

تعمد    هذه المحاكم، وما يستتبع ذلك من ارتفاع في حجم المرتفقين القضائيين بالدرجة الأولى، غير أن ذلك لا يمنع المحاكم المالية بدورها أن 

  ا لذلك إلى الاهتمام أكثر بخدماتها العملياتية، لما لها من دور في تخفيف العبء على مختلف المرتفقين المعنيين بتدخلاتها الرقابية، فضلا عم

الخدمات   أغلب  عن  المادية  الصبغة  لرفع  المغربية  الدولة  تنهجها  التي  الرقمية  السياسية  في  الفعلي  انخراطها  ترجمة  مستوى  على  أثر  من 

 العمومية. 

راط المحاكم المالية في السياسة سالفة الذكر، تجدر الإشارة إلى بعض المجهودات التي تم بذلها من طرفها في هذا  وفي سياق الحديث عن انخ

هن إشارة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، توضع ر الإطار، ولعل من أبرزها ما يتعلق بإطلاق المجلس الأعلى للحسابات لمنصة رقمية  

 
:   التاليعلى الرابط  ه المجالس. يراجع موقع المجلس الأعلى للحسابات  وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجالس الجهوية للحسابات لا تتوفر على منصات رقمية خاصة بها وهو الأمر الذي يطرح سؤال مدى استقلالية هذ  1

www.courdescomtes.ma      ( 15/11/2022)تمت زيارة الموقع بناريخ 

 يمكن مراجعة الموقع الرسمي الخاص بالخدمات الرقمية التي تقدمها محاكم المملكة على العنوان الإلكتروني التالي: 2

www.mahakim.ma  ( 01/11/2022)تمت زيارة الموقع بناريخ 

http://www.courdescomtes.ma/
http://www.mahakim.ma/
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رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات،  

وحسب المجلس الأعلى للحسابات، يندرج اعتماد هذه المنصة الرقمية في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة  

بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في     سيما في شقها المتعلق، لا2026  -2022

 1(. 12هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة )إيساي 

، ينص على مبدأ  -إحداث فرق في حياة المواطنين–العليا للرقابة  جهزة  الموسوم بقيمة ومنافع الأ  issai 12وتجدر الإشارة إلى أن المعيار  

 1التواصل الفعال مع الأطراف المعنية، وذلك بشكل يسهم في وعيها بضرورة تحقيق الشفافية والمسؤولية بالقطاع العام.

ت  وفي سياق تدخلاتها الرقمية، عملت المحاكم المالية منذ اشتغالها على اعتماد مجموعة من الآليات الرقمية المتعلقة بإنجاز بعض التدخلا 

 شقها القضائي أو الإداري، من قبيل المنصة الإلكترونية التي تم وضعها رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع  لرقابية سواء في ا

الطابع   ذات  الرقابية  التدخلات  إطار  في  والتدقيق  الافتحاص  عمليات  إنجاز  آليات  أو  بالممتلكات،  الإجباري  بالتصريح  الملزمين  قوائم 

نظام   قبيل  من  الرقاب  العمل  تقييم  أنظمة  مستوى  على  أو  بإيداع حسابات  PMF-SAI .2الإداري،  الخاصة  المنصة  إلى  ، بالإضافة 

 وغيرها من الخدمات الرقمية الأخرى.   الحملات الانتخابية

ة بالرئيس الأول، تنحصر  لق وحدة ملحقة مباشر هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي نفس السياق، عمد المجلس الأعلى للحسابات إلى خ

مهمتها في تتبع التحول الرقمي للمحاكم المالية، ويجسد خلق هذه الوحدة، بغض النظر عما يمكن أن يقال عن طبيعة تشكيلتها، وجود  

التوجهات الاستراتيجية  إرادة للانخراط في التحول الرقمي للمحاكم المالية باعتباره أحد التوجهات الاستراتيجية لهذه المحاكم في ظل برنامج  

 3.  2026 -2022للمحاكم المالية برسم الفترة 

 الفقرة الثانية: طبيعة الحدود الرقمية للمحاكم الالية 

 
 يراجع بلاغ المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد على موقعه الرسمي سالف الذكر. 1
2izens, P: 11: Tthe value and benefits of suprem audit institutions, making a difference to the lives of cit Issai 12  

  See intosai development initiative, SAI, performance measurement framework at: intosai.com 
 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات السالف ذكره.  2022راجع التوجهات والخطة الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة   3
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الإشكالات الرئيسية التي تعيق نجاعة التحول الرقمي للمحاكم المالية ما يتعلق بطبيعة إرساء أسس هذا التحول، ذلك أن المتتبع إن من بين  

 1مركزية لعملية تفعيل التوجهات الاستراتيجية المرتبطة بعملية التحول سالف الذكر. سيلاحظ وجود مقاربة  لعمل هذه المحاكم

على  وبالموازاة مع ذلك، يلاحظ تغييب العديد من الأطراف المعنية أو المهتمة بتدخلات المحاكم المالية من أجل المساهمة وإبداء الرأي، أو  

تدخلات الرقابية التي تمارسها هذه المحاكم، وذلك فيما يخص  الأقل معرفة تطلعات مختلف المرتفقين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بال

، ولا يخفى ما لطبيعة المقاربة  2026-2022مشروع التحول الرقمي المزمع إنجازه في إطار التوجهات والخطة الاستراتيجية للمحاكم المالية  

 من آثار سلبية تمس أساسا بدرجة جدوى آثاره على المستوى العملي. المعتمدة في تدبير هذا المشروع 

وعلى مستوى آخر، يلاحظ عدم ضوع الرؤية الخاصة بالتوجه الاستراتيجي المتعلق بورش التحول الرقمي للمحاكم المالية، وهو الأمر الذي  

يسائل طبيعة ونطاق هذا الورش من جهة، وكذا مدى مساهمته في معالجة الاختلالات وتجاوز الإشكالات العملية المرتبطة بالاستفادة من  

المالية، وقد كان من الأحرى، بعد مضي ما يناهز السنة عن الإعلان على التوجهات والخطة الاستراتيجية  الخدمات المقدمة من قبل المحاكم  

ل ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية أو  أن يتم الإعلان أو على الأقل العمل على توضيح طبيعة تنزي  2026-2022للمحاكم المالية  

 محدداته الإجرائية. 

ة في  هذا، ويعد من بين مظاهر الحدود الرقمية التي تعاني منها المحاكم المالية بصفة عامة، ما يتعلق بطبيعة ونطاق الخدمات الرقمية المقدم 

  هذا الإطار والتي يطغى عليها الطابع الإخباري في مقابل الطابع الخدماتي أو العملياتي، ومن المقترح في هذا السياق أن يتم العمل على 

تية المقدمة في إطار رقمي، لتشمل على سبيل المثال، تتبع الملفات أو التبادل الإلكتروني مع المحامين أو غيرها  توسيع نطاق الخدمات العمليا

ا  ة المحاكم الوطنية، كما أن المحاكم المالية بالمغرب باعتمادهمن الخدمات الرقمية الأخرى، حيث يمكن الاستفادة من هذا الإطار من تجرب

العليا  لهذه الخدمات الرقمية وغيرها، ستكون سباقة على المستوى المقارن، بما في ذلك مجموعة من التجارب المقارنة الرائدة في مجال المراقبة  

 على المال العام. 

عة  وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بنطاق ما يمكن أن نطلق عليه الخدمات الإخبارية، فمن الملاحظ إحجام المحاكم المالية على نشر مجمو 

القيام بنشرها بشكل جد محتشم، وذلك من قبيل الأحكام والقرارات القضائية )خاصة الأحكام   العملية بصفة رقمية، أو  من المعطيات 

 
 مركزية تدبير المحاكم المالية وهيمنة حضور المجلس الأعلى للحسابات في مقابل المجالس الجهوية للحسابات يراجع:  للاستزادة حول   1

 65و  64:  ، ص2002، 1 محمد بنيحي، المحاكم المالية بالمغرب على ضوء القانون المقارن والقانون الدولي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ط -

 .199: أطروحات وأبحاث، ص 1/2013محمد حاسون، المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، دراسة سوسيو قانونية، منشورات حوارات، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة  -
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شر هذه الأحكام والقرارات دورا محوريا في مستوى مجموعة من الأصعدة،  الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ابتدائيا(، حيث يلعب ن

عامة كافة   وبصفة  ومراقبين...(،  عموميين  ومحاسبين  بالصرف  آمرين  من   ) المالية  المحاكم  لرقابة  الخاضعين  بإطلاع  يتعلق  فيما  سيما  لا 

عمليات الميزانياتية والمالية، على بعض اجتهاد القضاء، و تمكين الدارسين والباحثين في مجال المالية العامة من إجراء  لمتدخلين في تنفيذ الا

م  قراءة تحليلية علمية للممارسة القضائية، لفسح المجال لإثراء النقاش وبلورة فقه متخصص في هذا الميدان يواكب المنتوج القضائي للمحاك

 1الي تحقيق الأمن القضائي المنشود بالنسبة إلى كافة المتقاضين. المالية، ويسهم في تطوير وتوحيد الممارسة القضائية بشكل عام، وبالت

ا  كما أن الحديث عن الإشكالات الرقمية الخاصة بالمحاكم المالية يمتد فضلا عن خدماتها الرقمية، ليشمل كذلك، العديد من أدواتها وآلياته

  الرقابية، ذلك أن المعايير الدولية الخاصة والعامة تكشف بصفة دورية عن مجموعة من المستجدات الآلياتية المرقمنة و التي تساعد مختلف 

حيث يبقى السؤال مطروحا في هذا الإطار، حول مدى    2ا المحاكم المالية، على تحقيق فعالية ونجاعة تدخلاتها الرقابية، هيآت المراقبة، بما فيه

التي تعرفها هذه الأخيرة في هذا الإطار، لا سيما على مستوى    ةمواكبة المحاكم المالية لهذه المستجدات وذلك في ظل الإشكالات الرقمي

 مخصصات الاستثمار الرقمي المحددة في هذا الصدد. 

وعلى مستوى آخر، فمن الجدير الإشارة إلى دور العنصر البشري في تفعيل ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية، غير أن المعطيات الرسمية  

تك للحسابات  الأعلى  المجلس  عن  الصادرة  السنوية  التقارير  من  بهذه  المستشفة  حاليا  تشتغل  التي  البشرية  الموارد  مدى ضعف  شف عن 

فإن السؤال    3المحاكم، فإذا علمنا أن مجمعة من التدخلات الرقابية للمحاكم المالية تعرفا تأخرا كبيرا في إنجازها بسبب شح الموار البشرية، 

الم المحاكم  قدرة  مدى  حول  مطروحا  الواجب  يبقى  البشرية  الموارد  عن  فضلا  بالتحديد،  الإطار  هذا  فيما  الوظيفية  متطلباتها  لتغطية  الية 

 تشغيلها لتفعيل ورش التحول الرقمي المزمع تنفيذه. 

  ولا بد من الإشارة كذلك، إلى أنه بالرجوع إلى التقارير السنوية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات يلاحظ شبه غياب لبرامج التكوين 

وكذا  في المواد الرقمية، سيما وأن مجموعة من التدخلات الرقابية للمحاكم المالية تتطلب التوفر على تكوين جيد لمواكبة المستجدات الرقمية 

 
 9:  ، م، س، ص  2017قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات،  1
2Tel que l’INTOSAI, l’AICPA, entre autres.  
لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض،   هشام الحسكة، دور الافتحاص العمومي في إرساء حكامة تدبير الجماعات الترابية: دراسة في تجربة القضاء المالي الجهوي المغرب، أطروحة 3

 466 : ص:2017-2016كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 
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رقمية   المواكبة المستمرة لهذه المستجدات بما يكفل، كنتيجة عامة، تحقيق فعالية التدخلات الرقابية لهذه المحاكم من جهة، وتوفير خدمات

 ذات جودة لمختلف المهتمين بهذه التدخلات من جهة أخرى. 

 

 

 الطلب الثاني: رهانات تطوير الورش الرقمي للمحاكم الالية  

ل  يقتضي نجاح الانخراط الرقمي المحاكم المالية العمل على تفعيل مجموعة من الرهانات في هذا الإطار، ومن بين أهمها، رقمنة آليات التدخ

 الاستثمار في التحول الرقمي )الفقرة الثانية( توسيع نطاق الرقاب )الفقرة الأولى( و 

 آليات التدخل الرقابي   الفقرة الأولى: رقمنة

ة الخاضعة  إن التطورات الجديدة التي عرفها مجال التكنولوجيا المعلوماتية قد جعلت مراقبة مختلف المعلومات المتعلقة بالتعاملات المالية للأجهز 

الأمر  للتدقيق   وهو  ممكنا،  التي  أمرا  التدقيق  مهام  برسم  مطلقة  ضمانات  لإعطاء  مستقبلا  للمدققين  السماح  نحو  الآفاق  يفتح  الذي 

أمرا ممكنا، ولهذا فقد   reporting and audit on a real  time basicينجزونها، كما أنها جعلت إمكانية التدقيق الفوري  

 1رقابية. أضحى العديد من المراقبين الماليين والمدققين يعمدون إلى استعمال الآليات التكنولوجيا لا سيما الآليات الحاسوبية لإنجاز مهامهم ال

ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى بعض الآليات المعلوماتية المستجدة والتي تساعد على تسهيل مهام التدقيق وجعلها أكثر شمولية ودقة،  

 2يمكن تسميته بلغة تقرير الأعمال الموسعة.  أو ما  XBRLويتعلق الأمر بنظام ال 

  Business reporting processأحد التكنولوجيات الصاعدة التي تسهل عملية إنجاز تقارير الأعمال    XBRLهذا ويعد نظام  

علومات بالإضافة إلى تحديد التسلسلات الإدارية المعقدة  ، حيث يسمح بتخزين وتحويل الم XMLحيث يعد هذا النظام أحد فروع لغة  

Complex hierarchies   وقواعد عمليات معالجة المعلوماتData processing  .1ومختلف التوصيفات المعلوماتية الأخرى 

 
أطروحة  1 مقارنة،  دراسة  للحسابات،  الأعلى  المجلس  عمل  في  الحكامة  مطلب  بجيجة،  والاقتصادية   العرب  القانونية  العلوم  الخامس، كلية  السياسية، جامعة محمد  والعلوم  العام  القانون  الدكتوراه في  لنيل 

 2016-2017وما يلي، السنة الجامعية:  195 : والاجتماعية، أكدال، ص

2Extensible Business Reporting Language System.  
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 بالخصائص التالية    XBRLوحسب الفدرالية الأوروبية للخبراء المحاسبين، يتميز نظام ال  

اللغة    exstensibility:     التوسع   قابلية - بحيث يمكن للجهاز أو الهيئة المعنية أن تضيف عناصر جديدة إلى قائمة مفردات 

(taxonomy .وذلك بهدف ضمان موثوقية تقديم المعطيات المتعلقة بالنشاط الممارس  ) 

: حيث أن هذا النظام مصمم لبرمجة المعطيات المتعلقة بالأعمال وذلك بشكل يمكن الحواسيب من إدارتها  businessالأعمال   -

 ى الاستعمال أو التخزين أو التحويل. مباشرة سواء على مستو 

ال   :reportingالتقرير   - نظام  وتحليل    XBRLبفضل  استعمال  وإعادة  مشاركة  والمستعملين  والمدققين  للمحاسبين  يمكن 

 .  interactive wayالمعطيات بطريقة تفاعلية 

لغة مواجهة للحواسيب وليس للإنسان، حيث تعد نظام مفتوحا بدون أي رسوم للاستعمال.    XBRLال  اللغة: يعد نظام   -

licence fees   2 

يعد آلية جد مهمة بالنسبة لمختلف المهتمين بالمعاملات المالية لأي جهاز أو منظمة    XBRLويرى بعض الباحثين أن نظام ال  

معينة، لا سيما بالنسبة للمدققين الذين يكونون أكثر اهتماما بالمشاكل المالية الخفية للجهاز أو الهيئة موضوع التدقيق، وحسب نفس  

للمعطيات المالية التي يبحثون     manual extractionبالاستخراج اليدوي    الباحث، فإن مختلف هؤلاء المهتمين ملزمون  حاليا 

تستعمل جميع   لا  أنه  في  هنا  يكمن  الإشكال  أن  حيث  مختلفة،  محاسبية  تطبيقات  إلى  تالية  مرحلة  نقلها في  على  العمل  ثم  عنها 

الذي يسبب إرباكا  للتطبيقات والبرامج المحاسبية لقراءة هذه المفردات، غير    مرالشركات أو الأجهزة نفس المفردات المحاسبية وهو الأ 

  XBRLتعد هذه الصعوبات المعلوماتية سهلة المعالجة، حيث أنه ببرمجة المعلومات المالية بنظام ال    XBRLأنه بالنسبة نظام ال  

سيسمح هذا الأخير لتطبيقات الحاسوب بنسخ المعلومات أو المفردات من التقارير ثم تحديدها والقيام باستخراجها لتحليلها حسب  

 3رغبة المستعمل، وذلك دون حصول أي إرباك في تحديد المعطيات المرغوب فيها. 

 
1Rick HAYES, Rogar DASSEN, Arnold SHILDER and Philip WALLAGE, Principles of auditing, an introduction to international   

standards on auditing, second edition, Pearson education limited, 2005. P: 546 

2’s in a changing regulatory Andrea FRADEANI, European accountants, Shaping the future, how to advice, assist and audit SME 
environment, Federation of European accountants, Fee/CNDCEC: SME/SMP Congress, 15-16 April 2017; Venice, P: 2 

3Jia WU and Miklos VASARHELYIXBRL: A New Tool For Electronic Financial Reporting, in: Murugan ANANDARAJAN,  

SRINIVASAN, C.A. (eds) Business Intelligence Techniques. Springer, Berlin, Heidelberg,   ANANDARAJAN, Cadambi A. Asokan

2004, P: 85 and 86 
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 الفقرة الثانية: توسيع نطاق الستثمار في التحول الرقمي  

يتصف هذا الاستثمار بطابعه الشمولي،  ث يجب أن  يعد الاستثمار أحد المداخل الأساسية لإنجاح ورش التحول الرقمي بالمحاكم المالية، حي

البشري   المكون  في  الاستثمار  ذلك  عن  فضلا  ليشمل  المالية،  الموارد  مداه في ضخ  ينحصر  الذي  الكلاسيكي  الاستثمار  يتجاوز  حيث 

 1والتنظيمي والتدبيري، وتعتبر هذه المقاربة أحد تجليات كفاءة الأداء وجودة التدبير لدى المدبر العمومي بصفة عامة. 

 ويسجل بعض الباحثين على أن الانخراط الرقمي للمحاكم المالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر والمحددات التالية: 

 درجة المخاطر المتوقعة؛  -

 لنفقات؛ الاقتصاد في الجهد وا  -

 والموارد المتاحة؛ الإمكانيات   -

 2آثار الاستخدام الرقمي.  -

 

واضحة   أي مخصصات  وجود  غياب  يلاحظ  للحسابات،  الأعلى  المجلس  عن  الصادرة  السنوية  التقارير  إلى  فبالرجوع  الإطار،  هذا  وفي 

من   السنوات  برسم  المالية  للمحاكم  الاستراتيجية  التوجهات  أحد  يعد  الأخير  هذا  اعتبار كون  وعلى  الرقمي،  للمكون  الموجهة  للبرامج 

فإن السؤال يبقى مطروحا حول حجم وطبيعة هذه المخصصات، على اعتبار كون ذلك بمثابة المحدد الأساسي    2026،3إلى    2022

 لقياس مدى انخراط هذه المحاكم في السياسة الرقمية التي تنهجها المملكة المغربية. 

 
  للاستزادة حول هذه النقطة، يراجع: 1

Sally-Anne PITE, Internal audit quality, Developing a quality assurance and imrovement program, John WILET and sons, New 

jersey, USA, 2014, P: 3 
Itay ABUHAV, Iso 9001, 2015, A complete guide to quality management systems, Taylor and Francis groupe, CRC Press, New 

York, 2017, P: 40  
  ، ص:2017-2016ية، جامعة محمد الخامس، أكدال، السنة الجامعية:  العرب بجيجة، مطلب الحكامة في عمل المجلس الأعلى للحسابات، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياس  2

253 
 3 الخطة والتوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، مرجع سابق، ص: 3
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ا يكفل قدرتها على مواكبة وتفعيل البرامج  ى تأهيل الموارد البشرية العاملة بالمحاكم المالية بموفي نفس السياق، يبقى من الضروري العمل عل

يتم الاهت الرقمي لهذه المحاكم، ولذلك يبقى من الهام أن  التوجه الاستراتيجي الخاص بالمكون  مام  الرقمية المزمع إنجازها مستقبلا في إطار 

أبرز المتطلبات التي يجب أن تأخذها المحاكم   البشري يعد  الباحثين أن المكون  بإدراج برامج تكوينية خاصة في هذا الإطار، ويعتبر بعض 

 1أحد ضمانات مواكبة الموارد البشرية لهذا التحول.  المالية بعين الاعتبار لإنجاح استراتيجية تحولها الرقمي، حيث يعد التكوين الرقمي 

الرقمي، وأن يراعى في ذلك    روري العمل على التصريف الجيد للمجالات التي يجب أن يشملها التحولسبق، يبقى من الض وإضافة إلى ما  

التوازن وعدم الانكباب على مجالات دون أخرى، وفي هذا الصدد، يجب العمل بالدرجة الأولى على تطوير آليات ممارسة مهام التدقيق،  

العملياتي   للحسابات لتشمل خدمات رقمية أخرى تهم الجانب  المتوفرة على منصة المجلس الأعلى  الرقمية  بالإضافة إلى تطوير الخدمات 

 أكثر من الجانب الإخباري. 

رقمية   تحتية  بنية  تأسيس  يهم  أن  يجب  الرقمي  التحول  ورش  أن  إلى  الإشارة  من  لابد   DIGITALو 

INFRASTRUCTURE    ،عامة بصفة  المالية  للمحاكم  الخارجي  المحيط  يعرفها  التي  الرفمية  التحولات  مواكبة  على  قادرة 

الرقا أنومحيطها  ذلك  بصفة خاصة،  أضحى  ب  الرقمي  أو  الآلياتي  ذلك-التدخل  إلى  الإشارة  بالنسبة    -كما سبقت  مؤسساتية  ضرورة 

قد كشفت عن مدى أهمية التوفر على بنية تحتية    19-لمختلف مكونات القطاع العام، و لا بد من الإشارة كذلك إلى أن جائحة كوفيد

من المرافق العمومية قد وجدت   رقمية صلبة لتجاوز مختلف التحديات التي قد يكشف عنها الواقع العملي، حين أن الملاحظ هو أن العديد

يراع   الواقعية،   -ما نعتقدبصفة عامة وحسب  –فيه  نفسها أمام ضرورة تحقيق تحول رقمي استعجالي لم   2مجموعة من المعطيات والعوامل 

ثر وتجاوز العوائق العملية التي يمكن أن تحد من استمرارية تقديم  الي يبرز دور البنية التحتية الرقمية المعدة وفق نظام جودة في تحقيق الأ وبالت

 3الخدمات العمومية. 

وعطفا على ما سبق، يبقى من الضروري لإنجاح الورش الرقمي للمحاكم المالية، استحضار المحددات التي أشار إليها جلالة الملك محمد 

حيث أكد جلالته على  أن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات    4السادس بمناسبة خطابه السامي الذي هم موضوع إصلاح الإدارة، 

التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، في خدمة المواطن ، كما أكد على أن الوضع الحالي ، يتطلب   والعقليات ، وجودة 
 

 254العرب بجيجة، م، س، ص،  1
 كالعامل الاجتماعي على سبيل المثال.   2
 حول نظام الجودة، يراجع:  3

Itay ABUHAV, op.cit. P : 152 
 .رةالخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاش 4
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المواطن با الأساسية في علاقة  الحلقة   ، الموظفين  لتكوين وتأهيل   ، عناية خاصة  ، مع  إعطاء  للعمل  ملائم  فضاء  من  ، وتمكينهم  لإدارة 

التحفيز والمحاسبة والعقاب، و شدد جلالته على ضرورة تع الولوج المشترك  استعمال آليات  تتيح  ميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة ، 

 للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق . 

ب  وفي جميع الأحوال، يبقى من المهم إدراك مدى أهمية المكون الرقمي باعتباره محددا محوريا في نظرية التدبير العمومي الحديث، ولذلك يج

 Goodألا ينظر إلى هذا المكون كإجراء وقتي أو مرحلي، وإنما يجب أن ينظر إليه باعتباره محددا أساسيا في معادلة التدبير الإداري الجيد 

public managment الم دور  عن  النظر  وبغض  أنه  ذلك  النتائج .،  فإن  الأزمات،  آثار  من  والتقليص  مواجهة  في  الرقمي  كون 

 الإيجابية التي يفرزها اعتماده، يجعله ضرورة تدبيرية لا غنى عنها. 
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 شكالية مقاضاة أشخاص القانون العام بالمغرب إ

The Challenge of Litigating Public Law Entities in Morocco 

 أسية شكور 

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 

 المغرب  –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس كلية 

 الملخص: 

عَدُّ مؤسسة تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء جزءًا من أحكام قانون المسطرة المدنية، وتتميز  
ُ
ت

صفات ومميزات تتعلق بالطبيعة العامة للشخص القانوني، وهذا الأمر دفع المشرع المغربي إلى إرساء مبدأ عام ب

 في تمثيل أشخاص القانون العام.

ع بالدفاع  يتعلق  فيما  العام  القانون  أشخاص  بها  يتمتع  التي  المميزة  السمات  بين  تعدد  من  يأتي  نهم، 

وكيل القضائي للمملكة أو الوكيل القضائي المتدخلين كأحد النقاط البارزة. فعندما يكون هناك حاجة لإذخال ال

أو   بمحامٍ  الاستعانة  في  الحق  للأخيرة  يكون  عليها،  المدعى  أو  المدعية  هي  الإدارة  كانت  الترابية، سواء  للجماعات 

 تعيين موظفيها للدفاع عنها في نفس السياق. 

العام   القانون  أشخاص  المفتاحية:  للملكة    –الكلمات  القضائية  القضائية    –الوكالة  الوكالة 

 للجماعات الترابية.  

:Abstrac   

The representation of public law entities before the judiciary is considered a part of the 

provisions of the Civil Procedure Code, distinguished by characteristics related to the public nature 

of the legal entity. This prompted the Moroccan legislator to establish a general principle regarding 

the representation of public law entities . 

One of the notable features enjoyed by public law entities in terms of their defense is the 

involvement of multiple parties. In cases where the Judicial Representative of the Kingdom or the 

Judicial Representative of Territorial Communities is brought in, whether the administration is the 
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plaintiff or defendant, the latter has the right to seek the assistance of a lawyer or appoint its own 

employees for the same purpose. 

Keywords: public law persons - judicial agency of the Kingdom - judicial agency of 

territorial communities. 

 مقدمة:

القانون لصاحب الحق في اللجوء إلى القضاء، لحماية    تعتبر الدعوى الوسيلة العادية والطبيعية التي يخولها

حقوقه، أو استرجاعها، وهي مقررة لكل الشخاص الذاتية أو الاعتبارية، سواء أكانوا خاضعين للقانون  

 العام أو الخاص. 

ويتمتع أشخاص القانون العام، سواء تعلق المر بالدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية  

ي بين من يعتبرها محط افتراض وهو اتجاه  بالشخصية الاعتبارية، هذه الخيرة كانت موضوع جدال فقه

اقعية وهو اتجاه "النظرية الحقيقية"، غير أن ما لا جدال  "النظرية الافتراضية"، وبين من يرى بأنها حقيقة و

 الاعتبارية اعتراف القانون بها صراحة أو ضمنا.  فيه هو كون الشخصية

افا تنشط، فإن تحقيق الالتزامات والتصرفات   ولما لم يكن لشخاص القانون العام عقلا يدبر وأطر

استوجب تعيين أشخاص ذاتيين يعينون للنهوض بتنفيذ ما أسس من أجله الشخص الاعتباري العام، ومن  

بينهم شخص موكول له مهمة تمثيل الشخص الاعتباري العام أمام المحاكم، إلى جانب تعيين من يدافع عنهم 

اقف من شأنها أن تضر بمصالح   أمام القضاء. فالشخص الاعتباري العام في إطار تعامله اليومي قد يتخذ مو

الفراد والجماعات مما يرتب مسؤوليته، حيث إن مبدأ عدم مساءلة الدولة عن نشاطاتها الذي استوطن  

كرى. هكذا أصبح أشخاص القانون العام وعلى أصبح مع صدور قرار بلانكو  الشهير  مجرد ذالزمن ردحا من  

 رأسهم الدولة تنتصب أمام المحاكم كمدعى عليه متى أصدرت تصرفات تضر بمصالح الفراد أو الجماعات. 

وتعد جزئيتا التمثيل والدفاع عن أشخاص القانون العام من الجزئيات الهامة في مسطرة مقاضاة أشخاص  

القانون العام التي كانت ولا زالت تطرح إشكالات متعددة على المستوى النظري والعملي، فالمدعي يصعب 

ديد الجهة المكلفة بتمثيل الشخص الاعتباري العام كطرف مدعى عليه، وغالبا ما  عليه في أحيان كثيرة تح

دفاع عنهم. فالتمثيل القانوني يعنى باكتساب  يتم الخلط بين مهمة تمثيل أشخاص القانون العام ومهمة ال

حمل الالتزامات باسم الشخص الاعتباري الممثل، في حين تقتصر مهمة الدفاع والمؤازرة على  الحقوق، وت

 أشخاص القانون العام في موضوع الدراسة.  النيابة من طرف الوكيل عن الموكل الذي هو أحد
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وترتبط مسألة الصفة في التقاض ي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ارتباطا وثيقا بمهمة التمثيل القانوني،  

باري العام هو صاحب الصفة في التقاض ي باسمه أمام القضاء. ويعد ذلك أن الممثل القانوني للشخص الاعت 

الدفع بانعدام الصفة من النظام العام، ولذلك يمكن إثارته من طرف المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم  

 النقض. اف الدعوى، كما يمكن إثارته، ولو لول مرة أمام محكمة يتمسك به أطر 

 و بالتالي تتمثل الإشكالية الرئسية التي سنتناولها بالدراسة في مايلي:   

هل يحق للمواطنيين مقاضاة أشخاص القانون العام، وما هي التحديات القانونية والإجرائية التي تعترض  

 هذا الحق؟ 

 تتفرع عن الإشكالية أعلاه مجموعة من السئلة الفرعية: 

 ماهو المبدأ العام في تمثيل الدولة أمام القضاء ؟ 

 ماهو المبدأ العام في تمثيل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؟  

 ماهي حالات الدفاع عن أشخاص القانون العام من طرف الوكيل القضائي للمملكة ؟ 

ت المنهج التحليلي  الذي يقوم على جمع المادة العلمية ولمعالجة الموضوع وفق منهج متماسك استخدم

نهج الوظيفي الذي يقوم على دراسة الوظيفة ككل ذاخل النظام  وتنظيمها و تحليلها بطريقة علمية، ثم الم

 الكلي.

لهذا فإن الضرورة المنهجية تقتض ي منا، وضع تصميم متماسك للدارسة يسمح بالمعالجة الشاملة  

للإشكالية، و تناول مختلف عناصرها في إطار من التوازن، لذلك إرتأينا تقسيم الموضوع إلى مطالبين على  

 النحو التالي: 

 المطلب الول: المبدأ العام في تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء 

 المطلب الثاني: خصوصية الدفاع عن أشخاص القانون العام  
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أمام القضاء جزئية من جزئيات قانون المسطرة المدنية،  تعتبر مؤسسة تمثيل أشخاص القانون العام 

لاعتباري العام، المر الذي دفع بالمشرع المغربي إلى إرساء  المتميزة بخصوصيات راجعة لطبيعة الشخص او 

 مبدأ عام في تمثيل أشخاص القانون العام. 

 المطلب الول: المبدأ العام في تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء 

م في تمثيل الدولة أمام القضاء، والمبدأ العام  ميز المشرع من خلال قانون المسطرة المدنية بين المبدأ العا

 لتمثيل كل من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أمام المحاكم.  

 الفقرة الولى: المبدأ العام في تمثيل الدولة أمام القضاء 

واء  للشخص الممثل للدولة أمام القضاء س 1913أغسطس  12ر في لم يتطرق قانون المسطرة المدنية الصاد

، عرفت  1974حة القانونية، قبل صدور قانون المسطرة المدنية لسنة أكانت مدعية أو مدعى عليها. فالسا

فراغا من أي مقتض ى قانوني ينظم بشكل صريح ممثل الدولة أمام القضاء، مما جعل المجلس العلى يتدخل 

، حيث أوضح أن الممثل القانوني للدولة هو الوزير  1959دجنبر  19بمناسبة الحكم في قضية كلاندي بتاريخ 

 الول إلا في حالة وجود نصوص خاصة تؤهل شخصا آخر لتمثيل الدولة . 

ليكرس المبدأ العام القاض ي بأن رئيس  515في الفصل  1974هكذا، جاء قانون المسطرة المدنية لسنة 

ف بتمثيله الوزير المختص  هل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء، وله الحق أن يكلالحكومة هو الشخص المؤ 

ى الدولة عند الاقتضاء .  وترجع مرتكزات هذا المبدأ على نظرية الشخصية المعنوية التي لا تنصب إلا عل

افقها، وعلى المقتضيات الدستورية التي تخول لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية   فقط دون مر

 وتجعل العمل التنفيذي للحكومة تحت مسؤوليته  . 

ويبدو أن القضاء المغربي يتشدد في التطبيق الحرفي للمقتض ى القانوني السالف الذكرحيث يشترط لقبول  

الدعوى أن توجه ضد الدولة باعتبارها الشخص القانوني المؤهل للتقاض ي والمعنية بموضوع النزاع، وضد  

الإطار، أكدت إدارية   ره ممثلا لها، وصاحب الصفة في التقاض ي باسمها. وفي هذارئيس الحكومة باعتبا

الرباط هذا المبدأ العام عندما قضت بأنه: "بعد إطلاع المحكمة على المقال والمذكرة التعقيبية تبين أن  

رة الفلاحة. المدعيين وجهوا دعواهم ضد الوزارة الولى في شخص السيد الوزير الول، ووزارة الداخلية ووزا

افق ال دولة ولا ينبغي توجيه الدعوى ضدها مباشرة، وإنما يتعين  وحيث إن هذه الوزارات تعتبر من مر

توجيهها ضد الدولة في شخص السيد الوزير الول وهو ما لم يسلكه المدعون رغم جوابهم على الدفع المثار  

 بهذا الصدد" . 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
138 

ما  محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا المبدأ العام، كوبعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، كرست  

، حيث جاء فيه ما يلي: "حيث تبين صحة  1037رارها  رقم تمت تزكيته من طرف محكمة النقض من خلال ق

ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت مقاضاة المطلوبة لمؤسسة حماية الطفولة وهي مؤسسة تابعة 

بشأن تحديد اختصاصات   12/06/2002بتاريخ  2-02-379لوزارة الشبيبة والرياضة بمقتض ى المرسوم رقم 

وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة وتعد أحد المصالح الثلاثة المكونة لقسم الطفولة والمحددة اختصاصاتها  

ة يلزم  فهي بذلك مرفق عمومي تابع للدول 11/07/2008 بتاريخ  957-80بقرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 

ضاء،  خص الوزير الول الذي له أن يكلف، عند الاقتلمقاضاته توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في ش

من ق م م، وهو ما لم يتم نهجه في النازلة، والقرار المطعون    515لتمثيله الوزير المختص عملا بأحكام الفصل 

فيه بتأييده الحكم الابتدائي القاض ي شكلا بقبول دعوى المطلوبة ورغم تمسك الطاعن استئنافيا بضرورة  

 أعلاه، يكون قد أخل بالمقتض ى المذكور فوجب نقضه وإبطاله". 515تطبيق الفصل 

وفي اتجاه مغاير لما سبق، ونظرا لخصوصية الدعوى الاستعجالية، اعتبرت إدارية  الرباط  أنه يمكن مقاضاة  

حالة الاستعجال حيث أكدت بأنه "يمكن مقاضاة الجهة الجهة الإدارية مصدرة القرار دون إدخال الدولة في  

 ارية المعنية بالإجراء الوقتي دون حاجة إلى إدخال الدولة في الدعوى". الإد

وهناك من يرى أنه لا يصح من الزاوية القانونية مقاضاة جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتبعية لا 

تتوفر على أهلية التقاض ي، إلا أن الطلبات المستعجلة لها خصوصياتها المتمثلة في طبيعة الدعوى  

الاستعجالية، وما تقتضيه من إجراءات سريعة، على أساس أن أي تأخير في البت في هذه الدعوى من شأنه  

ارك نتائجها مستقبلا. كما أن الوامر الاستعجالية أن يعرض صاحبها لخطر، ويلحق به أضرارا قد يصعب تد

 بقى سليما رغم صدورها   تأثير لها على دعوى الموضوع، أو على أصل الحق الذي يهي ذات حجية مؤقتة لا 

غير أنه لا يمكن أن نجعل من حكم إدارية الرباط قاعدة مفادها إمكانية تقديم دعوى استعجالية ضد جهة  

لا تتوفر على صفة التقاض ي، فالإدارة العمومية مرفق عمومي تابع للدولة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، 

لاسيما وأن هذا الحكم صدر في قضية تتعلق بإلغاء قرار إداري، ودعوى الإلغاء كما هو معلوم هي دعوى  

 عينية تخاصم القرار الإداري في حد ذاته وليس الجهة الإدارية. 

 الفقرة الثانية : المبدأ العام في تمثيل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 

افية متمتعة بالشخصية المعنوية، وتمارس تعد الجماعات التراب  صلاحيات محدد من قبلية   وحدات جغر

 المشرع لها علاقة بالشؤون المحلية تحت رقابة السلطات المركزية. 
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وتطرح عملية تحديد صفة المدعى عليه المعني بالنزاع على مستوى الإدارة الترابية عدة إشكاليات، سواء من  

حيث تحديد الشخص المعنوي العام المعني بالنزاع، أو من حيث الصيغة الصحيحة للشخص الاعتباري  

الذي ترفع في مواجهته الدعوى، باعتبار طبيعة العمال الموكولة للعمالة أو الإقليم أو الجهة، والمهام  

 وم بها العامل على مستوى هذه الوحدات الترابية. المزدوجة التي يق 

يوليو   7يان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة في وظلت هذه الإشكالية قائمة ما قبل سر  

 في ظل سريان هذه القوانين التنظيمية الجديدة .  ، لكنها أصبحت أقل عسرا 2015

وبخصوص تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء، ينبغي التمييز بين مرحلة قبل صدور القوانين التنظيمية  

للجماعات الترابية ومرحلة ما بعد صدورها. فقبل صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كان  

العامل هو الذي يمثل العمالات والقاليم أمام المحاكم ، وأنيط برئيس المجلس الجماعي مهمة تمثيل  

اء. وبعد صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، أوكل المشرع مهمة تمثيل  الجماعات أمام القض 

المتعلق   111.14انون التنظيمي رقم من الق 237ات الترابية لرؤساء مجالسها، فبموجب المادة  الجماع

الجهوي، وإذا رفعت الدعوى ضد العمالة أو الإقليم   بالجهات، فإنه يمثل الجهة أمام القضاء رئيس المجلس 

فإن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم هو الذي تنعقد له صلاحية تمثيل هذه الوحدة الترابية أمام المحاكم،  

المتعلق بالعمالات والقاليم. أما الدعوى الموجهة   112.14من القانون التنظيمي رقم  207وذلك طبقا للمادة 

من القانون التنظيمي رقم   263المادة  ضد الجماعة فترفع ضد رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات

 المتعلق بالجماعات. 113.14

عة دنية في فقرته الرابمن قانون المسطرة الم 515ات العمومية، فقد أشار الفصل أما فيما يخص المؤسس

على أن الدعوى ترفع ضد المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني. وللبحث عن الممثل القانوني  

للمؤسسات العمومية لابد من الرجوع إلى القانون المحدث لها، حيث يتكفل المشرع من خلاله بتحديد  

الشخص المكلف بالتمثيل القانوني للمؤسسة العمومية، وغالبا ما تناط مهمة تمثيل المؤسسات العمومية  

من الظهير الشريف رقم   7أمام القضاء لشخص مديرها، وكمثال على ذلك نجد الفقرة الثالثة من الفصل 

ر شؤون المكتب ويعمل على ما يلي: " ويدي المحدث للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، التي تنص  1.63.225

يات الراجعة لهدفه، ويمثل المكتب إزاء الدولة وسائر  يع العمال أو العمل باسمه، وينجز أو يأذن في إنجاز جم

الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير، ويقوم بجميع العمال التحفظية ويباشر إقامة الدعاوى  

 القضائية بإذن من المجلس الإداري". 
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غير المرتكزة على الساس    وفي هذا الإطار، نجد أن محكمة النقض لا تتردد في نقض الحكام والقرارات

القانوني القاض ي برفع الدعوى ضد المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني، حيث نستحضر في  

ابة قانون رقم: الذي مما جاء فيه ما يلي: "وبالرجوع إلى الظهير الشريف بمث 971هذا السياق القرار   عدد 

( المتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،  1974ماي   21  1394بتاريخ ربيع الثاني  72-1 -183

يتجلى بأنه نص في فصله الول على ما يلي: "تحدث تحت اسم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، 

منه بأن "مدير مكتب  9المالي...". كما نص الفصل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

 الشغل، يمثل المكتب لدى المحاكم، ومؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع باسمه". التكوين المهني وإنعاش 

... ولما كان الثابت من المقال الافتتاحي أن المدعي  المطلوب في النقض( تقدم بدعواه الرامية إلى الحكم له  

لدار البيضاء الذي هو  ق به في مواجهة مدير مركز التكوين المهني بالمعاريف بابالتعويض عن الضرر الذي لح

مجرد مركز تابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي له صفة مؤسسة عمومية، وبالتالي كان على  

 دعواه ضد المكتب المذكور...".  المدعي أن يوجه

وباعتبار الدولة تتواجد على رأس الشخاص المعنوية العامة، فقد خصها المشرع باستثناءات همت بعض  

 ئيس الحكومة.المجالات والميادين، لم يوكل فيها المشرع مهمة التمثيل لر 

إذا كان كل ما يتقدم يهم خصوصيات تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء، فماذا عن خصوصية  

 الدفاع عن أشخاص القانون العام؟ 

 فاع عن أشخاص القانون العام المطلب الثاني : خصوصية الد

إن من أبرز الخصوصيات التي يستأثر بها أشخاص القانون العام بخصوص الدفاع عنها، هو تعدد 

المتدخلين، فإذا كانت الحالات التي يتم فيها إدخال الوكيل القضائي للمملكة أو الوكيل القضائي للجماعات  

الترابية تتأرجح بين الإلزام والتكليف سواء أكانت الإدارة مدعية أو مدعى عليها، فإنه يحق كذلك لهذه 

 الخيرة الاستعانة بالمحامي أو انتداب موظفيها لنفس الغرض. 

 الفقرة الولى: الدفاع عن أشخاص القانون العام من طرف الوكيل القضائي للمملكة  

وكيل القضائي للمملكة من على إمكانية تكليف ال 1953مارس  2نص المشرع من خلال المادة الولى من ظهير  

القانون العام بالدفاع عنها أمام القضاء. كما أوجبت المادة نفسها    طرف الدولة أو غيرها من أشخاص

ي جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت إدخاله ف
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طائلة عدم القبول باستثناء الدعاوى التي تتعلق بالضرائب وريع أملاك الدولة  ، وهي المقتضيات نفسها  

 من قانون المسطرة المدنية.   514التي جاء بها الفصل 

من قانون المسطرة الجنائية  ضرورة إشعار الوكيل القاض ي للمملكة  3كما أوجبت الفقرة الخيرة من المادة  

والعوان ومأموري السلطة أو القوة  بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين 

على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام ومطالبته  العمومية، لكي يكون 

 بالتعويض عن الضرار الناجمة عن الفعال موضوع المتابعة، وحماية للمال العام  

وهكذا فإن الوكالة القضائية للمملكة تؤمن مهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم   

وذلك بشأن جميع القضايا التي تهم   الوطنية أو الجنبية وهيئات التحكيم، مدعية كانت أو مدعى عليها،

الادارة سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو إدارية أو تجارية أو جنائية، إلى جانب مؤسسة الوكيل القضائي  

هذا التدخل وجوبيا، كما  نهض بالدفاع عن الجماعات الترابية وهيئاتها. وقد يكون للجماعات الترابية التي ت

 يمكن أن يكون بناء على تكليف من الادارة المعنية بالنزاع.   

 أولا: إذخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى 

فإذا كان الصل في مهمة الدفاع والنيابة القضائية، أن يتم تكليف أو توكيل المدافع من طرف الموكل قصد   

مؤازرته أمام القضاء، فإن المشرع المغربي قد خرج عن هذه القاعدة في مجال الدفاع عن أشخاص القانون  

لوكيل القضائي للمملكة اتخاذ مبادرة الدفاع ومؤازرة الدولة، ولو لم يتم تكليفه من  العام، حيث خول ل

 ذا الإدخال إلزاميا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.  طرف الادارة المعنية بموضوع النزاع، ويكون بذلك ه

ولا شك أن الهدف من هذا الإدخال الوجوبي، هو حماية المال العام، والدفاع عنه من طرف الوكيل   

اقبة المسطرة القضائية ومجريات الدعوى، واتخاذ كافة الإجراءات   القضائي للمملكة عن طريق مر

 المسطرية والموضوعية للحفاظ على هذه الموال المسفهدفة من طرف خصم الإدارة العمومية. 

افع أمام المحاكم، وهذا ما يصد    ولذلك خول المشرع المغربي للوكيل القضائي للمملكة صراحة أهلية التر

الباب أمام كل التأويلات التي قد تثار عن تنازع الاختصاص بين الجهات التي يسند لها مهمة الدفاع عن  

افع، ومباشرة  إذا كان الإدخال الوجوبي لهذه المؤسسة يمنح لها أهلية الدولة، وحول ما  الدفاع، والتر

الاجراءات المسطرية، أم أنه مجرد إجراء شكلي ليس إلا، غير أن الصياغة التي أتت بها المواد المنظمة لمؤسسة  

افع عن  الوكيل القضائي للمملكة، حسمت هذه النقطة، بحيث أصبح هذا الاخير مؤهلا للدفاع، وا لتر

 وني صريح.  الادارات العمومية، أمام القضاء بنص قان
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وعندما يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، يجعله هذا المر طرفا أساسيا فيها، وبالتالي يحق  

له أن يباشر جميع ما يقوم به الطراف ويمارس جميع الإجراءات المسطرية ومن بينهما بطبيعة الحال  

في أحد قرارته عندما قض ى بأن:  ، حيث أكد على ذلك المجلس العلى  محكمة النقض حاليا(  الطعون 

"للوكيل القضائي للمملكة الحق في استئناف الحكم الابتدائي بصفته هذه أي بصفته وكيلا قضائيا،  

كيل القضائي في  وبصفته كذلك نائبا عن وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد. فإدخال مؤسسة الو 

يونية شخص من أشخاص القانون العام، الدعوى يعتبر إلزاميا إذا كان موضوعها يسفهدف التصريح بمد

انطلاقا من كون الوكيل القضائي للمملكة هو الساهر على حماية الموال العمومية... إن هذا الإدخال  

الطراف، وتبعا لذلك يخول له   الإلزامي في الدعوى يجعل الوكيل القضائي للمملكة طرفا في الدعوى، كبقية

تباره طرفا في هذه الخصومة، ومنها بطبيعة الحال الحق في مباشرة كافة الطعون مباشرة كافة المساطر باع

 المناسبة..."  

كما يتميز الوكيل القضائي للمملكة بخاصية مهمة تتجلى في عدم إمكانية الحكم لصالحه أو عليه، وهذه   

ميزة خاصة تتميز بها هذه المؤسسة، هكذا يحق للوكيل القضائي للمملكة القيام بتعرض الغير الخارج عن  

الخصومة. ففي هذه الحالة، غالبا ما يتم تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الوكيل  

ملكة بصفته هذه ضد الاحكام والقرارات القضائية التي تصدر دون إدخاله في الدعوى كلما  القضائي للم

ث إن القاعدة أمام قضاء الموضوع، وكما  هدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو إحدى مؤسساتها. حيكانت ت

، هي أن عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في ذهب إلى ذلك قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها

الدعوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة يترتب عليه عدم قبول هذه الدعوى، وبالتالي من حق  

 الوكيل القضائي للمملكة أن يمارس كافة طرق الطعن المرتبطة بهذا النوع من الدعاوى . 

 ثانيا إذخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى 

وقد تم التنصيص على مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية   في القوانين التنظيمية المؤطرة لها  

من   242لجماعات، وكذا بموجب المادة المتعلق با 113.14من القانون التنظيمي رقم  268المادة بمقتض ى 

المتعلق بالعمالات   112.14رقم  من القانون  212بالجهات، ثم أخيرا المادة  111.14القانون التنظيمي رقم 

 والقاليم. 

وهكذا جاءت جل المقتضيات السالفة الذكر متشابهة من حيث الخذ بمضمونها، إذ تم التنصيص على أنه  

ة للجماعات  يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانوني
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افع أمام القضاء.   وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية، ويؤهل للتر

قضائي، كما هو الشأن بالنسبة للإدخال الوجوبي للوكيل كما تم التنصيص على وجوب إدخال الوكيل ال

لقضائي للمملكة، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تسفهدف مطالبة الجماعات الترابية ا

لك إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة في مختلف وهيئاتها بأداء دين أو تعويض، كما يخول له بناء على ذ

 مراحل الدعوى. 

ترابية لا يقتصر على الإدخال الوجوبي، إن دفاع الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات ال

 حيث يمكن تصور هذا الدفاع بناء على تكليف من الإدارة المعنية.

أما بخصوص دفاع الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية بناء على تكليف من  

المتعلق بإعادة تنظيم   1953ارس م 2ة فتجدر الإشارة إلى أن مصطلح التكليف ورد في ظهير الإدارة المعني

نقاشا أمام المحاكم حيث  العون القضائي للدولة  الوكيل القضائي للمملكة حاليا(. وقد أثار هذا المقتض ى 

يشترط البعض توفر الوكيل القضائي للمملكة على تفويض كتابي صادر عن ممثل الإدارة المعنية موضوع  

النزاع، لقبول نيابته، مع أن المشرع استعمل مصطلح التكليف وليس التفويض، وهو ما أكده في المواد  

 ة  المنظمة لمؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابي

وتحظى مسألة تكليف الادارة للوكيل القضائي للمملكة من أجل الدفاع عنها أمام القضاء بأهمية كبيرة لن   

ضمن الدعاوى التي لا يشترط فيها إدخال   ب الملفات والقضايا المتعلقة بمجموعة من المجالات تدخلأغل

يونة الدولة، وبذلك يتعين حصول الوكيل القضائي للمملكة، وهي الدعاوى التي لا تسفهدف بشكل صريح مد

هذه المؤسسة الدفاعية على توكيل من الادارة المعنية للنيابة عنها أمام القضاء. وتتمثل أهم هذه الدعاوى  

في مجال الملك الغابوي  نموذجا(، كالقضايا العقارية فيما يتعلق بالتحفيظ والاستحقاق والحيازة،  

ارية الصادرة حول مسطرة التحديد الاداري أو مسطرة الاستغلال  والقضايا الادارية كإلغاء القرارات الاد

.  مي على ملك الغير، دعاوى عقود البيع بالسمسرة العموميةالمؤقت، إلى جانب الدعاوى الاستعجالية كالترا 

كل هذه الدعاوى لا تسفهدف التصريح بمديونية الدولة بشكل مباشر، وبالتالي لا يكون إدخال الوكيل  

 للمملكة فيها وجوبيا.  القضائي 

وبالنسبة لطبيعة هذا التكليف، وعلى الرغم من أن محكمة النقض حسمت هذه المسألة من خلال إعطائها 

مفهوما واسعا للتكليف، بحيث لم تشترط تفويضا كتابيا صريحا يمنح للوكيل القضائي للمملكة ليقوم  

فإنه من حين لآخر يتم الدفع أمام القضاء بعدم أحقية هذه المؤسسة في   بمهمة الدفاع والمؤازرة عن الدولة،
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دخل التشريعي أمرا ملحا، قصد حسم هذا  الدفاع عن الإدارة بعلة عدم توفرها على تفويض، مما يجعل الت

عفاء الوكيل القضائي للمملكة من الحصول على تفويض أو تكليف كتابي عن كل  الموضوع، وذلك بإ

 الدعاوى والقضايا على حدة، حفاظا على المال العام. 

فإن الوكيل القضائي يكلف بالدفاع عن   2/3/1953هكذا قضت محكمة النقض  بأنه: "بمقتض ى ظهير 

مصالح الإدارات والمؤسسات العمومية وأن توكيله مقرر بموجب القانون، وأن المحكمة مصدرة القرار  

أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ينوب عن  المطعون فيه لما أوردت الدفع المثار وعللت قضاءها ب

رة التي ينوب عنها... كان  ولا يحتاج إلى توكيل أو تفويض من الإدا 2/3/1953الدولة المغربية بمقتض ى ظهير 

 انوني وما بالفرع غير مرتكز على أساس". قرارها غير خارج لي مقتض ى ق

إن صفة الوكيل القضائي للمملكة كمؤسسة قانونية ودفاعية موازية لمؤسسة المحامي ليس بالمر الجديد  

في إطار المنظومة القانونية للمملكة، فقد خول المشرع لهاته المؤسسة مهمة حماية أموال الدولة والدفاع  

عن مصالحها حينما تكون هي أو إحدى مؤسساتها العامة أو إداراتها أو مكاتبها طرفا في الدعوى، ولن يتأتى  

ا،  لها ذلك إلا بتمكينها من حقها في الدفاع وإتاحة الفرصة لها باستعمال جميع المساطر المخولة لها قانون

ر لها  دخل بمقتضاه أمام القضاء رغم كون النصوص القانونية توفوأن مطالبفها بإثبات التكليف الذي تت

ه آثار سلبية على هذه الحماية لتعلقها بالمال العام ويعطل نصوصا قانونية تكليفا دائما يغني عن أي إثبات، ل

واضحة التي وجدت أساسا لحماية هذا المال، ولإثبات أحقية هذه المؤسسة في النيابة عن الدولة أمام  

 القضاء دون تكليف.

ى الإشكال مطروحا حول الجهة المتعلقة أو الشخص المؤهل لمنح التكليف للوكيل وعلى المستوى العملي، يبق

افع نيابة عن الدولة المغربية أمام القضاء. فقد سبق للمحكمة الابتدائية  بطنجة  القضائي للمملكة، ليتر

ضائي للمملكة بعلة عدم إدلائه بتفويض صادر  أن قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من طرف الوكيل الق

أبريل   17من ظهير  2لاحة باعتباره الممثل القانوني للملك الغابوي، حسب مقتضيات الفصل عن وزير الف

1959 . 

كما تجدر الإشارة إلى أن التكليف المنصوص عليه في القانون لا يشترط أن يكون عبارة عن تفويض كتابي أو  

نيابة خاصة، وإنما يكفي أن يصدر عن ممثل إدارة المياه والغابات، متضمنا ما يفيد رغبة هذه الخيرة في  

ملفات أو  إسناد الوكيل القضائي ، ولو بصفة ضمنية، وغير مباشرة، ولو تعلق المر بتكليف للنيابة في عدة 

 قضايا. 
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نها، على غرار الوكيل  وبخصوص تكليف الجماعات الترابية للوكيل القضائي للجماعات الترابية للدفاع ع

قة بين الجماعة الترابية صاحبة المصلحة والوكيل القضائي الذي ينوب  القضائي للمملكة، فإنه ينظم العلا 

ام القضاء، ومن ثمة فإن آثار هذه العلاقة لا يمكن أن تهم إلا مصالح الطرفين المعنيين، ولما كان المر  عنها أم 

كذلك فإن الجهة التي تستطيع المنازعة في وجود التكليف من عدمه هي الجماعة الترابية ذات المصلحة، أما  

الغير خصم الجماعة فلا يحق له إثارة هذا الدفع طالما أن آثار هذا التكليف لا تمتد إلى مصالحه ولا تمسها.  

حكمة الاستئناف   بالرباط أن قضت بأن عدم وجود نزاع في شأن نيابة الوكيل  وفي هذا الإطار سبق لم

لدفع بالصفة المثار من طرف المستأنف غير مبني  لقضائي للمملكة صادر عن الإدارة التي ينوب عنها يجعل اا

 على أي أساس.  

 الفقرة الثانية : الدفاع عن أشخاص القانون العام بواسطة المحامي أو الموظف العمومي  

إن مهمة الدفاع عن أشخاص القانون العام لا تنحصر فقط في مؤسستي الوكالة القضائية للمملكة.إن 

مهمة الدفاع عن أشخاص القانون العام لا تنحصر فقط في مؤسستي الوكالة القضائية للمملكة والوكالة  

لقضائية للجماعات الترابية، حيث لا يوجد مانع أمام الدولة والإدارات العمومية الخرى من اللجوء إلى  ا

ن  كما أنه لا ش يء يمنع أشخاص القانون العام من الدفاع ع خدمات المحامين وتنصيبهم لتولي الدفاع عنها، 

 مصالحهم أمام القضاء بواسطة أحد موظفيها المنتدب لهذه الغاية. 

 أولا: الدفاع عن أشخاص القانون العام بواسطة المحامي  

لقد عمل المشرع المغربي على إحداث مؤسسة الوكيل القضائي بأجهزة الدولة والجماعات الترابية للدفاع  

عنها أمام القضاء مراعيا في ذلك خصوصيات الإدارات العمومية، دون أن يلغي المقتضيات العامة في الدفاع  

من القانون المنظم   32بصفة أصيلة، وهذا ما تنص عليه المادة  والمؤازرة، حيث يتولى المحامي هذه المهمة

بالمملكة هم وحدهم المؤهلين لمؤازرة الطراف أمام لمهنة المحاماة  على أن المحامين المسجلين بهيئات المحامين 

 اكم في جميع القضايا، مع بعض الاستثناءات.  المح

من نفس القانون، فإننا نجده يقر بإلزامية تنصيب محام للدفاع عن   31وهكذا فبالرجوع إلى الفصل 

من قانون المسطرة المدنية لا   354المؤسسات العمومية وشركات الدولة، كما أن نفس الفصل ومعه الفصل 

يستثنيان الجماعات الترابية من هذه الإلزامية، وأن أي مسطرة قضائية يتولاها أحد الشخاص العامة  

 المذكورة بدون محام يكون مآلها الحكم بعدم القبول. 
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أن   غير أن نفس الفصل يجيز أن تكون نيابة المحامي من قبل الدولة والإدارات العمومية أمرا اختياريا، كما

ولة من مساعدة المحامي طالبة كانت ومطلوبة، من قانون المسطرة المدنية كذلك يعفي الد 354الفصل 

عني بالمر أو موظف منتدب لهذه الغاية ، إضافة إلى أن  ويوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير الم

من القانون المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية تشير إلى أن الاستئناف يقدم إلى كتابة   10المادة 

ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محامي على أنه بالنسبة  

أمرا اختياريا، غير أن التساؤل المطروح في هذا الصدد يتعلق بالمعايير   للإدارات العمومية تكون نيابة المحامي

ي للمملكة، علما بأن تولي الاختيار بين تعيين محام، أو اللجوء إلى الوكيل القضائالمعتمدة من طرف الإدارة في 

المذكور هو موظف عمومي تابع  هذا الخير مهمة الدفاع عن الإدارة لا يكلفها أية مبالغ مادام أن الوكيل 

 للدولة. 

فمن خلال الوقوف عند العديد من القضايا المقامة من قبل الدولة  أو ضدها، يبدو أنه ليس هناك معيار   

محدد يتم الاعتماد عليه في هذا الاختيار، وإنما تبقى للإدارات العمومية السلطة التقديرية في الاستعانة  

مين، أمام عدم توفر الوكيل القضائي للمملكة على الإمكانيات المادية والوسائل البشرية الكافية في  بالمحا

الإدارة   قضايا المرفوعة أمام جميع محاكم المملكة، مما تضطر معهالوقت الراهن لمسايرة كافة الدعاوى وال

إلى الاستعانة بالمحامين، لاسيما في بعض الدعاوى التي تتطلب الحضور المستمر في الجلسات من طرف هيئة  

اقبة والتتبع المستمرين، كالدعوى   الدفاع، كالقضايا الجنحية، أو التي تتميز بالسرعة، وتستدعي المر

الاستعجالية. فمثلا بعض الدعاوى المتعلقة بالملك الغابوي للدولة تتطلب التنسيق المستمر واليومي بين  

يمية لهذه الإدارة، كما هو الحال بالنسبة للدعاوى العقارية، ولذلك هيئة الدفاع والمصالح الجهوية، والإقل

 تختار إدارة المياه والغابات المحامين لمؤازرتها في هذه القضايا  

 ي  موم نيا: الدفاع عن أشخاص القانون العام بواسطة الموظف العثا 

إن أهم ما يميز الإدارة العمومية هو تمتعها بتعدد المتدخلين في مسألة الدفاع عنها أمام القضاء، فإلى جانب  

الوكيل القضائي والمحامي أجاز المشرع للإدارات العمومية تولي الدفاع عن نفسها أمام القضاء بواسطة  

من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه:  34موظفيها المنتدبين لهذا الغرض، وهذا ما أكده الفصل 

"يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق  

 لمحكمة بمحضر وكيله. أمام اعلى صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا  



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
147 

رات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه  غير أن الإدا

 الغاية".

وبذلك يكون المشرع قد أجاز للدولة دون باقي أشخاص القانون العام إمكانية الخيار بين تكليف الوكيل  

 القضائي، وتوكيل المحامي أو انتداب الموظف للدفاع عن مصالح الإدارة العمومية.

وهكذا يمكن للدولة أن تتولى الدفاع من مصالحها لوحدها، حيث من الممكن أن يتولى رئيس الحكومة  

التوقيع بنفسه عن مذكرات الجواب وممارسة الطعون بنفسه أمام القضاء، أو يفوض ذلك لحد الوزراء  

ا بأجهزتها قع العملي أن تعمل الإدارات العمومية على إحداث مصالح المعنيين بالمر، وقد جرت العادة في الو

تسند لها مهمة تدبير المنازعات يترأسها موظف الذي يكون في الغالب هو المنتدب للدفاع عن هذه الإدارات  

 ومصالحها أمام القضاء. 

اقع العملي أن بعض الإدارات العمومية تعمد إلى ربط علاقات تعاقدية مع المحامين، وذلك  فقد أثبت الو

حتى تتمكن من الاستفادة من خبرتهم واستشارتهم متى تطلب المر ذلك، ومن تم فإن عمل الموظف المنتدب  

لحة المنازعات أو عند إعداد دفاعه يتم بتنسيق ومشورة مع المحامي المتعاقد، دون إغفال  سواء في تسيير مص

يها مع مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في هذا  الوقوف على الاتصالات الضرورية التي يمكن أن يجر 

 المجال.

وعليه تتولى عدة إدارات عمومية مهمة الدفاع عن الدولة في بعض القضايا، كمديرية أملاك الدولة 

الخاصة، والمديرية العامة للضرائب فيما يخص القضايا الضريبية، ووزارة الوقاف والشؤون الإسلامية في  

 الدعاوى المتعلقة بالملاك الحبسية.

وظف المنتدب بين مسؤولية الدفاع عن مصالح الإدارة العمومية وتدبير شؤون  هذا وغالبا ما يجمع الم 

مصلحة المنازعات بالوقوف على القضايا والدعاوي المرفوعة أمام محاكم المملكة، وتتبع عملية تنفيذ  

 الحكام النهائيةالمتعلقة بها  

وانطلاقا مما سبق، يتبين أن مهمة الدفاع عن الدولة يمكن أن تتم عبر ثلاث مؤسسات، وتتحدد في الوكيل  

القضائي للمملكة، وأحد المحامين للدفاع عنها أمام القضاء وكذلك أحد موظفي الإدارة المنتدبين لهذه  

 الغاية.
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ومن خلال تتبع المجلس العلى للحسابات لملفات المنازعات القضائية على مستوى الوكالة القضائية  

ن أن هذا السلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة للدفاع عن مصالحها أبان عن  للمملكة، تبي

بعض النقص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بضمان دفاع فعال عن مصالح الدولة، 

حيث أنه والحالة هاته تبقى قضايا الدولة مشتتة بين الجهات الثلاث المذكورة أعلاه، مما يتعذر معه توحيد  

 الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال.

فمن جهة وقف المجلس على حالات عدة يتم فيها لجوء الإدارة للمحامين في المرحلة الابتدائية والاستئنافية،   

وء مختلف ولخدمات الوكالة القضائية للمملكة في مرحلة النقض، كما لاحظ من جهة ثانية أن من شأن لج

الإدارات للمحامين أن تكون له انعكاسات مالية مهمة، ذلك أن الوكالة القضائية للمملكة، ونظرا لتجربفها  

واحتكاكها اليومي بالمحاكم وخبرتها بالمساطر القضائية مؤهلة أن تعقلن مبالغ التعاب الممنوحة للمحامين 

 مقارنة مع الإدارات الخرى. 

وقد سجل نفس المجلس ميلا نحو الاعتماد على الموظفين المنتدبين من قبل العديد من المديريات بمختلف 

الوزارات، منها مديرية أملاك الدولة، والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، وذلك بالنظر  

إلى  لخبرتهم وتخصصهم، خصوصا فيما يتعلق بالجبايات والجمارك وأملاك الدولة، في حين يبقى اللجوء 

 المحامي محصورا على حالات بعينها كحالة الاستعجال  

ومن أبرز الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس العلى للحسابات خلال زيارتهم لبعض الإدارات، أنه في إطار  

قيام أطر الإدارة العمومية بمهامهم في الدفاع عن مصالح الدولة، أنه غالبا ما لا يتم التعامل معهم بالطريقة  

 التي تليق بهيئة الدفاع، المر الذي ينعكس سلبا على معنوياتهم وبالتالي على فعاليفهم ومردودية أدائهم. 

وقد حدد هؤلاء القضاة أهم تلك المعيقات في معاناة أطر وموظفي الإدارات المنتدبين داخل الجلسات من  

ة لهيئة الدفاع، وعدم تمكينهم  بعض التصرفات التي قد تصل إلى حد منعهم من الجلوس بالمقاعد المخصص

 من شارات أو بطاقات تسهل مأموريفهم كتابة الضبط أثناء الجلسات. 

إن المبادئ العامة للقانون الإداري قد شهدت تطورات مهمة ومن المتوقع أن تستمر هذه التطورات في  

 المستقبل، وخاصة في سياق القانون المقارن. 

ترتكز هذه التطورات على ضمان حقوق الفراد في علاقفهم مع مؤسسات الدولة وتمكينهم من الحصول على 

تعويضات عادلة عن الضرر الذي يلحق بهم. ولذلك، كان من الطبيعي أن يتم التركيز بشكل أساس ي على  
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تطوير وتحديث أسس التعويض في مجال المسؤولية الإدارية، لمواكبة التغيرات المجتمعية التي يشهدها  

 العالم اليوم. 

د أظهرت السس التقليدية للمسؤولية الإدارية بعض القيود في قدرتها على توفير تعويضات عادلة  وق

 عنها. 
ا

ا منفصلا للمتضررين جراء بعض العمال التي قد تكون مرتبطة بنشاطات الدولة على نحو يبدو ظاهريا

 وهذا يجعل من الصعب تعويض المتضررين عن هذه العمال أو النشاطات. 

ا في تطوير قواعد ومفاهيم جديدة في مجال المسؤولية الإدارية   ا هاما يتبنى القاض ي الإداري ومن ثم المشرع دورا

المبنية على الخطأ، وتأثير ذلك المر بشكل إيجابي على حقوق المتضررين في تعويض الضرر. وتشير النتائج  

 التي توصلت إليها الدراسة إلى المقترحات التالية: 

داري قرارات تؤكد مسؤولية الدولة عن الخطاء التي تقع في إطار العمل الحكومي  قدم القاض ي الإ  •

ومسؤولية الموظفين عن أخطائهم الشخصية. ونتيجة لذلك، يحق للمتضررين التعويض عن هذه الخطاء.  

وقد تمثل هذا التطور قفزة نوعية في المجال القانوني والقضائي، حيث أدى إلى ظهور نظريات قضائية  

ا،   وفقهية تهدف إلى دراسة أساس مسؤولية الدولة وموظفيها. وقد أسفرت هذه النظريات عن نتائج هامة جدا

حيث ساعدت في حل مشكلات عميقة مثل تمييز الخطاء الشخصية عن الخطاء المرفقية. وتظل هذه  

الإدارية، في انتظار  نظيم المسؤولية  النتائج ذات أهمية بالغة، حيث تسهم في إنشاء وتطوير قواعد وأسس ت

اعتمادها من قبل المشرع وتحويلها إلى قوانين توجه سلوك الجهات الحكومية وموظفيها.ضرورة وضع  

 قواعد داخلية لتنظيم وسير المرفق، مما يضمن التنظيم الجيد والتحكم في العمليات المرتبطة بالمرفق. 

إضفاء الطابع القانوني الإلزامي على جميع الموظفين، وتشديد الصرامة في تطبيق هذه القواعد من   •

 خلال فرض عقوبات جزائية على أي خرق للقواعد المعمول بها.

اقبة أداء المرفق والتأكد من أداء التزاماته وتقديم الخدمات   • إنشاء لجنة أو هيئة مختصة لمر

م وجود أخطاء في  المطلوبة بجودة عالية، من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة من المرفق وضمان عد

 تقديم هذه الخدمات. 

ا لطبيعة ونوعية المرفق الذي ينشأ عنه الخطأ.  •
ا
 وضع تعريف محدد لكل خطأ مرفقي وفق

السهر والاهتمام بضبط السير والتنظيم الجيد للمرفق العام، حيث تعود معظم الخطاء المرفقية إلى   •

افق.   سوء التنظيم والإدارة السيئة للمرفق العام. يجب تجنب تكرار نفس الخطاء من قبل نفس المر
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تحديد مدة زمنية محددة لداء الإدارة العامة للخدمة المطلوبة، لضمان عدم التسويف في تقديم   •

 الخدمات المطلوبة وتفادي الوقوع في الخطاء، مع تحمل المسؤولية عن ذلك. 

افق العامة وتقليل  حدوث الخطاء المرفقية، وتعزيز الجودة  هذه الاقتراحات تهدف إلى تحسين إدارة المر

 والكفاءة في تقديم الخدمات المطلوبة. 
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 ة للجماعات وتحديات مقاضاتها: دراسة شاملة مسؤولية الإداري

Administrative Liability of Territorial Communities and the Challenges of 

Prosecution: A Comprehensive Study 

 المنيعي أسامة 

 قانون عام –باحث بسلك الدكتوراه 

 المغرب  -بمكناس  والاجتماعية  والاقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 الملخص: 

القيام بنشاطات تنظيمية   تتولى من خلالها  العامة عدة وسائل وأدوات  السلطة  وأخرى مادية، من أجل حفظ  تعتمد 

النظام العام والتي من بينها الشرطة الإدارية، وحيث أن ممارسة مهامها )سواء على المستوى الوطني أو المحلي والذي يطلق عليها  

من   مجموعة  بواسطة  العام  النظام  فرض  في  العامة  السلطة  مظاهر  من  مظهر  يعتبر  الجماعية(،  الإدارية  الشرطة  اسم 

 الامتيازات التي تمارسها بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسكينة أفراد المجتمع. 

مر  اخر  الى  الملف  فتح  مند  الإدارية  الدعوى  إجراءات  بمجموع  الترابية،  الجماعات  مقاضاة  مسطرة  تعتبر  في و  حلة 

التنفيذ، وهي الطريقة السليمة التي يتوصل بها إلى تطبيق القواعد الموضوعية للقانون تطبيقا سليما. والتي يتعين على المتقاضين  

 سلوكهما، سواء أكانوا أفرادا، أم موظفين، أم جهات إدارية، للوصول إلى حماية حقوقهم وحرياتهم.  

 التنفيذ القضائي.  –المقاضاة  –البنايات الآيلة للسقوط  –الكلمات المفتاحية: الشرطة الإدارية 

Abstract : 

The public Authority relies on various means and tools to carry out organizational and material activities 

aimed at preserving public order. One of these means is the administrative police, which exercises its duties at 

both the national and local levels, known as collective administrative police. It is considered an aspect of public 

authority in enforcing public order through a range of privileges aimed at ensuring the security, health, and 

tranquility of society members . 

The legal procedure for prosecuting territorial communities encompasses a set of administrative lawsuit 

measures from the initiation of the case to the final stage of execution. It represents the proper method through 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
154 

which the objective rules of law are effectively applied. The litigants, whether individuals, employees, or 

administrative bodies, must adhere to this procedure in order to safeguard their rights and freedoms . 

Keywords: administrative police - buildings at risk of collapse - prosecution - judicial implementation. 

 : دمةمق

والتي   أنشطتها،  وتوسع  الدولة  تدخل  زيادة  بسبب  نشأت  التي  الجديدة  القضائية  بالنظرية  الإدارية  المسؤولية  تعتبر 

مة التنازع بفرنسا سنة  تتطلب تحمل المسؤولية عن الأخطاء والأضرار التي تسببت بها. وكان حكم "انيس بلانكو" الصادر عن محك

وفي الماض ي، كان من المتصور أن الإدارة الجماعية ليست  ،  الذي ساهم في تحديد خطوط المسؤولية الإداريةالأساس  هو    1873

عد المسؤولية  و .  تهاموظفيها، ولكن هذا لم يعد صحيحًا، وأصبحت الجماعات تتحمل مسؤوليها وعن أعمال  مسؤولة عن أعمال 
ُ
ت

أعمالهم وتصرفاته  الإعتباريين مسؤولية  الأشخاص  لتحميل  تقنية  أداة  في  الإدارية  تتسبب  التي   الجماعات   وأضحت  ضرار،الأ م 

وتعتمد    تتحمل  والمالية،  القانونية  تصرفاتها  عن  وليس بذلك  مسؤوليتها  التعويض ي،  المبدأ  كأساس   الخطأ   مبدأعلى    فقط  على 

 .  حالة الأخطاء والأضرار التي تسببها مسؤوليتها في جماعة ال  تتحمل أصبحت   حيث. للمسؤولية

الإعتبارية وبالإستقلال المالي والإداري، وتمارس صلاحيات محدد    1تعد الجماعات وحدات جغرافية متمتعة بالشخصية 

 من قبل المشرع لها علاقة بالشؤون المحلية تحت رقابة السلطات المركزية. 

سواء من حيث تحديد   إشكاليات.وتطرح عملية تحديد صفة المدعى عليه المعني باللمزاع على مستوى الإدارة الترابية عدة 

الدعوى،    المعنوي الشخص   مواجهته  في  ترفع  الذي  الاعتباري  للشخص  الصحيحة  الصيغة  حيث  من  أو  باللمزاع،  المعني  العام 

على مستوى    الوالي/يقوم بها العامل   والمهام المزدوجة التي  .الجهة  الإقليم،للعمالة أو    ،باعتبار طبيعة الأعمال الموكولة للجماعات

 هذه الوحدات الترابية. 

في   الصادرة  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  ما قبل سريان  قائمة  الإشكالية  لكنها  2015  يوليوز   7وظلت هذه   ،

 .  أصبحت أقل عسرا في ظل سريان هذه القوانين

بين   التمييز  ينبغي  القضاء،  أمام  الترابية  الجماعات  تمثيل  ماوبخصوص  التنظيمية    مرحلة  القوانين  صدور  قبل 

الذي يمثل  1ومرحلة ما بعد صدورها   ،للجماعات الترابية العامل هو  التنظيمية للجماعات الترابية، كان  . فقبل صدور القوانين 

 
الس نة قتصادية والإجتماعية، مكناس، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة المولى اإسماعيل، كية العلوم القانونية والإ أ س ية شكور، الخطأ  المرفقي على ضوء العمل القضائي،   1

 .  101الصفحة ، 2021/2022
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ضاء، لكن مع صدور القوانين  الجماعات والعمالات والأقاليم أمام المحاكم وبالموازاة مع ذلك كان والي الجهة يمثل الجهة أمام الق

للجماعات لرئ  ،التنظيمية  الجماعات    ةالجماعي  السالمج  ساءأتاحت  تمثيل  القضاء.الترابية  مهمة  فقط     أمام  ليس  وذلك 

من القانون    237من خلال المادة  يستشف  وهذا ما  بل على جميع الجماعات الترابية    113.14المنظمة بموجب القانون   للجماعات

المتعلق بالجهات، فإنه يمثل الجهة أمام القضاء رئيس المجلس الجهوي، وإذا رفعت الدعوى ضد العمالة    111.14التنظيمي رقم  

طبقا   المحاكم،  أمام  الترابية  الوحدة  هذه  تمثيل  له صلاحية  تنعقد  الذي  هو  الإقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  فإن  الإقليم  أو 

رقم    207للمادة   التنظيمي  القانون  رئيس   112.14من  فترفع ضد  الجماعة  الموجهة ضد  والدعوى  والأقاليم.  بالعمالات  المتعلق 

 . المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  263المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 

المعمول   القانونية  القواعد  معرفة  خلال  من  للجماعات  الإدارية  المسؤولية  دراسة  في  البحث  أهمية  في   بها،وتتمثل 

مع تحقيق الإنصاف بين دفوعات الأطراف وتوفير قضاء إداري متخصص كجزاء أكيد    ،اللمزاعات القضائية والإجراءات المسطرية

وتحديد أسبابها وتساعد السلطات   ،لمبدأ المشروعية. كما تساعد الدراسة على كشف الأعراض المرضية للإدارة ومواطن ضعفها

. الإدارية على تجاوز الاختلا
ً
 لات في التسيير الإداري وتحسين جودته وتفادي الوقوع في نفس الأخطاء مستقبلا

المقررة   والضمانات  المسؤولية  تجليات هذه  معرفة  في  للجماعات  الإدارية  للمسؤولية  النظرية  الدراسة  أهداف  وتتمثل 

القضائي   النطام  في  الواقعية  وتطبيقاتها  ونطاقها  المسؤولية،  لهذه  القانونية  الأسس  وتحديد  وحرياتهم،  الأفراد  حقوق  لحماية 

 وإشكالياتها.  المتبعة، والمساطر القضائية  المسؤولية  بهذه  المغربي، ومعرفة الأشخاص المشمولين

 وبالرغم من أهمية ذلك إلا أن الموضوع يطرح إشكالية رئيسية مفادها : 

الإدا المسؤولية  في  الوقوع  دون  الحؤول  الجماعات  استطاعت  حد  أي  القضائيةإلى  منازعاتها  وتدبير  وهل    ، رية 

كافية   ضمانات  هي  للجماعات  الادارية  للمسؤولية  القانوني  للنظام  القضائي   البناء  يوفرها   التي  الصريحة  الضمانات  

بالنسبة للمتضرر ام انها في الحقيقة  تتجه وبشكل  متناقض إلى ضمان حماية ضمنية للجماعات وذلك على خلاف أهدافها  

 المعلنة؟ 

 المتمثلة في: وعليه، تطفو عن إشكالية الموضوع اعلاه، مجموعة من الأسئلة الفرعية 

 
والإقتصادية والإجتماعية، مكناس، الس نة ة العلوم القانونية الماستر في القانون العام، جامعة المولى اإسماعيل، كيدبلوم رسالة لنيل قواعد المسؤولية الإدارية، محسن زين الدين، حدود اإس تقلال   1

 .  28، الصفحة 2021/2022
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 ؟ في حال تفويض صلاحيات الشرطة الإدارية ماهي مسؤولية رئيس المجلس الجماعي -

 الجماعات وإشكالياتها؟ ماهي الخطوات القانونية لمقاضاة  -

 من تنفيذ حكمه؟ التحديات التي تواجه المتضرر وماهي  -

كان   منسجم، بمثابة    المنهجواذا  بشكل  وربطها  الأفكار  لمناقشة  الناظم  الخيط  على   ذلك  المقال  هذا  في  اعتمدت    فقد 

لذي  ا  الوظيفي  المنهج ، ثم  المتظمنة لكراء والنظريات القانونيةمن خلال جمع المادة العلمية وتنظيم المعلومات    المنهج التحليلي 

 تلعبه الجماعات داخل الدولة  يقوم على دراسة الدور الذي 

المسؤولية الإدارية للجماعات واشكالية مقاضاتها ان تمكن لامحال من  أنه يمكن من خلال   فرضيةوتنطلق الدراسة من  

 نسبة اللمزاعات المعروضة على المحاكم، وجنب ضياع مجموعة من الموارد المالية.  تقليص 

مت  تصميم  وضع  منا،  تقتض ي  المنهجية  الضرورة  فإن  الشاملة  لهذا  بالمعالجة  يسمح  للموضوع،  ومتراص  ماسك 

أساسيين على النحو ثين  مبحللإشكالية، وتناول مختلف عناصرها في إطار من التوازن والتكامل لذلك، إرتأينا تقسيم الموضوع إلى 

 التالي :

 عملي للمسؤولية الإدارية للجماعات في المغرب التطبيق الالمبحث الول: 

 القائمةإشكالية مقاضاة الجماعات: الإجراءات القانونية والتحديات  المبحث الثاني: 

 ب في المغر   للجماعات التطبيق العملي للمسؤولية الإدارية  المبحث الول: 

العامة عدة وسائل وأدوات السلطة  مادية من أجل حفظ    ،تعتمد  تنظيمية وأخرى  القيام بنشاطات  تتولى من خلالها 

)سواء على المستوى الوطني أو المحلي(، يعتبر مظهر من  ها  وحيث أن ممارسة مهام   ،لشرطة الإداريةوالتي من بينها ا  العام.النظام  

أمن وصحة   على  الحفاظ  بهدف  تمارسها  التي  الامتيازات  من  مجموعة  بواسطة  العام  النظام  في فرض  العامة  السلطة  مظاهر 

الإدارية   صلاحياتها  تفويض  عن  الجماعة  مسؤولية  عن  للحديث  سنتطرق  المبحث  هذا  خلال  من  المجتمع.  أفراد  وسكينة 

على أن نتطرق للحديث عن مسؤولية رئيس الجماعة فيما   ،وبالخصوص الشرطة الإدارية الجماعية ومرافقها في )المطلب الأول(

 يخص المباني الآيلة للسقوط والمسؤولية في منح الرخص) المطلب الثاني (. 

 ية الجماعات  التفويض الإداري ومسؤولالمطلب الول: 
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مجموعة من الميادين والمجالات التي ترتبط بكل مناحي الحياة داخل تراب الجماعة، وتنطوي  ب  1الإدارية الشرطة    تعتبر

الأفراد.   حريات  على  والتنظيم  التشريع  مجال  يفرضها  التي  الوسائل  على  مايدفعممارستها  الإداري    هذا  أن القاض ي  يسعى   إلى 

 توازن بين متطلبات ممارسة الحقوق والحريات ومقتضيات الحفاظ على النظام العام المحلي. اللتحقيق  

   رتفقينصلاحيات الشرطة الإدارية وتأثيرها على حقوق المتفويض الفقرة الولى: 

الإداريةتعد   اختصاصاتهاب  ،2الشرطة  إطار  في  العام  النظام  لحماية  الإدارة  تستخدمها  التي  القانونية  حيث    ، الوسيلة 

تفاد عدم  يجب  بمبادئ  الالتزام  طريق  عن  والمحلية  الوطنية  الإدارية  الشرطة  بين  التداخل    عدم   التطاول،  عدم  التناقض،ي 

 والتنفيذ التلقائي. الفردية، التدابير  ،بناءً على ثلاث تدابير رئيسية: التدابير التنظيمية هذه الصلاحياتتتم ممارسة و ، الحلول 

الفردية هي  تلك  هي    3التدابير التنظيمية ف التدابير  أو تمنع شيئًا على السكان، في حين أن  القرارات العامة التي تفرض 

محدد بشخص  يتعلق  أمرًا  أو  منعًا  أو  إذنًا  تتضمن  التي  حين    ،القرارات  المجلس في  رئيس  يقوم  أن  في  التلقائي  التنفيذ  يتمثل 

أن يطلب   له يمكن    عن تنفيذ الإجراءات المتضمنة فيها، إذا امتنع الأشخاص المعنيون  و ،  من تلقاء نفسهالجماعي بتنفيذ قراراته  

القوة العمومية لتنفيذ قراراته التنظيمي    108بموجب المادة    استخدام  ولمناقشة  ،  113.14بالجماعات رقم  المتعلق  من القانون 

  باط بالر الإدارية    4هناك حكم للمحكمة تفويض صلاحيات الشرطة الإدارية  عن    ةتثيرها مسؤولية الجماعات الترابيالإشكالية التي  

 .  الإدارية الجماعيةلمقتضيات تنظيمية تتضمن تفويضا لصلاحية الشرطة إمكانية تضمين عقود الإمتياز يقر بمدى  

صعوبة التمييز بينهما في بعض الأحيان، لأن العديد من    يتجسد في،  5الفرق بين مفهومي المرفق العام والشرطة الإدارية ف

والآلية القانونية لمنح امتياز الخدمة العمومية تندرج ضمن ، الشرطة الإدارية تهدف إلى تسيير المرفق العام التي تصدرهاقرارات ال

الجماعية،   الإدارية  الشرطة  المثال  الامر  يتعلقو اختصاصات  سبيل  عنه   على  المؤدى  الوقوف  للقضاء    حيث  ،6بتنظيم  سبق 

 
دارة المحلية والتنمية، عدد  محمد المنصوري، دور القضاء الإداري في منازعات عقود الشرطة الإدارية الجماعية: منازعات عقود التدبير المفوض نمو جا، مقال منشور في  1   160-159المجلة المغربية للاإ

 . 331، الصفحة 2021أ كتوبر  -، يوليوز
.م.ت، سلسلة مؤلفات وأ عمال جامعية، عدد محمد البعدوي، " الشرطة   2 شكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات " م.م.اإ  ، بدون صفحة. 2013، س نة 94الإدارية واإ
دارة لفعالة للمرافق العمومية نظرا اإلى تحررهم من القيود الإدارية والمالية التي تكبل نشاط ال شخاص العامة واس تخدامهم ل ساليب مرنة في  فأ شخاص القانون الخاص تهدف اإلى تحقيق الإدارة ا   3 اإ

عد في حد  اته محاولة تفعيل دور القطاع الخاص عبر  المرافق العمومية تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي والتجاري للمرافق العمومية  ات الطبيعة الاقتصادية. لذلك فاإن تدبيرها وتفويضها ي 

دارة   دارة، خواص، مواطن (. و اإن كانت هذه    –الإنتقال من القرارات التنظيمية  ات العلاقة المزدوجة )اإ العلاقة موجودة مواطن ( للتحول اإلى علاقة أ كثر تعقيدا وهي علاقة ثلاثية ال بعاد )اإ

آ   . خر في اإطار التحولت الاقتصادية ال خيرة والبحث أ كثر عن مردودية المرفق العمومي وتحسين الخدمة العمومية لكن تفعيلها والعمل بها أ خذ منحى أ
 ، حكم غير منشور. 2006/11/20بتاريخ  1418حكم المحكمة الإدارية بالرباط ، عدد   4
 . 2012الشرطة الإدارية، دليل الجماعات المحلية، العدد ال ول والثاني، الطبعة ال ولى   5
درهما مثلا(  من أ جل رفع هذا العقل أ و الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها ولو   30 اإن عقل الس يارات بأ فخاخ من قبل الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي ) كالدارالبيضاء  6

القانونية والنظام العام الذي ل يميز تفويض السلطة )وعمل الشرطة من ضمنها( ول التنازل عنها للغير،   استندت على بند من عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام هذا البند مخالف للقواعد

 عجلتها.  وبالتالي فاإن الشركة التي قامت بحجز الس يارة تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت س يارته للعقل بواسطة الفخ الذي وضع على
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لا يستند الى اي   لأنهالاداري المغربي أن قض ى في العديد من المناسبات بأن تكميش او وضع الصابو على السيارات أمر غير قانوني  

المواطنين لا تكون الا بالقانون، ومن أجل ذلك قضت المحاكم الادارية  القانون، والحال ان تقييد حرية  بالحكم على    1نص من 

 .  الشركات التي تقوم بالعقل بأداء تعويضات مهمة لاصحاب السيارات

يم  لأنه العاملكن  لا  القانون  أشخاص  من  يتخلى  شخص  أشخاص    أن  من  شخص  لصالح  عمومي  مرفق  تدبير  عن 

ن الطابع الإداري للمرفق العام يحول دون منح امتياز تدبيره إلى شخص من أشخاص القانون الخاص إلا في  . لأ 2القانون الخاص 

 حدود خاصة تتعلق أساسًا ببنود تعاقدية لا تمس بالشروط التنظيمية. 

 وتأثيره على توفير الخدمات العامةللجماعات   الفقرة الثانية: التدبير المفوض

في حفظ النظام العام   ،3مفهوم عقود التدبير المفوض وصلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية   فهم   في  تتعلق الإشكالية

جالس الجماعية لحماية وحفظ النظام  الشرطة الإدارية الجماعية هي مجموع التدابير التي يتخذها رؤساء المف،  داخل الجماعات

تمارس السلطة الإدارية في هذا الصدد و ،  إلى الإخلال بالنظام العامالعام داخل الجماعة، وهي مسؤوليات مهمة لأن إهمالها يؤدي 

 بفرض تقييدات على حريات الأفراد عن طريق إجراءات تتخذها بهدف صيانة وحفظ النظام العام.

 يتكون النظام العام من ثلاثة أهداف رئيسية: و 

 الأمن العام: الحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم ومنع الجرائم والحوادث. -

 الصحة العامة: حماية صحة الأفراد ومنع انتشار الأمراض والأوبئة. -

 السكينة العامة: المحافظة على الهدوء والسكينة في الأماكن العامة ومنع الضوضاء والإزعاج.  -

 
 هذه بعض ال حكام التي قضت بعدم قانونية الصابو وحكمت في نفس الوقت بمبالغ تعويضية مهمة:   1

 .حكم غير منشور6/ 128/11في الملف عدد  2011نونبر  03صادر بتاريخ  2063حكم المحكمة الادارية بالدارالبيضاء عدد  -

، وقد تم تأ ييد هذا الحكم من طرف محكمة الاس تئناف الادارية بالرباط، حكم غير  7110/2018/ 830في الملف عدد   2019م مارس  5صادر بتاريخ  870حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد  -

 منشور. 

 .قرار غير منشور. 102/7206/2020في الملف عدد  10/12/2020بتاريخ  4238قرار محكمة الاس تئناف الادارية بالرباط عدد  -
دبير المرفق العمومي اإلى شخص اعتباري اإن عقل الس يارات أ مر غير قانوني بشكل مطلق، ول يحق ل ي كان أ ن يقوم بذلك تحت أ ي  ريعة، بحيث ولئن كان من حق مجلس المدينة تفويض ت  2

ما عن طريق عقد امتياز أ و الوكالة المس تقلة وغيرها، فاإن هذا التفويض يجب أ ن ينصب على خدمة هذا ا رضاء  لمرفق الجماعي لما فيه مصخاضع للقانون الخاص كشركة معينة، اإ لحة المرتفقين واإ

 لحاجياتهم ل أ ن ينصب على اإلحاق الضرر بهؤلء المرتففين والنيل من حقوقهم التي كفلها الدس تور.
الرباط،  س نة  -،مطبعة المعارف الجديدة108عدد  محمد ال عرج، " مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي " ، م.م.ا.م.ت، سلسلة مؤلفات وأ عمال جامعية،  3

 .323.، الصفحة 2015
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الأهداف    تحقيق لو  الإدارية   تعملهذه  ومنع    على  السلطات  المظاهرات والمواكب،  تنظيم  مثل  اللازمة  اتخاذ الإجراءات 

الأمراض  ومراقبة  العامة،  الأماكن  وتنظيف  القمامة  وجمع  والغذاء  المياه  وتحسين جودة  المرور،  نظام  على  والمحافظة  الجرائم 

 ومكافحة الأوبئة، ومنع الضوضاء والإزعاج في الأماكن الحساسة مثل المستشفيات. 

الإداري ف القاض ي  الشأن    1دور  هذا  بفي  للخواص،    الصلةذات  القضايا  يتعلق  الجماعية  الإدارية  الشرطة  بصلاحيات 

إلى النصوص الدستورية.   يتعارض مع    مثلا   2تثبيت السيارات فوكيف يقوم بحماية حقوق الشرطة الإدارية الجماعية بالاستناد 

 ا.  خولة لجميع المغاربة دستوريً حرية التنقل الم

 ودوره في تحقيق التنمية  المطلب الثاني: مسؤولية رئيس المجلس الجماعي 

المشاكل الأساسية التي    3إن مايعمق من إشكالية تدبير الشأن المحلي هو ضعف تأهيل المنتخب الجماعي الذي يعد من  

الجماعي  ال  إلىتؤدي   العمل  بلورة  في  فهم وفشل  ب  في  المرتبطة  والتنظيمية  القانونية  وكذلك هالمقتضيات  الترسانة    إلى   ،  ضعف 

الجماعي المنتخب  بترشيح  المتعلقة  الظروف  4القانونية  يناسب  لا  فإنه  الأمية،  لعامل  الاعتبار  إعطاء  أهمية  من  الرغم  وعلى   .

المجتمع في  المثقفين  الخريجين ونسبة  في عدد  التي تشهد زيادة  إجراء تعديلات 5الجماعي  تأهيل المنتخبول.  الحالية  ينبغي  ، فإنه 

 قانونية تشترط مستوى أكثر تحديدا للمرشحين، وبتدريب وتدعيم النواب الجماعيين وتوفير الدورات التدريبية والتأهيلية لهم. 

 الفقرة الولى: مسؤلية الرئيس عن إنهيار المباني الآيلة للسقوط 

دن  في المدن المغربية، إحدى تجليات الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي في الم  6الآيلة للسقوط  ظاهرة البنايات  تعد

تعد خطرًا على سلامة   حيث .  7، وأن هذه الظاهرة تندرج ضمن إشكاليات التدبير المحلي وتدبير المجال الحضري في المغربوالقرى 

 
 ، حكم غير منشور. 03/11/ 2014، بتاريخ  2012/791في ملف رقم/عدد   2014/170حكم المحكمة الإدارية بأ كادير رقم  -  1

 . ، حكم غير منشور19/ 2016/07بتاريخ  2016/7112/427الملف عدد في  2738حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  -
 ، حياة لندرشي ضد شركة مس تودع الس يارات ، حكم غير منشور. 8/ 2011/03بتاريخ  1027حكم المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم   2

 
3  collectivités locales, mémoire de cycle de formation en gestion administrative, Aziz Essakit, La politique de formation des personnels des 

école nationale d’administration-rabat, 6éme promotion 2006-2009, p 21. 
4cratie et les Najat Zarrouk, A propos de l’article 28 de la charte communale ( loi N° 78.00) ou de la difficulté de concilier entre la démo 

exigences de la bonne gouvernance ,revue marocaine d’administration locale et de développement, N° 57-58, juillet-octobre, 2004, p8. 
دارة المحلية والتنمية، عدد أ حمد أ جعون، تكوين المنتخب الجماعي و الميثاق الجماعي الجديد، الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة، منشورات المجلة المغربية   5 ، ص  2010-2011، 67للاإ

130. 
نهيار المباني الآيلة للسقوط على ضوء القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد  6 الحضاري، مقال منشور بالمجلة المغربية لل نظمة القانونية   نصيرة الحيوني، المسؤولية عن اإ

 .  139، ص  2016دجنبر  11والس ياس ية، العدد 
 . 50، ص 1997جيدة: الشرطة الإدارية الجماعية، رخصة الهدم والبنايات الآيلة للسقوط، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام، الطبعة ال ولى، محمد بو   7
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قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم    تم صدور   لذلك،  1قانون التعمير الحالي لم ينظم لهذه المشكلة بشكل كافٍ فالعامة،  

 .94.12رقم  2وهو القانون  عملية التجديد الحضري 

 أولا: مسؤولية الملاك عن أبنيفهم الآيلة للسقوط  

 90-12  رقم    قانون التعمير   تم تنظيمها بموجب التي  ،  الآيلة للسقوط في المغرب والقوانين المتعلقة بها  إن معضلة المباني 

 113.14  رقم  القانون   وبصدور   . 1980ماي    26والمقتضيات المضمنة في المرسوم المؤرخ في    78.00  السابق رقم  الجماعي 3والميثاق  

بالجماعات   مادته  نص  المتعلق  في  أو    110بصراحة  المهملة  البنايات  يراقب  الجماعي هو من  المجلس  رئيس  أن  أو  على  المهجورة 

لترم اللازمة  التدابير  ويتخذ  للسقوط  هدمها الآيلة  أو  في    ذلككان    لكن  .4يمها  كافي  التدخل  ظل  غير  ينظم  قانون حقيقي  غياب 

 .5لمعالجة هذه المعضلة بشكل دقيق ويوضح مسؤولية كل من الملاك والمصالح المحلية وكل المصالح الأخرى المتدخلة

  وهو ما أغفله مسؤولية واضحة للجهات المعنية،  1980ماي  26من قانون التعمير والمرسوم المؤرخ في  30المادة لم تحدد 

صاغت قانونًا  سبقت وأن  الحكومة    من أن  بالرغم  ،بشكل كافٍ   للمسؤوليات  الذي لم يحدد  المتعلق بالجماعات  113.14قانون  ال

المسؤوليات.  1437رجب    19)  2010أبريل    27في   وتحديد  البنايات  هذه  لتنظيم  المتعلعة (  التنظيمية  القوانين  صدور  قبل 

بتوضيحات لمعالجة الاختلالات التي أفرزها المشهد الحضري وتنامي ظاهرة السكن  جاء  هذا القانون  أن    حيثالترابية  بالجماعات

وإبقائها    لا تجاهلهالجماعات أن يأتي بمستجدات دقيقة  با  الخاص  التنظيمي  الذي فرض عل القانون  ،  الآيل للسقوط في المغرب

 . على حالها

الذيللسقوط،    الآيل  نىينص على تحديد مسؤولية مالك المبالذي    94.12القانون  يعتبر   القانون    أكد على أنه  بمثابة 

وفي حالة إغفال  تقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها، وذلك في حالة وقوع أي ضرر بسبب العيوب في البناء أو عدم الصيانة.  

ى المهدد بالسقوط بالإجراءات الواجب اتخاذها، ولا يكون إخبار مالكي المبن   اتخاذ قرار   على رئيس المجلس الجماعي  ذلك يتوجب

، إذ يحق للشخص المعني بالأمر الطعن في القرار أمام المحكمة  
ً
لتفادي القرارات المتجاوزة للسلطة او بغرض   الإدارية،قراره نهائيا

 الانتقام.  

 
 .52، ص 15عمر الحسوني، اإشكالية البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب، نمو ج فاس، مجلة البناء، العدد   1
 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.   94.12( بتنفيذ القانون رقم 2016أ بريل  27) 1437من رجب  19صادر في   1.16.48ظهير شريف رقم   2
  21)  1423رمضان 16بتاريخ  5850(، ج.ر عدد 2002أ كتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.297المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  78.00القانون رقم   3

 . 3468(، ص 2002نونبر 
 .291، ص2006الشريف البقالي، رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير، دار القلم للطباعة والتوزيع بالرباط،   4
، دون  كر  2017المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري، الطبعة ال ولى  12-94سعيد الوردي، معالجة المباني الآيلة للسقوط، دراسة في ضوء أ حكام القانون رقم   5

 .  35المطبعة، الصفحة 
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 ثانيا: مسؤولية رئيس المجلس الجماعي عن الدور الآيلة للسقوط 

العامة  إن والمصلحة  السلامة  على  تشكلها  التي  والخطورة  للسقوط  الآيلة  بالبنايات  المتعلقة  المغربية    أكدت   ،القوانين 

في   الهدم  باتخاذ قرارات  البنايات،    شأنعلى صلاحية رئيس المجلس الجماعي  أن  هذه  عدم وجود معيار محدد لمعالجة هذه  إلا 

بعض   في  المتبعة  الإجراءات  احترام  وعدم  إلىالحالات  هذهالمباني  يؤدي  المتعلق    ،  القانون  في  المسألة  لهذه  تشريع  وجود  عدم 

القانوني النظام  في  ثغرة  يشكل  ما  وهو  ويمكنبالتعمير،  خاصة   هذه  تفادي  ،  جماعية  ضوابط  إصدار  خلال  من  الثغرات 

 بالجماعات الترابية وتنفيذ تصميم التهيئة. 

بتولي رئيس المجلس الجماعي مسؤولية تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والصحة    المتعلقالفراغ القانوني  لئ  ولم 

المتعلق بالميثاق الجماعي حاول ملء هذا الفراغ في فصوله    78.00إلى أن القانون رقم    يشار فكان  ،  العامة وضمان سلامة المرور

   يتم كان  حيث  قبل صدور القوانين التنظيمية    ،83و  52
ً
 وفقًا للشروط المحددة في المرسوم الجاري به  تنفيذ هذه التدابير تلقائيا

ويتم إصدار مقرر من قبل رئيس المجلس الجماعي لإنذار المعني    ،1(1980ماي    26)  1400رجب    11بتاريخ    2.78.157العمل رقم  

 طلب اتخاذ التدابير اللازمة في حالة الضرورة.   هكما يمكن  ،بالأمر وإعطائه مهلة محددة لاتخاذ التدابير اللازمة

  ، ملاك المباني المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط مسؤولية تجديد هذه المباني وإعادتها إلى حالة سليمة وآمنة  يتحمل

أو هدمها وفقًا للقوانين    إتخاذوفي حالة عدم تنفيذهم لهذه المسؤولية، يحق لرئيس المجلس الجماعي   التدابير اللازمة لترميمها 

ا بها  الجاري  أيضا لعمل. ويحق  والأنظمة  المبا  له  أو هدم  تدعيم  التأكد من خطورة وضعها،  نياتخاذ قرارات  بعد  إلى ،  بالإضافة 

 .2الاستعانة بالقوة العمومية لضمان تنفيذ قراراته   إمكانية

المجلس رئيس  الأمن    يتمتع  وحفظ  والتعمير،  البناء  مجال  في  الجارية  القوانين  تطبيق  مراقبة  في  مهمة  بصلاحيات 

البنايات مناعة  ت،والسلامة وضمان  الأخطارمثل  القائمة وضبط  البنايات  لمراقبة  والصحة  الوقاية  لجنة  عدم   فيو  ، عيين  حالة 

امتناعه عن ذلك، يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لاتخاذ    وعند المطالبة بها،    عامل العمالة أو الإقليم ، يحق لواجباتهتنفيذ  

 ه. والحلول محل الإجراءات اللازمة

الفقرة  وفي   الجماعي   ختام هذه  المجلس  الملك تدارك    فإن لرئيس  بلدي مؤقت يطلب فيه من رب  إمكانية صدور قرار 

للانهيار المتداعية  البناية  بهدم  أو  والإصلاح  بالدعم  يمكن  ،الخلل  واتخاذ    ه كما  السكان  من  البناية  بإفراغ  الملك  رب  مطالبة 

 
 ر والصحة والنظافة العمومية. الخاص باتخا  التدابير الاس تعجالية الرامية اإلى اس تتباب ال من وضمان سلامة المرو ( 1980ماي  26) 1400رجب  11بتاريخ  157.78.2المرسوم رقم   1
 . 19/ 2019/12، بتاريخ 2019/7112/223، حكم رقم  7112/89/ 2019حكم المحكمة الإدارية بمكناس، في حكمها الصادر في الملف رقم :   2



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
162 

اللازمة الوقائية  من    ،الإجراءات  المجالس  رؤساء  وتحذير  نشاطها  زيادة  والصحة  البيانات  بمراقبة  المكلفة  اللجان  على  ويجب 

 .1الخطر المحتمل والتدخل في الحالات المعينة لحماية الصالح العام

 الفقرة الثانية: مسؤولية رئيس المجلس في تسليم الرخص 

خاصة في حالة إصدار تراخيص غير مستوفية   جرائم عمدية، 2مسؤولية رئيس المجلس الجماعي في جرائم التعمير  تعتبر

رئيس المجلس الجماعي اختصاصات واسعة في تنظيم المجال وضمان  ل حيث، لعشوائيا للشروط القانونية أو التغاض ي عن البناء

 حيث   ،الضوابط المتعلقة بالتعمير والبناء والسكن، وأنه يلعب دورًا محوريًا في تفادي العشوائية وسوء التدبير العمرانياحترام  

إحداث   في  بالإذن  التلاعب  مثل  حالات،  عدة  في  التعمير  من جرائم  لجريمة  مرتكبًا  يكون  أن  يمكن  الجماعي  المجلس  رئيس  أن 

هذه الأفعال يمكن أن تؤدي إلى ف،  وتزوير ملكيتها  ،3التجزئة أو مجموعات سكنية لمن يطلبها، والاستغلال غير القانوني للأراض ي 

 .  و إداريًاجنائيًا أ مسائلته

  الأراض ي، ملكية    نزع  ،تخطيط الجماعة  تغيير  ،سيارات  ، مواقفصلاحيات رؤساء الجماعات في إحداث طرق جماعيةف

البناء  تسهيل الترميم   الإصلاح  ،رخص  العقار،    الكهربائية،بالشبكة    الربط  ،ورخص  إدارية    تحملوتقسيم  مسؤولية  الرئيس 

التعمير والبناء.  هذه  وجنائية عند خرق   في مجال  التنظيمية  أكدهالضوابط  ما  إدارية   وهذا  الداخلية على وجود خروقات  وزير 

 أمام مجلس النواب.  2020تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة  عندوجنائية في هذا المجال 

  من الرؤساءمجموعة    عزل   أدت إلى  التعمير،في مجال    المجالس الجماعية لبعض رؤساء    4بعض التجاوزات اللاقانونيةف

بينهم  ،الجماعيين الجماعة   ومن  إدارة  في  خروقات  بسبب  التعمير  قطاع  له  المفوض  الثالث  ونائبه  ملول  أيت  جماعة  رئيس 

مهمة  حرمان الجماعة من مداخيل جبائية    حيث أدى ذلك إلى،  شهادة إدارية لبيع بقع أرضية دون احترام القانون   400  مهايلتسل

 .  5بسبب التلاعب في عمليات التجزيء العقاري 

 
 . 204، ص 2004امس الرباط المحافظة على البيئة بالمغرب نمو ج الجماعات الحضرية والقروية، أ طروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كية الحقوق أ كدال جامعة محمد الخبو شعيب أ وعي   1
 . 205، الصفحة 2021ال ولى   محمد الحلمي، العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات التعمير والبناء، منشورات مجلة مسارات في ال بحاث والدراسات القانونية، الطبعة  2
كه  مكناس على منح رخصة شفوية للتنقل اإلى محل تجاري لبيع الخضر والفواكه الذي تقوم بكرائه الجماعة عن طريق القرعة لبائعي الخضر والفواحيث عمد رئيس المجلس البلدي لويسلان أ حواز   3

،  7110/350/ 2016، حكم عدد 16/7110/350والفواكه مما جعل المتنقل للمحل المعني في غير محله ومخالف للقرعة مما دفعه اإلى اجراء دعوى قضائية في الملف رقم تحت جمعية الإرشاد للخضر 

 . 28/ 2016/07بتاريخ 
، القاضي بمنح ترخيص اس تغلال محطة وقوف الس يارات  للشخص 2017/03/16، بتاريخ  100/ 2017/7112، حكم عدد 16/7112/89حكم المحكمة الإدارية بمكناس  في الملف رقم   4

المحطة المذكورة بسبب اشغال الصيانة حيث عمد المجلس بمنح ترخيص اس تغلال تلك المحطة لشركة أ خرى وهذا ما أ دى  بلحقه بضرر مادي   الشيء الذي تعذر معه على المعني بال مر اس تغلال

 نتيجة عدم تمكنه من اس تغلال المحطة المذكور.  
 عياض، كية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  أ سمة بلعسري،  النظام الزجري ميدان التعمير والبناء والتجزيئات العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي  5

 .  80، ص 2012-2013، مراكش، الس نة الجامية 
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 الثاني: إشكالية مقاضاة الجماعات: الإجراءات القانونية والتحديات القائمةالمبحث  

التنفيذ، وهي    ، إن مسطرة مقاضاة الجماعات الى اخر مرحلة في  الدعوى الإدارية مند فتح الملف  هي مجموع إجراءات 

الم القواعد  تطبيق  إلى  بها  يتوصل  التي  السليمة  المتقاضين سلوكها،  الطريقة  على  يتعين  والتي  تطبيقا سليما.  للقانون  وضوعية 

المطلب  في)  سنقوم  ذلك  من خلال  وحرياتهم.  حقوقهم  حماية  إلى  للوصول  إدارية،  جهات  أم  موظفين،  أم  أفرادا،  أكانوا  سواء 

القضائية لمقاضاة الجماعات، على أن نحاول أن نبين مشكل  و   الخطوات القانونية  أن نبين على    ، الأول( تنفيذ الأحكام المساطر 

المتضررين    ذكر مع    القضائية، مختلف  تواجه  التي  التحديات  من  الإ  حقوقهم،علو  للحصول  مجموعة  إغفال   قتراحات دون 

 في )المطلب الثاني(. لضمان الإلزامية والفعالية للقضاء الإداري  الممكنة

 قاضاة الجماعات الخطوات القانونية والإجراءات اللازمة لم : ول المطلب ال 

  . لجبر الضرر الذي لحق به امام المحكمة المختصة ،مسؤولية الجماعات أمام المتضرر حق اللجوء الى القضاءتفتح إثارة 

سنتناول من خلال  ما    وهذا   لكن المشرع قيد هذا الأخير بإجراءات مسطرية وشكلية معقدة يتعين اللجوء اليها قبل رفع الدعوى.

وكذا التطرق إلى (،  ) الفقرة الأولى  حقه فيمختلف المساطر التي يجب سلكها لحصول المتضرر على  طرق إلى حيث سنتهذا المطلب  

 التقييد ببعض الأمور للتقاض ي )الفقرة الثانية(.

   الجماعيةالفقرة الاولى: آلية تسوية النزاعات 

للجماعات من    265المادة  تنص   التنظيمي  ا،    113.14رقم    1القانون  القبلية قبل رفع دعوى  على ضرورة  تباع المسطرة 

تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، وذلك عن طريق توجيه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب الشكوى 

 وصل بذلك
ً
بالوصل  الذي يسمى    إلى رئيس مجلس الجماعة وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، وتسليمها للمدعي فورا

لوص بالنسبة  الجماعي  لالعاملي  المجلس  رئيس  يمنحه  الذي  المقاضاة  وصل  أو  أنه.  العامل  إلى  إجباري   يجب  بالإضافة    بشكل 

، باستثناء في مطالبتها بأداء دين أو تعويض  المتمثلة  جميع الدعاوى ضد الجماعة   للجماعات الترابية فيإدخال الوكيل القضائي  

 من قبل المحاكم  إلا فإن الدعوى ستتعرض لعدم قبولها  الدعاوى الاستعجالية ودعاوى الحيازة، و 
ً
وفي هذا الإطار    ،الاداريةشكلا

 
 المتعلق بالجماعات.  113.14( بتنفيذ القانون ال تنظيمي2015يونيو7) 1436رمضان 20صادر في   1.15.85ظهير شريف رقم   1
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بوجدة  حكمت الإدارية  بعد    1المحكمة  إلا  الإداري  القضاء  إلى  اللجوء  يمكن  ولا  قبلية،  ومسطرة  ملزمة  المذكورة  المسطرة  بأن 

 . دعوى مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض قبل رفع بشكل إلزامي يجب توفرها الشروط هذه  إن ،2ها اتباع

رئيس  يتم إعداد جلسة لهذا الغرض يحضرها كل من    من طرف رئيس مجلس الجماعة  أو الشكوى   قبول الطلبوعند  

إلى حل    من أجل التوصل  المشتكيعامل العمالة أو الإقليم بالإضافة إلى المتضرر أو  ومدير المصالح وممثل عن    المجلس الجماعي

واطنين م  سواء كانو  ، المتضرر و   ةيهدف هذا الإجراء إلى تسوية الخلافات بين الجماع حيث    ،قبل اللجوء إلى المحكمة  توافقي لللمزاع

 .3أموالا باهضة   يكلفها الذي قاولات بصورة حبية ورضائية، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء مأو 

فيه الاتفاق وتوقيعه    يسجلتحرير محضر  يتم  تحكيم،  الاللمزاع إلى حل وسط عن طريق لجنة    أطراف في حالة توصل  ف

يتم عرض   ثم بعدها ،  من قبل الأطراف المتنازعة وأعضاء اللجنة، ويتم إبرام عقد صلح يتضمن الحقوق والالتزامات المتفق عليها

حالة عدم    فييطرح الإشكال  لكن  للمصادقة عليه، وفي حالة الموافقة يصبح قابلا للتنفيذ.    عامل العمالة أو الإقليمعلى    المحضر

بميزانية الجماعة بالرغم    خلال التبويب  وضع رصيد ماليفي    التدبير  لغياب ثقافةحضر  توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الم

  التدبير هذا  حيث ان  ل   ،ثقته بالجماعةلمواجهة أي دين أو تعويض بغية عدم فقدان المواطن أو المقاول    نزاع،من عدم وجود أي  

 تسجيل الاعتماداتحتى يتم  الإنتظار    لعدم وذلك  ،  إلى البطء في العدالة الإدارية يؤديولا  المسطرة القبلية مدة اللمزاعات   يطيللا  

 او السنوات الموالية.    بمشروع الميزانية للسنة الموالية من قبل رئيس المجلس

 الإدارية الإجراءات الشكلية أمام المحاكم الفقرة الثانية: 

 أمام المحاكم الإدارية بالمغرب    شرط الكتابةأولا : 

توقيع المحامي على المقال  يبدأ ب،  4أمرا إجباريا   شرط الكتابة في الإجراءات المسطرية المتبعة أمام المحاكم الإدارية   عتبري

، إلا أن  من قبل المحامي المدعي  5إمكانية تقديم المقال بصفة شخصية   نقاش حول ال  بالرغم من إثارةكشرط جوهري وأساس ي.  

المحامي الذي  و   ،من قبل المحاكم، وأن عدم تقديم عريضة كتابية ينتج عنه إسقاط حق طلب الإلغاء  هقبول  عدمإلى  ذلك أدى  

هيئة   جدول  في   
ً
مسجلا يكون  أن  يجب  المقال  على  هيئات  يوقع  بالمغرب.  من  حول   إشكال  وثارالمحامين  يتمحور  إمكانية    آخر 

 
 . غير منشور.7110/2017/ 224في الملف عدد: 07/03/2018الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ : 510:الحكم عدد  1
 .105، ص،2018مطبعة الجسور وجدة، الطبعة ال ولى، -دراسة وفق التشريع المغربي-العمومية للهيئات الترابية يونس العيار، منازعات الصفقات   2
 . 261، ص ، 2015ل ولى،محمد باهي، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أ مام المحاكم الإدارية، الجزء ال ول مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة ا  3
 .   28، ص، 2001مولي اإدريس الحلابي الكتاني، اإجراءات الدعوى الإدارية، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة ال ولى، س نة   4
. أ ورده، محمد بفقير، قانون المحاكم الإدارية والعمل القضائي، مطبعة النجاح الجديدة،  264/5/12في الملف الإداري عدد: 297تحت عدد: 31/01/2013دارية بالرباط بتاريخ :حكم المحكمة الإ   5

 .   22، ص، 2016الدار البيضاء الطبعة ال ولى 
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القانون   من   32الفقرة الثانية من المادة    إلبه  وهو ماتنبهة  ،ا الأطراف أمام المحاكم المغربيةالعاملين في الخارج أن يمثلو   المحامين

أن ،  اتفاقية مع المغربهم  إمكانية للمحامين الأجانب الذين يمارسون المهنة في بلدانهم وتربط  حيث أعطتالمنظم لمهنة المحاماة  

يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية بشرط تعيين محل مخابرتهم بمكتب محام مسجل بإحدى هيئات المحامين في 

 .  1الحصول على إذن من وزير العدل في كل قضية بعدالمملكة، 

 دعاوى الديون والتعويضات  جميع إلزامية إدخال الوكيل القضائي للجماعات في  ثانيا :

المادة التنظيمي    268  تنص  القانون  بالجما  113-14من  جميع الوكيل  الإدخال  إجبارية  على    تعاالمتعلق  في  قضائي 

تعويض  أو  دين  بأداء  المتعلقة  القضاء  2الدعاوى  أكد  وقد  للرفض.  تعرض  الدعوى  فإن  الإجراءات  لهذه  الامتثال  يتم  لم  وإذا   ،

مقبولة  عدة مناسبات أن هذا الإجراء الشكلي المذكور أعلاه إلزامي، وأن عدم الامتثال له يجعل الدعوى غير    فيالإداري المغربي  

الشكل حيث  للجماعة  حيث  .  من  القضائي  الوكيل  إدخال  الدعوى   الدفاعيسمح  مراحل  مختلف  في  إدخال  ، عنها  في   هويعتبر 

 الدعوى من النظام العام وإجراء شكلي جوهري. 

  دعاوى   فيتمثلة  والم  ،إدخال الوكيل القضائي للجماعات لا يتم فيها  على سبيل الحصر  أنه هناك حالاتتجدر الإشارة إلى  

من    ستطيل ذلك    علةأن    حيث،  الجماعة أداء دين أو تعويضتتطلب من    بالرغم من أن هذه الدعوى   ،3الاعتداء الماديالحيازة و 

 أمد دعاوى الاعتداء المادي ويتعارض مع طبيعتها الاستعجالية. 

تصين في  المخعدد كبير من  والإشكال المطروح هو أن  ،  ة مفهوم الدين لا يشمل إلا ما هو موضوع تعاقد بين الجماع  إن

تعدد الإجراءات والمساطر وتعدد الجهات الإدارية   أنو ،  بالرغم من عدم إختصاصهاهذه اللمزاعات يقومون بإدخال عدة جهات  

 اسة لتدخل تشريعي لإصلاح هذا الوضع. الم  وهذا ما أدى إلى لحاجةيؤدي إلى إهدار وتفويت عدة حقوق على المواطنين، 

 
. أ ورده، محمد بفقير، قانون المحاكم الإدارية والعمل القضائي، مطبعة النجاح الجديدة،  264/5/12في الملف الإداري عدد: 297تحت عدد: 31/01/2013حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ :  1

 .   22، ص، 2016الدار البيضاء الطبعة ال ولى 
لجهة المدعى عليها بعدم اإدخال الطاعن للس يد الوكيل القضائي للجماعات  ، فحيثيات الملف تدور حول دفع ا 2016/07/28، بتاريخ  7110/350/ 2016حكم عدد  ، 47/ 16/7110ملف رقم   2

، وعدم الحصول على الوصل العاملي قبل رفع الدعوى، كما أ ن القرار المطعون ليعدو أ ن يكون مجرد رسالة على  113.14من القانون  268الترابية بالدعوى وفق ماتنص عليه مقتضيات المادة 

 جواب المدعي.  

نه من جهة أ ولى فالمدعي قام بالإدلء بالوصل العاملي المنصوص عليه في المادة  ، كما 2016يونيو  30و لك حسب الثابت من مذكرته التعقيبية بسلة  113.14من القانون التنظيمي  268وحيث اإ

لغاء قرار اداري فهو يبقى دخال الس يد الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الطعن لكون ليندرج ضمن  أ نه من جهة ًنية ومادام طلب الطاعن الحالي يرمي في جوهره اإلى الحكم باإ غير معني باإ

في الطعن  المحتج بها من الجهة المدعى عليها في حالتي المطالبة بدين أ و تعويض ، كما أ نه من جهة ًلثة الجواب الصادر عن الجهة المطلوبة 268الحالت التي تس توجب  لك والتي حددتها المادة 

دارية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن، ال مر  داريًا مس تجمعاً لجميع مقومات القرار الإداري طالما أ نه صادر عن جهة اإ  الذي تكون معه الدعوى مس توفية لجميع شروط قبولها شكلها. يبقى قراراً اإ
الجماعات الترابية  بين اإشكالية وجوبية اإدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية وجوازية اإعمال قاعدة التظلم  الزكراوي محمد، مقال تحت عنوان منازعات قضايا الاعتداء المادي الصادرة عن   3

 . 16-04-2022.تاريخ الولوج https://www.maroclaw.comالإداري، مقال منشور فيموقع العلوم القانونية 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
166 

 الجماعات التحديات المتعلقة بتنفيذ الحكام الصادرة ضد الثاني:  المطلب

الصادرة ضد  إن الأحكام     تنفيذ 
ً
 كبيرا

ً
تحديا ان ،  1الجماعات يشكل  الأحكام    عدم  حيث  عن  الصادرة    القضائيةتنفيذ 

معالمحاكم   من  تعد دون يفرغها  وبالتالي  الإلزامية  ملزمة    إن .  2معنى لإقرارها   ناها وقوتها  النهائية  الأحكام  المغربي جعل  الدستور 

  الإداريين القضاة    وهذا ما دفع.  بالرغم من التنصيص الدستوري   مشكلة امتناع الإدارة عن تنفيذها لا تزال قائمة   إلا أن للجميع، 

ضة  على إيجاد حلول فعالة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة، لكن هذه الحلول لا تزال غير فعالة وغاميعملون  

 .3وتثير الكثير من الجدل وعدم الوضوح 

 الغرامة الفهديدية وتصفيفها على أساس التعويض في حالة الامتناع عن التنفيذالفقرة الاولى: 

المغربي    الاجتهاديعتبر   من القضائي  له  الصادر  على  إمكانية    وما  الحكم  لتنفيذ  الإدارة  على  التهديدية  الغرامات  فرض 

لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني للحكم، وتبدأ الغرامة    للمتضرر منحها المشرع المغربي    التي  قانونيةال  بالوسيلةضدها،  

الغالب في الفقه    الا ان من يوم إصدار الحكم إلى غاية امتثال المحكوم عليه بالتنفيذ.   الغرامة التهديدية  يرى  الاتجاه  أن فرض 

 .4وتعرض المعني بالأمر لتجاهل جديد ،عدم استجابة الإدارة لأداء الغرامةليس وسيلة فعالة ويمكن أن تواجه صعوبات، مثل 

تعتبر هذه الغرامات مفيدة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ولكنها تعاني من بعض المشكلات، مثل وجود عدة مساطر  

،  عدم برمجة الغرامة التهديدية بوصفها نفقة طارئة غير منتظرة في الميزانية المعتمدة لدى الجماعاتمثل    ،إدارية طويلة ومعقدة

 إلى بعض التعديلات لتكون أكثر فعالية.   تحتاجوبالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلات قانونية في تطبيق هذه الغرامات، التي 

الغرامة التهديدية تعويضًا لطالب التنفيذ نتيجة الضرر الذي تعرض له جراء امتناع واصرار المنفذ على تعنته في    تعد

يخضع  تنف ولكن  التنفيذ،  عن  المنفذ  فيها  امتنع  التي  الأيام  بعدد  احتسابه  يمكن  لا  الغرامة  فمبلغ  وبالتالي  القضائي،  المقرر  يذ 

 من حجم الضرر الذي أصاب طالبها ومقدار تعنت الإدارة المنفذ عليها.    المصفية،للسلطة التقديرية للمحكمة  
ً
إذا كانت و انطلاقا

 
.م.ت عدد مزدوج   1  .  69، الصفحة 2010دجنبر  –ش تنبر  95 – 94محمد العلوي، اإشكالية تنفيذ ال حكام الإدارية في مواجهة الإدارة العمومية: الجماعات المحلية كنمو ج، منشور م.م.اإ
فقت على ضرورة تنفيذ هذه المسؤولية ، وأ ن جميع الحكومات المغربية السابقة واالملقاة على الإدارة بصفة عامةمن الواجبات الرئيس ية  مسؤولية الإدارة في تنفيذ ال حكام القضائية النهائيةتعد   2

في حالة عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي من قبل المسؤولين أ و الموظفين أ و العمال التابعين  رئيس الحكومة  واعتبارها جزءًا من واجبات الإدارة. وأ ن الوس يط يمكنه تقديم تقارير خاصة اإلى 

دارة، ويمكنه أ يضًا توجيه التوصيات اإلى الإدارة المعنية لتخا  الإجراءات اللازمة  .  للاإ
 .  45، الصفحة 2007أ بريل  –يناير  73 – 72عائشة سلمان، اإشكالية تنفيذ ال حكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، منشورات م م ا ت م، عدد مزدوج   3
 .   322طبعة ال منية الرباط ،ص ،، م  2003الطيب عبد السلام برادة ، تنفيذ ال حكام الإدارية ، الطبعة ال ولى،  4
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الغرامة التهديدية تصفى على شكل تعويض بناءً على الضرر الناتج عن الخطأ المرفقي للإدارة الممتنعة عن التنفيذ، فلا جدوى من  

 .  1سلوك المسطرة اللازمة لتحديدها والمطالبة بتصفيتها 

 2020من قانون الماية لسنة  9ادة المالحجز القضائي وتأثير صدور   الفقرة الثانية: 

ينقسم الحجز إلى ثلاثة  ، و 2صاحبه من التصرف فيه   منعب  تحت يد القضاء  الموضوع   الحجز المنقول أو غير المنقول يعد  

أنواع: الحجز التحفظي لمنع التصرف في الممتلكات، الحجز التنفيذي للمال للتحضير لبيعه وتوزيع الناتج على الدائنين، والحجز  

والإشكالية التي كانت    2020من قانون الماية لسنة    9كيفية الحجز قبل صدور المادة    وسنبينلدى الغير لحماية حقوق الحاجز.  

 تأثير إصدارها والإشكالات الجديدة التي أصبحت تثيرها. و تثيرها، 

   2020  لسنة من قانون المالية 9ادة المالاعتبارية قبل صدور  الشخاص  أموالحظر الحجز على أولا:  

العامة  الأموال  على  الحجز  يحظران  والقضاء  الأشخا   3الفقه  من  أو  التاسعة  المادة  قبل صدور  العامة  الاعتبارية  ص 

حيث .  4يؤثر على سير المرافق العمومية   لا  إذا كان ذلك، باستثناء الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام  2020قانون المالية  

الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فالعام.    الاعتباري يمكن حجز العقارات المملوكة ملكية خاصة وبيعها لاستيفاء ديون الشخص  

رفضت الحجز على عقار في ملكية خاصة للمجلس الجماعي لأنه يعتبر من أشخاص القانون العام. سابقا محكمة النقض حاليا  

 .5لنائب رئيس المجلس المملوكة   السيارةعلى حجز كالعلى المنقولات غير اللازمة لسير المرفق المذكور،  فقط يمكن الحجزلانه 

المالية    تأثير   ثانيا: قانون  من  التاسعة  الدولة    2020المادة  ضد  قضائية  لحكام  الحاملين  الدائنين  حقوق  على 

 بادئ الدستورية. الموالجماعات الترابية: جدل بين تعزيز الثقة وانفهاك 

 
، مطبعة النجاح  12، أ ورده محمد بفقير، قانون المحاكم الإدارية والعمل القضائي، منشورات دراسات قضائية، عدد، 2011/ 29/12بتاريخ : 859حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكم عدد  1

 .  38، الصفحة  2016الدار البيضاء، الطبعة ال ولى ،
ززات تحت عنوان ”وسائل النشاط الإداري يونس الشامخي، اإشكالية التنفيذ لل حكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة المحلية، مداخلة أ لقيت بندوة نظمت من طرف الجماعة الحضرية لور  2

 ومنازعات الجماعات المحلية.  
 .   13ص 2004لإدارة” " المجلة  المغربية للمنازعات القانونية، العدد الثاني أ ورده محمد أ يت المكي " تنفيذ أ حكام القضاء الإداري الصادرة ضد ا  3
داري  2003-10-30بتاريخ  974قرار الغرفة الإدارية   4 ، أ ورده محمد أ يت المكي " تنفيذ أ حكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة " المجلة  المغربية للمنازعات القانونية ،  03/14/1070ملف اإ

 .   14ص 
 في قضية الملياني ضد الجماعة الحضرية لفاس، حكم غير منشور.  12/2002/ 10بتاريخ  02غ/130حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بالملف   5
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على أن الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو    ،20201تنص المادة التاسعة من قانون المالية  

بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية    الآمرة صالح الملا يمكنهم المطالبة بالأداء إلا أمام   ومجموعاتها،الجماعات الترابية  

 إذا صدر حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يجب على الدولة أو الجماعة الترابية أو مجموعاتها أن تؤدي المبلغ المحدد فيو المعنية.  

إذا تقاعست  و يوما ابتداء من تاريخ الاعذار بالتنفيذ، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية.    90ذلك الحكم داخل أجل أقصاه  

عل المنصوص  الأجل  العمومي داخل  المحاسب  قبل  من  تلقائيا  الأداء  يتم  الأداء،  للأنظمة  يها  الإدارة عن  في طبقا  الجارية، وذلك 

بصرف    أمر . وإذا كانت الاعتمادات غير كافية، فإن الحكم القضائي يتم تنفيذه عبر  2الميزانية حدود الاعتمادات المالية المفتوحة ب

السنوات   ميزانيات  في  المتبقي  المبلغ  لأداء  اللازمة  الاعتمادات  توفير  ويتم  بالميزانية،  المتوفرة  الاعتمادات  حدود  في  المحدد  المبلغ 

 ن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.سنوات، دون ا 4اللاحقة في أجل أقصاه 

 في المجتمع، حيث انقسمت الآراء    2020من قانون المالية    9ادة  الميبدو أن  
ً
بين مؤيدين ومعارضين    فيها قد أثارت جدلا

هذه المادة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حيث   الفئة المؤيدة ترى أن المادة  حيث أن  لهذه المادة.  

تساعد على ضمان استمرارية المرافق العامة وعدم توقفها نتيجة الأحكام القضائية التي تتطلب دفع مبالغ كبيرة. كما تؤكد على  

 ضرورة احترام الأحكام القضائية وتنفيذها بأسرع وقت ممكن. 

أن المعارضة  الفئة  ترى  أخرى،  ناحية  سلطة    من  في  تتدخل  حيث  الدستورية،  المبادئ  بعض  مع  تتعارض  المادة  هذه 

مبدأ فصل السلط وحجية الأحكام   تتنتهكالقضاء وتمنح الإدارة العمومية حق الطعن في الأحكام القضائية وتعليق التنفيذ، مما  

 القضائية.  

القول ع  ، 3بإحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية تتعلق    2020من قانون المالية لعام    9المادة    لى أن يمكن 

وهو ما لا يدخل في مجال قانون المالية، وبالتالي يعد ممارسة غير دستورية، حيث ينص القانون التنظيمي للمالية بأنه لا يمكن  

بالموارد   تتعلق   
ً
أحكاما إلا  المالية  قوانين  تتضمن  بتحصيل  والتكاليف،أن  المتعلقة  الشروط  تحسين  إلى  تهدف  المداخيل    أو 

العمومية.   المس  المادة  وتذهب وبمراقبة استعمال الأموال  إلى    إلى  الصادرة عنها، وتهدف  القضائية والقرارات  باستقلال السلطة 

 والجماعات الترابية.  إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة 

 
  14مكرر بتاريخ 6838الرسمية عدد ،جريدة 2020للس نة المالية  70.19(،بتنفيذ قانون المالية 2019ديسمبر 13) 1441من ربيع الاخر 16صادر في  1.19.125 ظهير شريف  رقم  1

 .  2019دجنبر
 .  622، ص، 2019حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي سلسلة دراسات وابحاث في الإدارة والقانون الطبعة الثانية، س نة   2
دراج مقتضيات في قانون المالية ل علاقة لها بالموارد والمداخيل( في قراره رقم   3 ، غير مطابق  2008دجنبر  29بتاريخ  08/ 728: س بق للمجلس الدس توري أ ن اعتبره فرسان الميزانية )أ ي اإ

دماج مسطرة خاصة لتحصيل غرامات مخالفات مدونة السير في قانون مالية  . 2009للدس تور، و لك بمناس بة محاولة اإ
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بعدم    دائما  بتمسك الخزنة أو القباض الجماعيين  تتجلى،  الترابيةصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات    إن

 حتى يتم حجز 1اعتبارهم مؤسسة تودع لديها أموال الجماعة 
ً
موال بين أيديهم، مؤكدين بأن  الأ ، وبالتالي يعتبرون بأنهم ليسوا غيرا

 مهمتهم تنحصر في مراقبة صحة نفقات الميزانية الجماعية.  

الم  88المادة  ف الجماعات  ،    441-09-2رسوم رقم  من  يدي  بين  الحجز  إمكانية  بشأن  الجدل  . فقد  الترابيةقد حسمت 

يديهم دون   بين  الحجز  القباض الجماعيين فقط، وحصرت إجراء مسطرة  أو  الخزنة  بين يدي  الحجز  إجراء  المادة  أجازت هذه 

. ومن جهة أخرى، يتمسك الخزنة والقباض الجماعيين بأنه لا يمكنهم تصفية النفقات المحكوم بها ووضع  2غيرهم من المؤسسات 

الأوامر بالأداء بخصوصها إلا بعد تمكينهم من طرف الآمر بالصرف بالوثائق اللازمة لذلك، والمحددة في الأدنى بقرار وزير المالية  

المالية،   المحاكم  لدى  به  المعمول  العمومية  النفقات  بصرف  الج   ويواجهواالخاص  أموال  على  بكون  الحجوز  دائما  ماعة 

 الإعتمادات ليست حسابات أو مبالغ مالية، بل هي مجرد أرقام توقعية مدرجة بالميزانية السنوية.  

 خاتمة:  

أن على  القول  يمكن   
ً
والقرارات    وختاما القضائية  الأحكام  تنفيذ  ثقافة  في  الإيجابية  التحولات  مع  التفاعل  ضرورة 

ساسية لتحقيق تنفيذ منصف ومتوازن. ومن بين تلك المقترحات، وضع آليات  الأ قترحات الم يكمن في تفعيل مجموعة منالإدارية،  

بتتبع عملية   المكلف  البشري  للعنصر  الأولوية  العام، وإعطاء  القانون  في مواجهة أشخاص  للتقاض ي  مسطرية وإجرائية ملائمة 

 التنفيذ، وتجميع الاختصاصات بين يدي قاض ي التنفيذ. 

 :هي ي يجب تطبيقها في إجراءات التنفيذ الإداري الإصلاحات الت   ومن بين

وسائل    - وتوفير  للمهمة،  الكامل  تفرغهم  والتحفيز، وضمان  المستمر  التكوين  وتوفير  بعناية،  التنفيذ  مأموري  اختيار 

 التنقل والاتصال الحديثة. 

 تخصيص اعتمادات مالية مسبقة لتسهيل العملية التنفيذية، مع رفع الإكراهات الإدارية والمحاسبية.  -

 الامتناع عن التنفيذ غير المبرر، وتفعيل المسؤولية الشخصية للممتنعين. بل وتجريم تحريم  -

 
 .  4المحلية ومجموعاتها كل المادةبسن نظام للمحاس بة العمومية للجماعات  2010يناير  3الصادر بتاريخ  209-441المرسوم رقم   1
 .   42. الصفحة 2018مارس/أ بريل  -158بية، عددعبد العتاق فكير، اإشكالية الحجز على أ موال الجماعات المحلية بين يدي الخزينة أ و القباض الجماعيين، مقال منشور بمجلة المحاكم المغر   2
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التوجيهات،    - التابعين للمحاكم الإدارية للتحاور وتوحيد  تصورات واقتراحات    مع وضعإحداث منتدى لقضاة التنفيذ 

 للسلطات الحكومية والمؤسسة التشريعية.

 ؤسسات الدستورية المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية. التنسيق مع الم -

 لائحة المراجع:  

 الكتب:  -

 . ، مطبعة الأمنية الرباط  2003تنفيذ الأحكام الإدارية ، الطبعة الأولى، الطيب عبد السلام برادة ،  -

محمد باهي، منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية، الجزء الأول مطبعة النجاح   -

 . 2015الدار البيضاء، الطبعة الأولى

 : روحات الط -

البيئة، بين الدولة والجماعات المحلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، أحمد بن مسعود، المحافظة على  -

 . 2005جامعة محمد الخامس الرباط،  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال

بو شعيب أوعي المحافظة على البيئة بالمغرب نموذج الجماعات الحضرية والقروية، أطروحة لنيل الدكتوراه في  -

 . 2004الحقوق، كلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس الرباط 

 الرسائل:  -

أسية شكور، الخطأ المرفقي على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة المولى   -

 .  2021/2022إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس، السنة 

محسن زين الدين، حدود إستقلال قواعد المسؤولية الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة المولى   -

 .  2021/2022إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس، السنة 

أسمة بلعسري،  النظام الزجري ميدان التعمير والبناء والتجزيئات العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون   -

-2013ية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، مراكش، السنة الجامية الخاص، جامعة القاض ي عياض، كل

2012  . 

 المقالات:  -

المتعلق بالمباني الآيلة   12-94سعيد الوردي، معالجة المباني الآيلة للسقوط، دراسة في ضوء أحكام القانون رقم  -

 ة.  ، دون ذكر المطبع2017للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضاري، الطبعة الأولى 

محمد المنصوري، دور القضاء الإداري في منازعات عقود الشرطة الإدارية الجماعية: منازعات عقود التدبير المفوض     -

  . 2021أكتوبر  -، يوليوز  159-160نموذجا، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

محمد البعدوي، " الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات " م.م.إ.م.ت،   -

 . 2013، سنة 94جامعية، عدد سلسلة مؤلفات وأعمال 
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محمد الأعرج، " مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي " ، م.م.ا.م.ت، سلسلة  -

 .2015الرباط،  سنة  -،مطبعة المعارف الجديدة108مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 

أحمد أجعون، تكوين المنتخب الجماعي و الميثاق الجماعي الجديد، الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة،   -

 .  2010-2011، 67منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

 . 15عمر الحسوني، إشكالية البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب، نموذج فاس، مجلة البناء، العدد  -

التعمير والبناء، منشورات مجلة مسارات في الأبحاث  محمد الحلمي، العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات   -

 . 2021والدراسات القانونية، الطبعة الأولى 

محمد العلوي، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة الإدارة العمومية: الجماعات المحلية كنموذج، منشور   -

 . 2010دجنبر  –شتنبر   95 – 94م.م.إ.م.ت عدد مزدوج 

- Les ouvrages : 

- Aziz Essakit, La politique de formation des personnels des collectivités locales, mémoire de cycle de 

formation en gestion administrative, école nationale d’administration-rabat, 6éme promotion 2006-

2009, p 21. 

-  Najat Zarrouk, A propos de l’article 28 de la charte communale ( loi N° 78.00) ou de la difficulté de 

concilier entre la démocratie et les exigences de la bonne gouvernance ,revue marocaine 

d’administration locale et de développement, N° 57-58, juillet-octobre, 2004, p8. 
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 دستورية القوانين في تجربة القضاء الدستوري المغربي حدود الرقابة على 

Les limites du contrôle de la constitutionnalité des lois dans le modèle de la justice 

constitutionnelle marocaine 

 د. نافع علي 

 باحث في القانون العام، جامعة ابن زهر أكادير 

 الملخص: 

الدستورية   الرقابة  التجربة الدستورية المغربية، متناولا  القوانين في  الرقابة على دستورية  يتناول المقال موضوع حدود 

القبلية في صنفيها الوجوبي )القوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية لمجلس ي البرلمان، وللمجالس التي تنشأ بالقوانين التنظيمية( 

عادية، والالتزامات الدولية(، والرقابة البعدية التي يجسدها الدفع بعدم دستورية قانون. وتوصل المقال  والاختياري )القوانين ال

للرقابة   حدودا  يُقيم  بتنفيذها  الأمر  إصدار  قبل  العادية  القوانين  كافة  على  الوجوبية  القبلية  الرقابة  شمول  عدم  أن  إلى 

ا القانونية  النصوص  من  مجموعة  أن  لكون  وفلسفة  الدستورية،  روح  بمخالفة  الدستورية،  عدم  تشوبها  أن  يمكن  لعادية 

ها الدستور، يجب أن تمتد رقابته الوجوبية إلى كافة   الدستور، وكي يضمن القضاء الدستوري كافة الحقوق والحريات التي أقر 

 . القوانين العادية التي تصدر قبل إصدار الأمر بتنفيذها

، الرقابة الدستورية القبلية الوجوبية، الرقابة القبلية الاختيارية، الدفع بعدم دستورية : مبدأ سمو الدستور الكلمات المفاتيح

 قانون.

Résume : 

L'article traite de la question des limites du contrôle de constitutionnalité des lois dans l'expérience 

constitutionnelle marocaine, traitant du contrôle préconstitutionnel dans ses deux catégories : obligatoire (lois 

d'organisation, et règlements intérieurs des chambres du Parlement et des conseils institués par les lois 

d'organisations) et facultatives (tel que lois ordinaires et obligations internationales), et le contrôle a posteriori 

qui s'incarne dans la défense de l'inconstitutionnalité d'une loi. L'article concluait que le fait de ne pas inclure un 

contrôle tribal obligatoire sur toutes les lois ordinaires avant d'émettre un ordre de les mettre en œuvre établit 

des limites au contrôle constitutionnel, car plusieurs lois ordinaires peut être entaché d'inconstitutionnalité, en 

violation de l'esprit et de la philosophie de la constitution, et pour que le pouvoir judiciaire constitutionnel 

garantisse tous les droits et libertés approuvés par la constitution, son contrôle obligatoire doit s'étendre à toutes 

les lois ordinaires qui sont promulguées avant d'émettre un ordre de les mettre en œuvre. 

Mots-clés : Principe de la suprématie de la constitution, contrôle constitutionnel tribal obligatoire, contrôle tribal 

facultatif, l'inconstitutionnalité d'une loi. 
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 مقدمة

 درجة  منه  انون الأعلى، بتراتبية تفرض مطابقة القانون الأدنى درجة للقدولةالقانوني في أي  النظام  يتميز  
ُ
  ظفي . بحيث ت

ة النظام القانوني  في قم الوثيقة الدستورية  أي  جد الدستور او تتطابقها. ويقوانين الدنيا التي عية على الالشر الأعلى درجة القوانين 

 . ، وهو ما يسمى بدستورية القوانينعيتها ودستوريتهاشر القوانين جميع تستمد  خلاله )أي الدستور(، ومن في العالم بلد لأي

إلى جهةوتناط م القوانين في كل نظام دستوري    كون مجلسا يفقد  محددة،    سياسية أو قضائية  همة مراقبة دستورية 

 أو هيئة أخرى  أو محكمة دستورية دستوريا
َ
وتكتسب القرارات    بند على حدة. و   مادة و   كل فصل  فيمدى دستورية القوانين  في    بت  ، ت

أنه  به، أي  الش يء المقض ي  العامة ولجميعالتي تصدر عنها قوة  للسلطات  وا  ا تكون ملزمة  الإدارية  تقبل    ،لقضائيةالسلطات  ولا 

 الطعن بأي شكل من الأشكال. 

اعتبار أن عدم إقرار  على  الدستور،    مبدأ سمو  حمايةبمسألة    ترتبط  القوانين آلية الرقابة على دستورية  فإن  بالتالي  و 

لذلك   ،1واعتداء السلطات الأخرى عليه،  نتهاكللا مما يعرض الدستور  ،  لا تأثير له  مبدأ نظريايجعل منه  دأ،  بهذا المآلية لحماية  

 حماية مبدأ سمو الدستور. على ضمانة  اعتبرت الرقابة الدستورية التي تمارسها هيئة محددة

 2011لسنة    دستور المغربيالعليها    التي نصلزمة  المبادئ  الم  منتعتبر    وتراتبيتها  دستورية القواعد القانونيةفإن  وهكذا  

 . درجة إلى أعلاها الأدنى درجة  قواعده  بخضوع وتراتبيته وانسجامه نونيتوحيد النظام القا يعكسوهو ما ، 2في فصله السادس

القوانين منذ   الرقابة على دستورية  آلية  المغرب  اعتمد  الدستوريةلقد  الغرفة  الأعلى  نظام  للمجلس  التي نص    التابعة 

إحداثهاعل أدخلت  بالتعديلات    مرورا ،  1962دستور سنة    ى  تأسيس  التي  أفرزت  التي  الغرفة  وهو  على هذه  الدستوري  المجلس 

الأعلى   المجلس  عن  مستقل  ممارسة  جهاز  السياسية  يتولى  وكرسه  ،  1992  شتنبر   4بتاريخ    المراجع  دستور البموجب  الرقابة 

لسنة  1996دستور   الأخير  الدستور  وفي  على    2011.  النص  دستوريةاحد إتم  محكمة  دستورية  ت ت  ث  على  الرقابة  ممارسة  ولى 

 .3ددة في الدستور مهام أخرى تتعلق بالفصل في المنازعات الانتخابية أو مهام استشارية مح إلى جانب   القوانين 

  وجوبيا  التي تحال إليها   دستورية القوانين مراقبة  مهمة  بتقوم    النظام الدستوري المغربيالمحكمة الدستورية في  فإن  إذن  

اختياريا جانب    ،أو  الطعون مرتبطة    أخرى   صلاحياتإلى  في  التشريعية  المتعلقة  بالنظر  مقعد  حتصريالأو    بالانتخابات    بشغور 

 إلخ.  ...نيابي

 
 .29القوانين في التجربة الدستورية المغربية"، مجلة بحوث في القانون والتنمية، العدد: لم يذكر، ص ودرة ناصري "الرقابة على دستورية   1
 " .ما يلي: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة 2011جاء في الفصل السادس من دستور    2
 .28ة المغربية"، مرجع سابق، ص ودرة ناصري "الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستوري  3
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  تحال إلى المحكمة الدستورية المتعلقة بالقوانين التنظيمية   التيلإحالات  ا  تلك  ،الوجوبية  حالاتونعني في هذا المقام بالإ 

ب الدستور  ألزم  بتنفيذها   فيها  بت  الضرورة  التي  الأمر  ا  المتعلقة  أو تلك،  1قبل إصدار  النواب ومجلس   لداخليةبالأنظمة  لمجلس 

 .2المستشارين 

الإ  الاختياريةأما  التيحالات  فهي  الدستور    ،  فيها  الدستورية  صلاحية  المنح  الجهات  فيلبعض  قوانين    الحق  إلى  إحالة 

 جهات في:وحُددت هذه ال ها.بتنفيذ مر قبل إصدار الأ  للبت فيها المحكمة الدستورية 

o ؛الملك 

o ؛رئيس الحكومة 

o ؛ رئيس مجلس النواب 

o ؛ المستشارين مجلس رئيس 

o  
ُ
 ؛س أعضاء مجلس النوابمُ خ

o  ؛ مجلس المستشارينمن أعضاء  عضواأربعين 

  تطابقة القانون والمؤسسات هي التي  دول  أن   ن كو   من خلال  تبرز   القوانين   الرقابة على دستورية   التي تكتسيها   هميةإن الأ 

اللا  باختلاف أصنافها  قوانينها وتشريعاتها  جميع تنهل    ينبغي  لدستور فلسفة وروح. فلِ أسمى قانون   اباعتباره  يةدستور وثيقة  أن 

التي تخالفه.القوانين الأخرى   جميع منه   القوانين  القوانين هو حماية  ، وتبطل    الدستور   مبدأ سمو  والهدف من رقابة دستورية 

 وحماية الحقوق والحريات التي نصت عليها أحكامه. 

الموضوع   هذا  إشكالية  الرقابة    حول وتتمحور  المغربية  القوانين   دستوريةعلى  حدود  الدستورية  التجربة  أن  في  بحكم   ،

 
َ
بجهاز المجلس    ية التابعة للمجلس الأعلى، مرورا منذ نظام الغرفة الدستور   ،مجال الرقابة الدستورية  ة فيمهم  م تجربة المغرب راك

 أو الأنظمة الداخلية   فقط على القوانين التنظيمية   رالرقابة تقتص هذه  ن  ، غير أ بنظام المحكمة الدستورية  انتهاءو الدستوري،  

  القوانين   -أعلاهأسلفنا الذكر كما  -  بعض الجهات أو المؤسسات فقط  إحالة   إمكانية عن طريق   أو اختياريا ،وجوبا  لمجلس ي البرلمان 

  الإشكالية  السؤال المركزي  ويُجمل  .دستوريتهفي  البت  تم يذلك فلا   وأما خلاف ، هاقبل إصدار الأمر بتنفيذ إلى المحكمة الدستورية

 التالي:  على النحو 

 التجربة الدستورية المغربية؟ دستورية القوانين في ما هي حدود الرقابة على 

 ويتفرع عن هذه الإشكالية، الأسئلة الفرعية التالية: 

 ما هي القوانين الواجب إحالتها إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها؟  -

 قبل إصدار الأمر بتنفيذها؟ إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية   من هي الجهات الرسمية التي يمكنها اختيارياو  -

 تجربة الدستورية المغربية؟ ما هي طبيعة الدفع بعدم دستورية قانون في الو  -

 
 .2011 دستور من  132و 69الفصلين   1
 .2011 دستور من  132و 85الفصلين   2
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  من الفرضية الرئيسية   الدراسة  وضوعمنطلق  يتي تفرعت عنها،  أعلاه والأسئلة الفرعية ال  المحورية  في ضوء الإشكالية و

 ن: عتبر بأي تالت  التالية

المغربية الدستورية  التجربة  في  القوانين  راك  ،الرقابة على دستورية  التي  والتجارب  الدروس  المغرب  همورغم  نظام  ا  منذ 

القوانين في  إلا أن الرقابة على دستورية    بنظام المحكمة الدستورية،  ، وانتهاءبجهاز المجلس الدستوري  الغرفة الدستورية مرورا

تخرج    المغرب نطاق  لا  الداخلية    التنظيمية  القوانينعن  تنظيمي والأنظمة  بقانون  تحدث  التي  للمؤسسات  أو  البرلمان    لمجلس ي 

ني معين قبل  نص قانو في دستورية    الدستورية بالبت  إلى المحكمة  الدستورية  جهات  البعض  إحالة  بإمكانية    ، أو اختياريا""وجوبا

 فة الدستور. تصون روح وفلس خلاف ذلك، فلا وجود فيه لرقابة دستوريةأما و  إصدار الأمر بتنفيذه.

 : المعتمدة المناهج

بإشكاليته الموضوع  لمعالجة   منهجية    رئيسيةال  والإحاطة  مقاربة  اثنينسنعتمد  منهجين  على  المنهج    الأول   .ترتكز  هو 

خلاله  و   :الوصفي من  الدستورية  ةيحدودم وضيح  بتسنقوم  المغربية  الرقابة  الدستورية  التجربة  تلك    في  مظاهر  ووصف 

الوظيفي المحدودية المنهج  ثانيا  سنقوم  :.  خلال  حيث  المكلفة    وأدوار  ةوظيف  وتوضيح  تبيانب  همن    ، دستوريةالبالرقابة  الهيئات 

 .طبيعة هذه الرقابةتوضيح   إضافة إلى

 الدراسة:  تصميم

المحورية    تأسيسا الإشكالية  و   المتفرعة  الفرعية   والأسئلةعلى  هذا    ،للموضوع  الرئيسية  الفرضيةعلى  عنها  سنتناول 

.  : بين الوجوب والاختيارفي المغربالرقابة القبلية على دستورية القوانين  إلى    فيه  تطرق يتم السالأول    ؛الموضوع في محورين اثنين

 . هاوحدود في المغرب القوانين الرقابة البعدية على دستورية أهمية  فسيناقشوأما الثاني 

 المحور الول: الرقابة القبلية على دستورية القوانين في المغرب: بين الوجوب والاختيار 

دستورية  بقصد  يُ  على  تروم    الآلية  ،القوانينالرقابة  مطابقة  التأكد  التي  مدى  أ  ينالقوان من  قتضيات  لِم   نواعهابكل 

فقهاء عليها    دَ التي شد    ي النظام القانونيفالمفترضة   التراتبيةأساسه من   الرقابة الدستورية. ويجد مبدأ روحه وفلسفتهالدستور ولِ 

كيلسن أ   القانون  هانس  بيردو  مثال  هرمية    ،وجورج  مُ عبر وجود   قانونية 
َ
وتشريعاتكلة  ش قوانين     من 

ُ
القانونية كو ِ ت المنظومة   ن 

الدولة  العامة أبحيث  ،  في  الأدنى  القاعدة  على  مطابقةيتوجب  تكون  ال  ن  في قمة هذه منها درجةلأعلى  لقاعدة  الدستور  ويأتي   ،

 .1الأنظمة الدستورية  من  العديدفي  الهرمية القانونية

من ذلك دستور  ور، الدست اتومقتضي  على بطلان القوانين المخالفة لأحكام  النص على  مجموعة من الدساتير وحرصت  

ايرلندا  1920تشيكوسلوفاكيا لسنة   المتعاقبة، وكذلك الدساتير  1938لسنة  ليتوانيا  دستور  و ،  1947لسنة  ، ودستور    المغربية 

بدساتير    1962من دستور   بدستور    1996و  1992و  1972و  1970مرورا  أن عدم  2011وانتهاءً  من  بالرغم  النص على بطلان  ، 

 
 . 74، ص 2001امحمد مالكي "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى   1
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، ويصبح  بمجرد تقرير مبدأ السمو الدستوريترتبط  وذلك لأن النتيجة  .  لأحكام الدستور لا يؤثر في هذا الأمرالقوانين المخالفة  

 .1تحصيل حاصل  عليها أو عدمهالنص 

، سواء ما  ، مجموعة من الاختصاصاتوفصول أخرى  132محكمة الدستورية طبقا للفصل نح الدستور المغربي لللقد مَ 

الا   بالبت  يتعلق   المنازعات  أو  في  نيابينتخابية  مقعد  البت  بشغور  أي  مجلس ي    ،  أعضاء  انتخاب  كما  البرلمان  في صحة  تختص  . 

الاستفتاء  بمراقبة عمليات  أدوار و   ،صحة  الجهات  ستشاريةا  الها  من  بطلب  بها  الدستور   الدستورية  تقوم   ، حصرا  التي حددها 

 حد مجلس ي  أ  حلعند لجوء الملك إلى    رئيس المحكمة الدستوريةاستشارة  أو    ،2بإعلان حالة الاستثناء ، إذا تعلق  خصوصا الملك

التي تقوم بها المحكمة    الرئيسية   والوظائف  ومن بين أهم الاختصاصات  . ذلك من الاختصاصاتإلى غير    ...3هما معا البرلمان أو كلي  

الدستورية  ،أيضا  الدستورية  الرقابة  التي حددها  من    أو اختياريا   وجوبا   على القوانين التي تحال إليها  هي  قبل الجهات الحصرية 

 . الدستور 

والأنظمة  القوانين التنظيمية    رقابةفي    ،ةالمغربي  ةالدستوري  التجربةجسد الرقابة الوجوبية على دستورية القوانين في  تت

أما    وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجالس المنظمة بقانون تنظيمي.  4جلس المستشارين جلس النواب ولِم لِم   الداخلية

 . انضم إليها المغربالتي   الالتزامات الدوليةوعلى على القوانين العادية  الدستورية فتتجسد في الرقابةالرقابة الاختيارية 

رئيس    و أرئيس الحكومة    وأالملك    يمارسهابتنفيذها،  العادية قبل إصدار الأمر    فالإحالة الاختيارية التي تتعلق بالقوانين 

   و أ  ئيس مجلس المستشارين ر   وأمجلس النواب  
ُ
أما  .  من أعضاء مجلس المستشارين  أربعين عضوا   وأمس أعضاء مجلس النواب  خ

رئيس    وأرئيس مجلس النواب    وأ رئيس الحكومة    وأالملك    المحددة في  الجهات   هذه   يمكن لنفس   ، فإنهلالتزامات الدوليةبالنسبة ل

 
َ
ت الذي  البرلمان  مجلس ي  أعضاء  عدد  باستثناء  المستشارين  سُ د  حَ مجلس  في  النوابد  مجلس  أعضاء  رُ   دس  مجلس أو  أعضاء  بع 

بأن التزاما   المحكمة   حتته للدستور من عدمه، وإذا صر  للبت في مطابق  ل إلى المحكمة الدستورية التزاما دوليا أن تحي  المستشارين

 .5راجعة الدستور فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تتم إلا بعد م ،يتضمن بندا يخالف الدستور  دوليا

والذي يُلزم  ،  للدستور   مخالفا   لالتزام الذي يمكن أن يتضمن بندان اتثار في هذا السياق، هي أ   قدإلا أن الإشكالية التي  

أي    حالة اختيارية للجهات الست أعلاه.إ  لمحكمة الدستوريةتعتبر الإحالة إلى ا  نفسه.  حسب منطوق الدستور   الدستور   مراجعةب

لمراجعة    فاديات  ،فلن تتم إحالته إلى المحكمة الدستورية،  فعلا  لتزام الدولي يتضمن ما يخالف الدستور بمعنى آخر، أنه إذا كان الا

 الدستور. 

 
 . 145ص جابر جاد نصار "الوسيط في القانون الدستوري"، الناشر والطبعة لم ترد في الكتاب،  1
من الدستور، من خلال استشارة الملك قبل الإعلان عن حالة الاستثناء باستشارة رئيس المحكمة الدستورية، إلى جانب رئيس الحكومة    59الفصل    2

 ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. 
 .2011من دستور  96الفصل  3
 . 2011من دستور  132الفصل  4
 .2011 دستور من  55الفصل  5
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اختيارية،  خرى  وأوجوبية    رقابة  إلى  القوانين   دستورية على    الرقابةمت  التي قس    عن العِلة  سؤالا  1طرح أحد الباحثين لقد  

  . طرحناهاالإشكالية التي  وهو ما يتطابق مع  ،  على مجمل المنظومة القانونيةال  فع    ضاء دستوريق   ممارسة  منعتوهي العِلة التي  

ولماذا تم الاقتصار    ؟القانونية الملزمة  الحمولةجمل القوانين والنصوص ذات  م على    الرقابة الدستورية إجبارياس  أي لماذا لا تمارَ 

أو أي    ؟وجوبا  "النواب والمستشارين  ي  لمجلس  الداخلية  الأنظمة  "و  "القوانين التنظيمية" رقابة دستورية  على  فقط   ما هي مميزات 

 ؟ بالنص الدستوري اموما علاقته ؟من القوانين هذين النوعين خصوصيات

القوانين التنظيمية   الداخلية لمجلس ي  يرتكز سبب إخضاع  الدستورية  البرلمان  والقوانين  هذه  على خصوصية    ،للرقابة 

ها وتبيين  ن ِ باقي القوانين من حيث تعريفها وتحديد إجراءات سَ   فهي تختلف عن  بالنسبة للقوانين التنظيميةف  .الفئة من القوانين

ص  ومدى الحماية التي  ،  القانونيرتبتها في الهرم  مَ 
ُ
  القوانين التنظيمية   قواعد  بعض الفقه  يصنفبحيث    ت بها من طرف المشرع.خ

مُ ب  أنها 
َ
لأ م ِ ك الة   ويُ   . لدستور حكام 

 
الدو بِ ث هذا  قيام  ت  مقتضياته تنظيم    بإحالة   الدستور ر،  من  القوانين  إلى    وأحكامه   مجموعة 

إلى جانب    الذي منح الطابع الرسمي للغة الأمازيغية  الفصل الخامس من الدستور   في  على سبيل المثاليتجسد  و ما  وه  ،التنظيمية

الفصل السابع من الدستور على  نص    ،خروكمثال آ  .2الرسمي الطابع    هذا  تفعيل  صلاحية   نون التنظيميلقال  حنَ ومَ   ،اللغة العربية

 من الفصل السابعكيد في الفقرة السادسة  ، حيث تم التألأحزاب السياسيةوالتكوينية التي تقوم بها االأدوار والوظائف التأطيرية  

قانون  على  نفسه سيحددتنظيمي   اأن  المتعلقة    ا  تخويلها  القواعد  ومعايير  وأنشطتها  السياسية،  الأحزاب  المالي بتأسيس  الدعم 

إلا   والقواعد التي ستشتغل في نطاقها الأحزاب السياسية، أي أن الدستور أشار إلى المبادئ    .للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها

الخامس عشر  نص الفصل  وكمثال آخر،    .القانون التنظيميهو    ، بشكل شبه تفصيلي هذه القواعد والمبادئسيحدد  أن الذي  

، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون لتمسات في مجال التشريع، الحق في تقديم مللمواطنين والمواطناتأن    على   الدستور من  

 .تنظيمي

فهي    .للرقابة الدستورية إلزاميا، هي التي جعلت إخضاعها  قانونيةالمة  المنظو مكانة القوانين التنظيمية في  بالتالي فإن  

العادية القوانين  تنظمها    ، وتأثيرا  قوة  تفوق  التي  المجالات  أحاطالمحددة  والإجراءات  بسبب  عملية   الدستوريالمشرع    بها   التي 

 . 3وضعها 

، فيعود للرقابة الدستورية  البرلمان   القوانين الداخلية لمجلس ي  وجوب إخضاع    فيما يخص الأساس الذي يرتكز عليهأما  

النواب   القانون الداخلي لمجلس  الدستور ويُ أ  انمم ِ تَ يُ   ومجلس المستشارينإلى أن  أن    ، لكنهانكملاحكام ومقتضيات  تكون  دون 

 . 4مع روح الدستور كد من مدى مطابقته للتأفحصه بضرورة   شرع الدستوريلذلك قض ى الم ،نفس مرتبة وملمزلة الدستور  ماله

 
، كلية الحقوق، 1جمال بن سالم "القضاء الدستوري في الدول المغاربية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائر     1

 . 205، ص 2015-2014السنة الجامعية 
على: ")...( تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.    2011  من دستور   الفصل الخامسينص     2

ة، وذلك لكي  يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوي

 وظيفتها، بصفتها لغة رسمية )...(". تتمكن من القيام مستقبلا ب
 .99امحمد مالكي "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، مرجع سبق ذكره، ص   3
 . 97، ص نفس المرجع  4
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  ، الداخلي لمجلس النواب النظام  بشأن  209/23تحت رقم    2023مارس  قرار للمحكمة الدستورية الذي صدر في فاتح    يف

أقره  الأخير   الذي  في    هذا  المنعقدة  العامة  جلسته  في  المحكمة أحاله  و   ،2023يناير    30بالتصويت  إلى  النواب  مجلس   رئيس 

للدستور،    الدستورية مطابقته  في  الفصلللبت  لأحكام  المحكمة  .همن  132و  69  ينطبقا  م  الدستورية  صرحت  طابقة  بعدم 

 .1)الفقرتان الأولى والثانية( 321و 316)الفقرة الأخيرة( و 313و  258و 136و 86و 28واد وهي الم ،للدستور  هموادمجموعة من 

المثال سبيل  الداخليمن    136و  28المادة  تطرقت    ،فعلى  التوالي:  المجلسمكتب  تأليف  إلى    النظام  على  فيهما  وجاء   ،

 "يتألف مكتب مجلس النواب من:

 الرئيس؛ -

والنائب   - الخامس،  والنائب  الرابع،  والنائب  الثالث،  والنائب  الثاني،  والنائب  الأول،  النائب  للرئيس:  نواب  ثمانية 

 السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ 

 اثنين؛محاسبين   -

 ثلاثة أمناء. -

الفصل   النسبي لكل فريق طبقا لأحكام  التمثيل  المكتب على أساس  أنه: "يسند مكتب    62ينتخب أعضاء  الدستور."، وعلى  من 

التمثيل  قاعدة  أساس  على  لها  مقرر  بتعيين  يقوم  كما  أعضائها  لأحد  المؤقتة  الموضوعاتية  المجموعة  رئاسة  النسبي    المجلس 

 ومراعاة مبدأ التناوب."؛

بأن   المحكمة  المادتين  واعتبرت  الدستور التي  حقوق  اللتا  أغفهاتين  البرلمانية    أقرها  الفصلللمعارضة  ،  69و  10  ين في 

و  الحكومي،  العمل  وبمراقبة  التشريع،  مسطرة  في  الفعلية  بالمشاركة  المتعلقة  الحقوق  اقتراح  المتعلقة  لاسيما  في  بالمساهمة 

وان أعضاء  المترشحين  و تخاب  الدستورية،  الوسائل التمثبالمحكمة  على  وبالتوفر  للمجلس،  الداخلية  الأنشطة  في  الملائمة  يلية 

 .لوطن ومصالحه الحيويةاقضايا للدفاع عن  فاعلة في الدبلوماسية البرلمانية اللازمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وبالمساهمة ال

المحكمة  تطال  بأن    الدستورية  واعتبرت  بمناسبة  رقابتها  المجلس،  أقرها  التي  والكيفيات  الشروط  ومدى  طبيعة  أيضا 

دستور  المكفولة  لحقوقها  البرلمانية  المعارضة  لممارسة  الداخلي،  نظامه  وتعديل  المذكورتين    إغفالفإن  بالتالي    يا.وضع  المادتين 

  مجلسالمحاسب والأمين بمكتب    منصبي  ي  ف  قواعد تضمن تمثيل المعارضةأي إغفال  ق المعارضة كما نص عليها الدستور،  حقو 

 للمعارضة،   جموعة العمل الموضوعاتية المؤقتةقواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر م  أيضا  ا، وإغفاله وابالن

 . 2غير مطابقتين للدستور  يجعل من المادتين

حاولت وضع    نها تأتي في كو ،  للدستور   غير مطابقة  الدستورية  التي اعتبرها قرار المحكمة   313المادة    أن   أيضا، هو   لافتال

العامة"  تعريفٍ ل الكبرى للدولة،  بأ  المادةهذه    ، واعتبرت"لسياسة  العامة الخيارات الاستراتيجية  السياسة  نه: "يقصد بمفهوم 

وإنفاذ السياسة العامة   واعتبرت المحكمة بأن إعداد والتداول   ".الشمولية والعرضانية والتي تكتس ي بحكم طبيعتها ومداها صفة  

وإلى الجهات والجماعات    المجلس الحكومي لمجلس الوزاري وإلى  وإلى ا   إلى الدولة  مور أسندها الدستور أ  هي  والمساهمة في تفعيلها، 

المحكمة هي موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا  وهذه السياسة العامة حسب قرار  .  الترابية الأخرى 

 
 الرسمي للمحكمة.  الالكتروني الموقع، منشور على 2023مارس  1الصادر في  209/23قم قرار المحكمة الدستورية ر  1
 نفس المصدر. 2
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لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية  

  ت قر أالتي    من الدستور   69مقتضيات الفصل  الذي تأسس على    الدستورية  فإنه في نظر المحكمة  ، وعلى هذا الأساس  .والتنفيذية

للسياسة العامة، يتعلق بمجال   فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريفٍ .  وضع نظامه الداخلياستقلال مجلس النواب في  ب

الداخلي   النظام  يتضمن  أن  ينبغي  لا  إذ  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  العلاقة  يُ " يخص  الغيري ِ قَ ما  من  "د  سند  دون   ،

 .1القانون   من الدستور أو

المحكمة   ، ما سبق  في ضوء البت  هي  و   فإن     ،ما  قانونٍ في دستورية    بصدد 
ُ
 ت
َ
ِ ؤ  و   ل و 

ُ
مع روحبالدستور    رسفَ ت يتطابق    ه ما 

 . التعبير عنه عما يريد الدستور  ، وتعبيرالأحكام ومقتضيات الدستور  تفسيرا وتأويلاقراراتها  . بحيث يمكن اعتبار تهوفلسف

قبل    دستوريتهامراقبة  واجب  القوانين ال  صنف   الدستوري قد حدد على سبيل الحصر والتحديد،وهكذا، يكون النص  

الأمر   التنظيمية"  :في  بتنفيذهاإصدار  البرلمان  ،"القوانين  لمجلس ي  الداخلية  القوانين    أنواعاتاركا    ."و"الأنظمة  للرقابة أخرى من 

 . أعلاه  كما سبقت الإشارة في الدستور  أطرافا محددة حصراالتي تحيلها  القوانين العاديةحال  كما هو   ،الاختيارية

 :في التجربة المغربية، هي نوعان "القبلية" الدستورية أي أن الرقابة

 قبلية وجوبية: رقابة  •

التنظيمية  تشمل والأنظمة  القوانين  النواب  الداخلية،  المستشارين  لمجلس  والومجلس  للمجلس    ليالداخ  نظام، 

 .قانون تنظيميب المنظمة والمجالس  ، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 اختيارية: رقابة قبلية  •

 . الالتزامات الدولية، و العادية القوانين   تشمل

 الرقابة البعدية على دستورية القوانين في المغرب: أهميفها وحدودها المحور الثاني:

الطاعن  يعتقد    ،معين  قانون الامتناع عن تطبيق    إلى  قانون دستورية    بعدم  عن طريق الدفع  الدستورية  الرقابةتهدف  

ما  لكونه  دستوريتهبعدم   بالدفعلدستور ا  خالفي  يتضمن  ويقصد  قانون   .  دستورية  الطاعن    ،بعدم  المطالبة  أن  إلى  يسعى  لا 

القانون   على  موضوع  بإعدام  المعروضة  تطبيقه  ،المحكمةالدعوى  استبعاد  المختصة  المحكمة  من  يلتمس  لكونه  بل  صاحب ، 

 .2مفعول القانون غير الدستوري في الدفع بعدم سريان  مصلحة مشروعة 

الولا  المتحدة  وتعتبر  الرقابة  الأمريكيةيات  من  النوع  لهذا  تجارب ،  نموذجا  جانب  في    دستورية   إلى  اليابان  مثل  أخرى 

إقرار  أي    1787عام  الفي    أن الدستور الفيدرالي الأمريكي لم يتضمن  الإشارة إلى...، مع  1933  في دستور والبرتغال    ،1946دستور  

الرقابةلم بلوغ ذلك  وإنما ،  بدأ  واجتهاداتعبر    تم     حيث  ،تراكمات 
َ
 ش
 
حُ ك لعام  ل  الخطوات    1803كم مارشال  مبدأ تأصيل  لأولى 

 .3الرقابة القضائية 

الاجتهاد يكون  ل  الأمريكي    القضائي  وهكذا  أص  الدفع  الرقابة على دستوريةقد   حيث    .القوانين عن طريق 
 
الحكم    ل شك

ما    هذا الحكممن حيثيات  . و نموذجا لهذه الرقابة،  1803سنة    "و"ماديسون   "ماربوري"قضية    في  الذي أصدره القاض ي "مارشال"

 
 ، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة. 2023مارس  1الصادر في  209/23قم قرار المحكمة الدستورية ر  1
 .91امحمد مالكي "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .92ص  سبق ذكره،  سات السياسية"، مرجع"الوجيز في القانون الدستوري والمؤسامحمد مالكي   3
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"يلي للبلاد، فإنه لا يكون  :  القانون الأسمى  الدستور هو  القانون الأسمى  ما دام  بين  العاديةللتفرقة  إذا    والقوانين  إلا  أية قيمة 

، فإذا خالفت القوانين الصادرة عنها نصوص قوانينمن  فيما يصدر    في نشاطها بحدود ذلك الدستور التشريعية  تقيدت السلطة  

   ى لا يقبل التعديل بالوسائل العاديةسم أ  يكون قانونا  ما أن إفالدستور  )..(    أضحت باطلة وغير دستوريةالدستور،  
ُ
ل بها  عد  التي ت

أالتشريعات   أو  يوضع  العادية،  يُ   نفسعلى  ن  بحيث  العادية  التشريعات  مع   عد  المستوى 
ُ
ت التي  بالوسائل  هذعد  ل  بها  ه  ل 

   ،كانت الأولىالتشريعات. فإذا  
َ
 لا يمكن أن يكون قانونا   من أعمال مخالفة للدستور ن القول بأن ما تصدره الهيئة التشريعية  عي  ت

كانت   وإن  الإطلاق،  المكتو الثانية،  على  الدساتير  التشريعية  عبثا  تكون حينئذٍ ة  بفإن فكرة  )السلطة  تقييد سلطة    ( في محاولتها 

المحاكم   ، فإنه يكون من غير المتصور إلزامالمخالف للدستور لا يعتبر قانونافإذا كان التشريع  )..(  تستعص ي بطبيعتها على التقييد

)..( به  والتقيد  يحدد  بتطبيقه  أن  القاض ي  على  يجب  يُ   وحيث  ما  على  التطبيق  الواجب  قضايا  القانون  من  أمامه  وهذه  -طرح 

ى عند تعارضه  سم الدستور وهو القانون الأ رجح  أن يُ   –من باب أولى-  فيكون   –يجب تسويتها قبل التعرض للموضوع  أوليةمسألة  

 .1" ى وهو الدستور سم للقانون الأ  تطبيق أي قانون أدنى يكون مخالفايمتنع عن مع قانون أدنى منه مرتبة، وأن 

 
ُ
 ، أ للرقابة عن طريق الدفع  الممارسة العمليةظهر  ت

ُ
في الطاعن    ويفترض  .ةلرقابة الدستوريا  فيالشكل الدفاعي    جسدنها ت

أن يكون    ةهذه المصلح  تشترط و   ،في منع تطبيقه مشروعة  أن تكون له مصلحة  ،  النمط من الرقابة  فق هذاوِ   في دستورية قانون 

 .2معروضة أمام القضاء  معينة  قضائية الشخص طرفا في دعوى 

المغربيةو التجربة  فعلى    2011دستور  نص    في  قانون  بعدم دستورية  الدفع  فيه:133الفصل  ي  آلية  جاء  إذ  تختص    ، 

المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن  

 . القانون، الذي سيطبق في اللمزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور 

بممارسة الرقابة    دستوريةباعتباره يسمح للمحكمة الوالقضائي،    مهما في النظام القانوني ختصاص تطوراويمثل هذا الا 

   بناءً   على دستورية قوانين سارية المفعول 
َ
  همية بالغة. ويكتس ي هذا الاختصاص أو المصلحةوُ على طلب من أحد أطراف الدعوى ذ

أنه   إلى  لرقابة دستورية حقيقية بالنظر  للمواطنين   ينش ئ  ال  تسمح  إلى  الدستوري باللجوء  وحرياتهم    للدفاع عن حقوقهم   قضاء 

 . التي يضمنها الدستور  هي حماية الحقوق والحريات الدستوري لقضاء لأن الغاية الرئيسية على اعتبار   ،3الأساسية 

سبق مما  الدفعأ أن    ،يتضح  طريق  عن  الرقابة  تلقائيا  سلوب  يكون  وإنمالا  معروضة  "وجود  يستلزم    ،  على  دعوى 

أطراف أ"يدفع    ،"قضاءال اللمزاع  عدم دستورية بالدعوى    هذه  حد  يشترط تدخل هذه  ،  "قانون موضوع  من  للتأكد  المحكمة  مما 

عدمه من  القانون  والمعاينةادستورية  والتمحيص  الفحص  بعد  للمحكمة  تبين  فإذا  مخالف .  الدفع  موضوع  القانون  أن   ،

ليس فيه    موضوع الدفع  أما إذا تبين لها أن القانون   ،على القضيةعن تطبيق القانون  وامتنعوا  بقبول الدعوى  ، قضت  للدستور 

 . 4قضت برفض الدفع  ، ما يخالف الدستور 

ضمان وجود نوع من السلطة للمواطن في الدفاع عن حقوقه  في    -محدوديتهرغم  -الرقابة  من  تكمن أهمية هذا النمط  

الدستور  وحرياته   يضمنها  اللاحقة.  التي  الرقابة  تفعيل  وإمكانية  بها  المساس  إلىمن  تأسيس علاقة    أهميتها   إضافة  في  القانونية 

الدستورية عن  الرقابة  في تحريك  العادي  للقضاء  الجديدة  الأدوار  الدستوري، من خلال  العادي والقضاء  القضاء  بين  قانونية 

 
 .91ص  ،ذكره ظر المرجع السابقأن  1
 .138ص ، 2008-3-1، 4، العدد 3محمد لمين لعجال إعجال، "حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في النظم المقارنة"، مجلة الاجتهاد القضائي، الحجم   2
الناشر  جنان     3 الديمقراطية،  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة  تاج  ساس ي  بن  فردوس  ومراجعة  تنسيق  الدستورية"،  المحكمة  عن  "لنتحدث  الإمام، 

 .51، ص 2018المنظمة الدولية للتقرير ع الديمقراطية، 
 .91امحمد مالكي "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، مرجع سبق ذكره، ص   4
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القانوني دون    ويمكن في بعض التجارب أن يبت القضاء العادي بنفسه في دستورية النص   ريق الإحالة إلى القضاء الدستوري.ط

 .1الأمريكية  الدستورية في التجربة القضاء الدستوري كما هو الشأن  إلى  الحاجة إلى الإحالة

 لية لم  إلا أن هذه الآ،  الدستور على آلية الدفع بعدم دستورية قانون من    133بالرغم من نص الفصل  و 
ُ
بعد في    لع  فَ ت

الدستوري المغربي إ  القضاء    .دستورية قانون   مالدفع بعدشروط وإجراءات    ديحدبت  86.15رقم    تنظيمي قانون    قرار بالرغم من 

القرار رقم   والثاني   70/18رقم    القرار  الأول ،  ين لهافي قرار   تهبعدم دستوري  تصريح المحكمة الدستوريةذلك إلى  ويعود السبب في  

23/207 . 

القان  11، صرحت المحكمة بعدم دستورية  70/18ففيما يخص القرار رقم   المتعلق    86.15رقم    ون التنظيميمادة من 

 . له مواد  7 مخالفةبالتصريح بعدم و  ،للدستور مواد  10مطابقة ، مقابل  دستورية قانون  متحديد شروط وإجراءات الدفع بعدب

 :كالتالي  فبالنسبة للمواد التي صرحت المحكمة بعدم دستوريتها هي

ودفع   و"أطراف الدعوى"مثل "القانون"  ،  يم الرئيسية في القانون التنظيميالتي عملت على تعريف المفاه  المادة الثانية 

في الدفع بعدم دستورية قانون في:    . فقد حدد هذا القانون أطراف الدعوى الذين لهم الحق قانون"  دستورية   مأحد الأطراف بعد

 ...؛مدني في الدعوى العموميةل مسؤو و أوالمتهم أو المطالب بالحق المدني  المدعي أو المدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، 

في   جاء  الدستوريةومما  المحكمة  الدستور    133الفصل  أن    ، تفسير  بعدم  من  الدفع  مخولا  دستورية  ال جعل  حقا 

العموم بصيغة  فإ  وخلافا  .للأطراف  التنظيمي لذلك،  القانون  من  الثانية  المادة  حصر  ال  ن  الأطراف  في  الدعوى  سابق أطراف 

التي    بيانهم، الأخرى  الجهات  "الطرف"يقص ي  وصف  عليها  حددهم  ،  ينطبق  والجنائيةكما  المدنية  المسطرة  ونصوص   قانوني 

   أطراف ، إلى جانب  التي قد يشملها تعبير "مدع أو مدعى عليه"  ، بمن فيهم النيابة العامة أخرى 
َ
 "الصفة"   رطي  أخرى تتوفر على ش

 .2، إما طرفا رئيسيا أو منضما "المصلحة"و

من    تلقائيا  يمكن إثارة الدفع"لا    التي نصتا بالتتابع على أنه   ،فقرتهما الأخيرةالعاشرة في  و   الثالثة   المادتين يتعلق بأما فيما  

   واعتبرت المحكمة الدستورية  .بشكل تلقائيمحكمة النقض لا يمكنها إثارة الدفع  لدن المحكمة"، وأن  
َ
ن  ي  بأن المحكمة تضم مكون

مختلفين المخول    :هما  اثنين  الأحكام  الأحكام  قضاة  إصدار  وقضاة  القضائيةلهم  العامة.  الدعوى   النيابة  في  طرفا  . باعتبارهم 

أي أن المحكمة الدستورية    يجعل تلقائية إثارة الدفع من قبل المحكمة، لا تسري إلا على قضاة الأحكام دون قضاة النيابة العامة.

إلى الجسم القضائي  نيابة العامة بالرغم من انتماء جميع القضاةرأت أن عدم إثارة الدفع تلقائيا لا يجب أن يشمل أيضا قضاة ال 

 .3نفسه

على إمكانية    الثالثة  حيث تنص الفقرة الأولى من المادة،  15و  14أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في فقرتها الأولى والمادتين  

مختلف   أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  الدستوريةالمحاكمإثارة  المحكمة  أمام  وكذا  البت  مباشرة    ،  الطعون في    بمناسبة 

بمناسبة    أنه "يترتب عن تقديم الدفع أمام المحكمة الدستوريةنصت على  فقد    15. وأما المادة  عضاء البرلمانأبانتخاب  المتعلقة  

". ي الدفع المقدم أمامهابت المحكمة الدستورية ففي هذه المنازعة إلى حين    المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إيقاف البت  

 
 ورية بين التقعيد الغربي وواقع الدول العربية"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جمال عبد الله سعيد المحروقي "الاتجاهات الحديثة للرقابة الدست  1

 .344، ص 2021/ 2020كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، الموسم الجامعي جامعة ابن زهر، 
 .4(، ص 2018مارس  6) 1439جمادى الثانية  17بتاريخ  70/ 18قرار المحكمة الدستورية رقم   2
 ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة. 5(، ص 2018مارس  6) 1439الثانية جمادى  17بتاريخ  70/ 18قرار المحكمة الدستورية رقم   3
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المادة   على    14وأما  البت  فتنص  مسطرة  "تحدد  النظام   أنه  بموجب  الدستورية  المحكمة  أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  في 

 ...."الداخلي لهذه المحكمة

يتعلق بمناسبة النظر في قضية   من الدستور  133بما أن جوهر الدفع بعدم الدستورية الذي نص عليه الفصل  ،بالتالي

، مثل  الاختصاص المخول لها في شكل "قضية"إطار  في  الدستورية    ةكمالمحعلى    فإن ذلك يسري أيضامعروضة أمام محكمة ما،  

في   البرلماننظرها  أعضاء  بانتخاب  المتعلقة  على    غير  . الطعون  يقتصر  الدستورية  المحكمة  نظر  ونزاهة  أن  التحقق من صدقية 

الانتخابيةوسلامة   البت  د،  العملية  المقفي    ون  أو  الأحكام  على  دستورية  المطبقة  الدفع    .اللمزاعتضيات  إثارة  يمكن  لا  بحيث 

القانونين  بخصوص   البرلمان،    ينيالتنظيمأحكام  بمجلس ي  سب  المتعلقين  البت  بسبب  إلا  ق  تغير ظروف    في دستوريتهما،  حالة  في 

فحص دستورية المراسيم في حين لا يندرج    القوانين التي كانت موضوع مراقبة قبلية،   على   ما يسري أيضاوهو  القانون أو الواقع،  

بالتالي فإن    ، ولو تعلقت بالعملية الانتخابية.سواء في إطار المراقبة القبلية أو البعديةضمن اختصاصات المحكمة الدستورية،  

أ  بمناسبة تقديمها، تخويل  الانتخابية،  الطعون  الدفع بعدم    طراف  إثارة  الدستور ، لدستوريةالحق  ما يخالف  حسب    يس فيه 

الدستورية المحكمة  الذي صرحت  قرار  أن  إلا  هو.  دستوريته،  بعدم  القانون    المحكمة  احتواء  تطبيق  التنظيمي  عدم  يفيد  ما 

 .1فيه، على الدفع بعدم الدستورية المثار بمناسبة المنازعة الخاصة بانتخاب أعضاء البرلمان  حكام الواردةالقواعد والأ 

في   ورد  بما  يتعلق  فيما  القانون    14المادة  أما  الذكر   التنظيمي من  البت    حددت  التي   2السالف  بعدم    مسطرة  الدفع  في 

بأن هذه   في قرارهاهذه الأخيرة  صرحت  . فقد  الدستورية  للمحكمة   بموجب النظام الداخلي   الدستورية أمام المحكمة الدستورية

مالإحالة   اختصاص  ممارسة  عن  المشرع  من  تخليا  الدستور وكول  تعد  بمقتض ى  حصرا،  إغفالا   . له  يشكل  ما  تشريعيا   وهو 

 .3(14المادة أي  هذه المادة )بعدم دستورية  استوجب أن تصرح المحكمة الدستورية 

ل التي تحدد    نفس  من   الحادية عشرةلمادة السادسة والعاشرة و وبالنسبة  شكليات الدفع الذي يتم  القانون التنظيمي 

درجة وثاني  درجة  أول  محاكم  أخرى    أمام  جهة  ومن  جهة،  من  النقض  محكمة  الدستوريةوأمام  المحكمة  فقد  أمام  اعتبرت ، 

مجال آخر، بالدفع بعدم الدستورية، إلى  بتحديد الشروط والمتعلقة  القانون التنظيمي تجاوز مشمولاته التي يفترض أن ترتبط  

وث درجة  أول  لمحاكم  بالنسبة  التدخل  ومجالات  الصلاحيات  فيه  بالمحكمة تحدد  يتعلق  وما  النقض،  ومحكمة  درجة  اني 

مجال  الدستورية،   بوهو  فقطيختص  الدستور  ذلك.  ه  على  بأن    ،وتأسيسا  الدستورية  المحكمة  السادسة  أرأت  المواد  حكام 

المادة و   المادة السابعة في فقرتها الثانية والمواد الخامسة فيما نصت عليه من شروط متصلة بمراقبة الدستورية، و   11و  والعاشرة

 .4غير مطابقة للدستور المرتبطة بها،  12

الدستورية بعدم دستوريتها  المواد  أما فيما يخص المحكمة  التنظيمي رقم  من    كذلك  التي صرحت  وهي   86.15القانون 

في الدعوى    ف البت  أن المحكمة التي أثير أمامها الدفع، توق  جاء في الفقرة الأولى للمادة السابعةفقد    .13ووالثامنة    السابعة  المادة

بها،   المرتبطة  الآجال  توقف  الثامنة،  من    ابتداءكما  المادة  التي حددتها  الاستثناءات  مراعاة  مع  الدفع  تقديم  في: تاريخ  والمتمثلة 

والجنائي المدني  المجالين  في  التحقيق  الضروريةإجراءات  التحفظية  أو  الوقتية  التدابير  واتخاذ  القانونية ،  ،  الإجراءات    واتخاذ 

  على سبيل الاستعجال،   دعوى أو البت  في ال  القانون على أجل للبتنص  وعندما يبتدبير سالب للحرية،  المناسبة متى تعلق الأمر  

 . الإجراء يؤدي إلى إحداث ضرر بحقوق الأطرافوإذا كان  

 
 .7، ص صدرنفس الم  1
 .ط وإجراءات الدفع بعدم الدستوريةالمتعلق بشرو  86.15رقم القانون التنظيمي   2
 ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة. 7(، ص 2018مارس  6) 1439الثانية جمادى  17بتاريخ  70/ 18م قرار المحكمة الدستورية رق  3
، منشور على الموقع الالكتروني 10و  9و  8(، ص  2018مارس    6)  1439الثانية  جمادى    17بتاريخ    70/ 18قرار المحكمة الدستورية رقم  للمزيد أنظر    4

 للمحكمة. 
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ضية المعروضة  في الق  توقف البت  أن محكمة النقض  التي نصت كذلك على    من نفس القانون التنظيمي  13ادة  أما الم

الآتية:باستثناء    ، أمامها القضية    الحالات  في  حريته  من  بحرمان شخص  الأمر  تعلق  أثير  إذا  الدفعالتي  كان  بمناسبتها  إذا  أو   ،

فيها على سبيل    النقض ملزمة بالبت  ينص على أجل محدد للبت في القضية المعروضة على النقض، أو إذا كانت محكمة    قانون ال

 .يتعذر إصلاحه في القضية إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف ، أو إذا كان من شأن وقف البت  الاستعجال

إما قواعد    تراعي  ،مشروعة ومبررة، هي استثناءات  اءاتالاستثن   تلك  أن بالتالي فقد جاء في تفسير المحكمة الدستورية  

أو آجالا مقررة قانونا، بالمنع  جوهرية  تتعلق  الاعتبار وضعيات  في  تأخذ  أنها  في حال   أو  يترتب عنها ضرر  التي  تلك  أو  الحرية  من 

 .1صلية في الدعوى الأ  توقف البت  

في    المحكمة البت    االتي تواصل فيه  لهذه الاستثناءات  نه استحضارا، هو أالدستورية  تحفظت عليه المحكمة  ماأن  غير  

المطبق في الدعوى    التشريعيإذا اعتبرت أن المقتض ى    بخصوصه،  الدفع وقرار المحكمة الدستوريةعدم اعتبار مآل  هو    ، الدعوى 

المتابعة أساس  يشكل  أو  المسطرة  دستوري. أو  غير  ملزِ   ،  الدستورية  المحكمة  قرارات  أن  العلم  الجميعمع  مواجهة  في  طبقا    مة 

الدستور.  134للفصل   علارتكاز و   من  حجية    ،يها  الدستوريةتقتض ي  المحكمة  المشرع    قرارات  يُ من  الإجراءات أن  ضمن  درج 

للمتقاضينتعلقة  الم تخول  أحكاما  الدفع،  تسمح  بمسطرة  جديدة،  دعوى  تقديم  الدستورية،  المحكمة  قرار  آثار  في   بترتيب 

حال    الموضوع، بعدم  في  الدستورية  المحكمة  قرار  الأصلية وصدر  الدعوى  في  نظرها  المحكمة  فإن  و   الدستورية.مواصلة  بالتالي 

التنصيص   الدستوريةعدم  المحكمة  قرارات  حجية  بإلزامية  التقيد  إليها،    على  المشار  الأحكام  تصريح  على  عنه  المحكمة  ترتب 

 .132و 8بعدم دستورية المادتين  الدستورية

فقد جاء  التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها،    86.15من القانون التنظيمي رقم    21أما فيما يتعلق بالمادة  

الدستو  المحكمة  أمام  أن الجلسة  الدستورية خلاف ذلك طبقا  رية تكون علنيةفيها  التي تقرر فيها المحكمة  الحالات  في  ، ما عدا 

الات  ما عدا في الحمن الدستور نص على علنية الجلسات    123بأن الفصل    ،ذلكوفسرت المحكمة الدستورية    .لنظامها الداخلي

بالتالي فإن تحديد حالات سرية الجلسات، من اختصاص المشرع، حسب الحال، وفق قانون   .ذلك  التي يقرر فيها القانون خلاف

المادة  ، إلى اعتبار بأن  وهو السبب الذي دفع بالمحكمة الدستورية  للمحكمة الدستورية.  الداخلي  وليس النظامتنظيمي أو قانون،  

 .3غير مطابقة للدستور  ،86.15من القانون التنظيمي رقم  21

يكتسيها   التي  الأهمية  فرغم  وإ  التنظيمي   القانون وهكذا  لشروط  الدستورية   جراءاتالمحدد  بعدم  عام    الدفع  وبشكل 

. وما يبين  الش يء الذي يجعلها آلية رقابية عاطلة  .4يصدر بعد إلا أنه لم    ،البعديةشروط وإجراءات عمل الآلية الرقابية  ل  هتبيان

  ة،  طراف قضيأحد أ ها في دفع  بمناسبة بت    18/80رقم  قرار المحكمة الدستورية  هذا العطل هو  
ً
فيه التصريح بعدم دستورية طالبا

 .5المسطرة الجنائية من قانون  265المادة 

 
 . 11، ص نفس المصدر 1
 . 11، ص نفس المصدر 2
 ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة. 12(، ص 2018مارس  6)  1439الثانية جمادى  17بتاريخ   70/ 18قرار المحكمة الدستورية رقم  3
 لحد اليوم.  4
 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:  265تنص المادة  5

الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من عضو من أعضاء  "إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو

أول لمحكمة است رئيس  أو  أو عامل  والي  إلى  أو  الدستوري  المجلس  في  أو عضو  للحسابات  الأعلى  بالمجلس  أو  الأعلى  بالمجلس  أو قاض  ئناف  الدستور 

تأمر لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى  للملك  للملك   -عند الاقتضاء    -عادية أو متخصصة أو وكيل عام  العام  بناء على ملتمسات الوكيل 

 بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها. 
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ست  قرارها  وأس  الدستورية  الفصل    المحكمة  الدستور   133بأن  الدستورية  الذي    من  المحكمة  اختصاص  على  نص 

الذي سيطبق في   ن القانون،الأطراف بأفي كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، إذا دفع أحد  بالنظر  

الدستور. يكفلها  التي  والحريات  بالحقوق  يمس  سيصدر    اللمزاع،  تنظيميا  قانونا  بعدم وبأن  الدفع  وإجراءات  شروط  لتحديد 

د، يصدر بع هذا القانون لم وبما أن  .تنظيميالقانون الصدور  الدستورية متوقف على  م، أي أن تفعيل آلية الدفع بعدالدستورية

 .1من قانون المسطرة الجنائية  265الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة فإنه يتعذر 

الدستورية  المحكمة  إلى  الحكومة  من  ثانية  إحالة  فيها  ت  2023يناير    26  بتاريخ  وفي  القانون    بت  الطلب  دستورية  في 

صرحت المحكمة الدستورية برفض الطلب    .ستورية قانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم د  86.15رقم  التنظيمي  

  18/70في قرارها رقم    أن تصريح المحكمة سابقابحجة    للدستور.  في إقرار هذا القانون التنظيميبعة  الإجراءات المت    مطابقةلعدم  

بفصل تلك المواد عن مجموع النص المعروض، مما لا يمكن معه  لم يقضِ  ،  المذكور بعض مواد القانون التنظيمي    بعدم دستورية

اتبعت سابقا، من أجل إقراره، بل تعين   ، مباشرة  18/70لأثر قرار المحكمة الدستورية رقم    ترتيباالاعتداد بأثر الإجراءات التي 

 . 2لوضعه من جديد  المقررة دستورا المذكور واتباع الإجراءات والتدابير التنظيمي  بشأن القانون المبادرة التشريعية 

فإن إعادة  ،  86.15و القانون التنظيمي رقم  القاض ي بعدم دستوري  18/70رقم  ى القرار المحكمة الدستورية  تأسيسا عل

يتم   أن  يجب  التنظيمي  القانون  هذا  التشريعيةإقرار  المسطرة  نهايتها  بنفس  إلى  بدايتها  فيه،من  تتوفر  لم  ما  وهو  تبين بحيث    . 

المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب  مشروع القانون التنظيمي  من خلال وثائق ملف الإحالة، بأن  للمحكمة الدستورية  

  49و  48وتعين أن يتداول فيه أولا من قبل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك طبقا للفصلين  ،  2022فبراير    16مجلس النواب في  

 .3من الدستور 

الدستورية بعدم دستورية  فقد  بالتالي، المحكمة  ا"  صرحت  إالإجراءات  في  التنظيميلمتبعة  القانون  أن    .4" قرار هذا  أي 

المواد    مطابقة   عدم على    كان مؤسسا  18/70لقرار الأول رقم  ا عدم دستورية الثاني فقد ارتكز على    القرار   وأما   للدستور. بعض 

المت   في إقرار هذ الإجراءات  يتداول فيه  ا بعة  أن  الذي يجب  التنظيمي،     القانون 
ُ
ت أن  أولا، قبل  الوزاري  المجلس  بالأسبقية ودَ في  ع 

 لدى مكتب مجلس النواب. 

وعي المشرع الدستوري    الدستور   من   133الفصل    الدفع بعدم دستورية قانون التي أقرهاتعكس آلية  في ضوء ما سبق،  

تروم  لتي البعدية أو اللاحقة االرقابة الدستورية  أيضا كما تعكس  .ء الدستوري للحقوق والحريات الأساسيةحماية القضابأهمية 

 . نافذفحص دستورية قانون 

 خاتمة:

 
 ي.يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعداد

 بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس 
ً
 قضائيا

ً
 الأعلى. بعد إنهاء التحقيق يصدر قاض ي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا

 تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية. 

التي بتت في    يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية

 القضية. 

 لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى".
 ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة. (2018يونيو  12) 1439رمضان  27خ بتاري  80/ 18قرار المحكمة الدستورية رقم  1
 منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة. ، 1(، ص 0232فبراير   21) 1444من رجب  30بتاريخ  207/ 23ورية رقم قرار المحكمة الدست2
  .1ص  نفس المصدر، 3
 .2، ص صدرنفس الم4
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على   وبناءً  سبق،  ختاما،  ترتبطما  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  دستوري  فإن  نظام  أي  الشكلي  ب  في    أو/ والسمو 

لِم   الموضوعي القانونية  المنظومة  أعلى  في  يأتي  الذي  الأخير  هذا  م للدستور،  من  تشكله قواعده  النصوص   رجعية وشرعية ا  لباقي 

و  شكلها  اختلف  مهما  الدستوري    .طبيعتهاالقانونية  القضاء  تجربة  الرقاوتتميز  من  نوعين  تعتمد  بأنها  على  المغربي  القبلية  بة 

والأنظمة الداخلية ،  لمجلس ي البرلمان الأنظمة الداخلية  ، ويشمل القوانين التنظيمية و إلزاميايعتبر  النوع الأول    دستورية القوانين.

 
ُ
الم المؤسسات   لبعض 

َ
 ش
 
تنظيميك بقانون  كالمجلسلة  والبيئي  ،  والاجتماعي  القضائية.والمجلس    الاقتصادي  للسلطة  وأما    الأعلى 

فيشمل   القبلية  الاختيارية  الرقابة  من  الثاني  العادية  النوع  بتنفيذها  القوانين  الأمر  إصدار  المحكمة  قبل  على  إحالتها  بعد 

قِ  من  المستشارينالدستورية  مجلس  رئيس  أو  النواب  مجلس  رئيس  أو  الحكومة  رئيس  أو  الملك     بل: 
ُ
خ أمُ أو  مجلس س  عضاء 

عضوا أربعين  أو  المستشارين  النواب  مجلس  أعضاء  أيضامن  الاختيارية  القبلية  الرقابة  تشمل  كما  طبقا    .  الدولية  الالتزامات 

الدستوري   55للفصل   المحكمة  إلى  إحالتها  بإمكانية  الدستور  قِبل:من  من  رئيس   ة  أو  أو    الملك  النواب  رئيس مجلس  أو  الحكومة 

 . س أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس النوابدُ رئيس مجلس المستشارين أو سُ 

قضية معروضة  التي ستطبق على    اريةرقابة بعدية على القوانين السعرف القضاء الدستوري المغربي  يَ إلى ذلك،  إضافة  

 . ، وهي الدفع بعدم دستورية قانون، يدفع به أحد أطراف الدعوى على القضاء

الدستورية التراكم  هذا  وبالرغم من   الرقابة  أ   على مستوى  إلا  المغرب،  الرقابة  نفي  على    الوجوبيةالقبلية    عدم شمول 

العادية   القوانين  بتنفيذها  كافة  الأمر  إصدار  لقبل  أن  ،  حدودا  الدستورية  لرقابةيجعل  اعتبار  النصوص  مجمو على  من  عة 

العادية   الدستور ت قد تأي  ،  عدم الدستورية  قد تشوبها شائبةالقانونية  يقوم   من أجل أن و   ،وروحه وفلسفته  ضمن ما يخالف 

الدستوري  أن  الأساسية  الحقوق والحريات بحماية    القضاء  القوانين إلى    الوجوبية  تمتد رقابته ، يجب  التي تصدر    العادية  كافة 

 . قبل إصدار الأمر بتنفيذها
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 الهندسة الترابية للتنمية 

 بالمغرب  نحو نموذج جديد للتنمية المجالية المستدامة

Territorial Engineering for Development 

Towards a new paradigm for sustainable development in Morocco 

 رشيد إغبول 

 ب جامعة القاضي عياض مراكش، المغر  ؛ كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية ، باحث بسلك الدكتوراه

 

 ملخص:  

لسنة   الدستورية  الوثيقة  في    2011شكلت  الكبرى  التحول  جديدة نقطة  مقاربة  وبلورة  الدولة  هياكل  تحديت 

المتقدمة   الجهوية  ورش  دسترة  على  عمل  اذ  والمجالية،  الاجتماعية  التفاوتات  من  الحد  الى  تهدف  للتنمية، 

ا اداة للتنمية المستدامة والمندمجة، حيث ابان النموذج التنموي المعتمد انه غير قادر على الاستجابة  باعتباره 

نموذج  وبلورة  فيه  النظر  اعادة  استدعى  مما  المجالية،  الفوارق  هذه  من  الحد  على  قادر  وغير  الملحة  للمطالب 

واستدامة، توازنا   اكثر  جديد  امثل  تنموي  واستثمار  للتنمية،  المجالي  الاستراتيجي  البعد  تكريس  خلال  من 

لضمان   الجهوي  المستوى  على  والتنفيذ  والتخطيط  جهة،  لكل  الاقتصادية  للسكان للإمكانات  افضل  توزيع 

 والانشطة الاقتصادية.

الجديدة   الادوار  استحضار  من  انطلاقا  للتنمية  الترابية  الهندسة  مرتكزات  على  الوقوف  الى  الورقة  تهدف هذه 

عل للتراب  للجهات  الاقتصادية  الادارة  على  الوقوف  جانب  الى  التراب،  واعداد  المجالي  التخطيط  مستوى  ى 

 باستحضار ادوار لمراكز الجهوية للاستثمار والمستجدات التي اتى بها ميثاق اللاتمركز الاداري. 

التنمية الترابية؛ التفاوتات المجالية؛ الجهوية المتقدمة؛ التخطيط المجالي؛ الاقتصاد الترابي؛   الكلمات المفاتيح: 

 السياسات العمومية الترابية.

Abstract: 
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 The Constitutional Document of 2011 constituted the major turning point in challenging state 

structures and crystallizing a new approach to development, aimed at reducing social and spatial 

inequalities. It is unable to reduce these spatial differences, which necessitated reconsideration 

and crystallization of a new, more balanced and sustainable development model, by dedicating the 

spatial strategic dimension to development, optimal investment of the economic potential of each 

party, and planning and implementation at the regional level to ensure a better distribution of 

population and economic activities. 

This paper aims to stand on the foundations of soil engineering for development, based on 

invoking the new roles of the parties at the level of spatial planning and soil preparation, In 

addition to standing on the economic management of the territory by invoking the roles of the 

regional centers for investment and the developments brought about by the charter of 

administrative decentralization. 

Keywords: soil development; spatial disparities; advanced regionalism; spatial planning; soil 

economy; Territorial public policies. 

 مقدمة

صــــعدة اقتصــــاديا مة علــــى كافــــة الأ مــــام تركــــة اســــتعمارية جســــيأوجــــد المغــــرب نفســــه بعــــد حصــــوله علــــى الاســــتقلال 

فــــي  ، حيــــث ارتكــــزخــــرى أواجتماعيــــا وثقافيــــا وسياســــيا مــــن جهــــة، وعلــــى مســــتوى التفاوتــــات بــــين المجــــالات مــــن جهــــة 

للحـــد مـــن هـــذه الفـــوارق، وكـــذلك كوســـيلة  المتـــوارث عـــن الاســـتعمار قليمـــيالإالاداري خـــذ بالتقســـيم الأ علـــى البدايـــة 

ن هــذا التقســيم ألا إن هــذا الــنهج هــو القــائم فــي الكثيــر مــن دول العــالم آنــذاك، ألفــرض ســلطة الدولــة علــى اعتبــار 

)مجاليــة، اقتصــادية، اجتماعيــة، حضــرية،  شــكالهاأوزاد مــن تعميــق الفــوارق بمختلــف عيوبــه،   بان عنأسرعان ما  
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تقــــويم سياســــة ال نهجللدولــــة فــــي تلــــك الفتــــرة والتــــي انتهــــت ب ــــ الاقتصــــاديةخصوصــــا مــــع التحــــديات  قرويــــة، وغيرهــــا(،

 .1983ابتداءا من سنة   1الهيكلي

وســـاط حضـــرية/قروية، وعجــــز بالبعـــد الجهـــوي بعــــد اســـتفحال التفاوتـــات المجاليـــة، خاصــــة بـــين الأ  ظهـــر الاهتمـــام

دارة المركزيــة بأغلــب التــدخلات، ممــا أثــر بشــكل قليمــي عــن مواجهتهــا نظــرا لمحدوديــة تدخلاتــه واســتئثار الإ الإطــار الإ

، بعــد صــدور 1971جهــوي ابتــداء مــن ســنة تنظــيم  اداري مــا اســتدعى تبنــي  ووه ــ الاقتصــادي،كبير على مسار النمــو  

قتصــادي كمعيــار لتحديــد الجهــات ، الــذي اســتبعد الطــابع الإ2الظهيــر المتعلــق بإحــداث الجهــات الاقتصــادية الســبع

الـــة أو الإقلـــيم العم ظلـــت وفـــي نفـــس الوقـــت؛ 3وتـــم الأخـــذ بالطـــابع الإداري المحـــض كأســـاس لتحديـــد الجهـــات الســـبع

الإطار المهيكل والمحدد للقرارات الجهوية البعيدة عن سياسة اعــداد التــراب الــوطني ممــا خلــق خلــل واضــح فــي توزيــع 

 الاستثمارات التي ظلت متمركزة في جهات عوض أخرى.

علــى إثــر تأســيس الجهــات الاقتصــادية الســبعة، ثــم إحــداث مجموعــة مــن الهياكــل الجهويــة علــى المســتوى الــوطني و  

والجهـــــــوي لمجابهـــــــة المشـــــــاكل الجهويـــــــة والوقـــــــوف علـــــــى المعطيـــــــات المحليـــــــة، اذ تـــــــم علـــــــى المســـــــتوى المركـــــــزي احـــــــداث 

مؤسســات ذات طــابع إداري أبرزهــا: اللجنــة الوزاريــة لإعــداد التــراب الــوطني، ومديريــة التنميــة الجهويــة التــي أحــدثت 

ــ ى الفصـــل الثالـــث مـــن ظهيـــر  ــو  16بمقتضـ ــافة ال ـــ1971يونيـ ــة والصـــندوق ، بالإضـ ــة الجهويـ ــة للتنميـ ــة الوطنيـ ى اللجنـ

ــة.  ــة الجهويـــ ــهد أالخـــــاص بالتنميـــ ــا علـــــى الصـــــعيد الجهـــــوي فشـــ ــارية والكتابـــــة إمـــ ــة الاستشـــ ــالس الجهويـــ حـــــداث المجـــ

هـــذه الهياكـــل تحقيـــق تنميـــة منســـجمة  وراء احـــداثكـــان الهـــدف و هويـــة للتخطـــيط، الجهويـــة الدائمـــة والمندوبيـــة الج

 المملكة. ربوعومتوازنة بمختلف 

ــين الجهــــة مــــن نــــه علــــى المســــتوى الــــواقعي ظلــــت هــــذه الآألــــى إشــــارة وتجــــدر الإ  بــــراز وجودهــــا كقطــــب إليــــات دون تمكــ

عــادة النظــر إممــا اســتدعى  ،بــان هــذا التنظــيم عــن العديــد مــن النــواقص علــى مســتوى الواقــع العملــيأاقتصــادي، و 

، حيـــث تـــم الارتقـــاء بالجهـــة 1996و 1992فيــه. حيـــث اتخـــذت الجهـــة مســـارا جديـــدا مـــع التعــديل الدســـتوري لســـنتي 

وأصــبحت وحــدة ترابيــة لامركزيــة تتمتــع بالشخصــية  ،كــأبرز الفــاعلين فيمــا يخــص التنميــة بكافــة أبعادهــا وتجلياتهــا

 القانونية والاستقلال المالي والإداري.

 
1STRUCTURAL ADJUSTMENT AND MOROCCAN AGRICULTURE: AN ASSESSMENT OF THE  Jonathan Kydd and Sophie Thoyer, «

REFORMS IN THE SUGAR AND CEREAL SECTORS », Research programme on: Developing Country Agriculture and International 

.08/01/2021 20 :10)( . https://www.oecd ilibrary.org/fr92)121. GD (Economic Trends, June 1992 OCDE/ 
حداث المناطق الاقتصادية؛ جريدة رسمية عدد 1971يونيو   16)  1391الثاني ربيع  22بتاريخ  1.71.77الظهير الشريف رقم  2  (. 1971يونيو  23)   3060( المتعلق باإ
شخصية المعنوية والاس تقلال المالي  ، الإطار القانوني والمؤسساتي الاول للجهة بالمغرب، لكن المشرع المغربي خلال هذه المرحلة لم يجعل من الجهة جماعة محلية متمتعة بال 1971يعد ظهير    3

التراب   تقس يم  اإلى  أ دى  التصور  المحدثة، هذا  للجهات  النمو الاقتصادي والاجتماعي  لتحقيق  ترابيا  اإطارا  الجهة  اكتفى بجعل  بل  قامة جهاز  والإداري،  اإ لى  واإ اقتصادية  اإلى س بع جهات  الوطني 

 مؤسساتي لها. 
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التــــي بالتنميــــة الجهويــــة، نظــــرا للاعتمــــاد الكبيــــر للدولــــة علــــى المقاربــــة القطاعيــــة والمؤسســــات العموميــــة فــــي النهــــوض 

. انخــــرط المغــــرب فــــي تلمزيــــل ورش الجهويــــة المتقدمــــة لاســــيما بعــــد صــــدور 1فــــي بعــــض الجوانــــب محــــدوديتهابانــــت عــــن أ

ليـــات التخطـــيط والتنفيـــذ علـــى آ، مـــن خـــلال اعتمـــاد 2ســـتراتيجي المجـــالي للتنميـــةالـــذي كـــرس البعـــد الإ  2011دســـتور 

لتنميـــــة الجهويـــــة مـــــن اختصاصـــــات الجهـــــة التـــــي تتـــــولى هـــــذه عـــــداد التـــــراب واإذ أصـــــبح مجـــــال إالمســـــتوى الجهـــــوي، 

ساســيا علــى أليــات وقواعــد محــددة بشــكل دقيــق. حيــث أصــبح الرهــان آختصاصــات فــي حــدود اعتماداتهــا، ووفــق الإ 

قطاعيــة  اتنشــطة المجاليــة، مــن خــلال سياس ــفــي تحقيــق توزيــع أفضــل للســكان والأ 3السياســات العموميــة الترابيــة

 ومجالية كفيلة بالحد من التباينات المجالية وتحقيق نوع من التوازن بين مختلف المجالات الترابية.

ــة الترابيـــة بعـــدا مـــن  عـــدت ــة واللاتمركـــز  الحـــديث بعـــاد التـــدبير العمـــوميأالتنميـ ــامي اللامركزيـ ــا مـــن رهانـــات نظـ ورهانـ

الجهويـــة،  لاقتصـــاديةا قطـــاب للتنميـــةألـــى تجويـــد العمـــل العمـــومي وخلـــق إذ تســـعى مـــن خلالهمـــا الدولـــة إداري، الإ 

ــاء والمســـؤولياتبهـــدف توزيـــع الأ  ــنح  ،وتقريـــب الخـــدمات العموميـــة مـــن الســـكان بـــين المركـــز ومحيطـــه عبـ مـــن خـــلال مـ

المســـــتدامة والمندمجـــــة، ممـــــا يعطـــــي ختصاصـــــات والمـــــوارد للمســـــؤولين المحليـــــين للنهـــــوض بالتنميـــــة الصـــــلاحيات والإ 

ترابيــــة تتمتــــع بكــــل  لــــى خلــــق مجــــالات إالمتقدمــــة  هــــو رهــــان تنمــــوي، يطمــــح   للجهويــــة يساســــ ن الرهــــان الأ أانطباعــــا ب ــــ

ــاوز مقومـــات الرخـــاء والرفا ــة لمغـــرب ن ـــإهيـــة، وبالتـــالي تجـ خـــر غيـــر آفع و اشـــكالية الفـــوارق المجاليـــة الشاســـعة المكرسـ

 .4نافع

 جــــــل بنــــــاء وهيكلــــــةأالعموميــــــة منــــــذ الاســــــتقلال تحــــــديا كبيــــــرا للدولــــــة المغربيــــــة، مــــــن  السياســــــاتلقــــــد شــــــكل تــــــدبير  

ــة الأ  ــي بالدرجـ ــة تحقيـــق التوزيـــع المتـــوازن الاقتصـــاد المغربـ ــى، وكـــذلك بغيـ ــى مس ـــ لإمكانـــاتولـ ــة علـ ــائل التنميـ توى ووسـ

مختلــــف جهــــات المملكــــة؛ لــــذلك ازداد الرهــــان اليــــوم علــــى ورش الجهويــــة المتقدمــــة الــــذي يمثــــل منعطفــــا حاســــما فــــي 

 .5جل تجاوز اختلالات تدبير السياسات العموميةأالمسار السياس ي والديمقراطي والتنموي، من  

ــة مندمجــــة،  ــة ترابيــ ــة بهــــدف تحقيــــق تنميــ ــي للشــــؤون المحليــ ــة للتــــدبير المحلــ ــى المغــــرب أهميــــة خاصــ ــد أولــ لــــذلك، فقــ

المقاربــة الترابيــة للتنميــة القائمــة علــى التخطــيط المجــالي ي حــد يمكــن ان تســاهم ألى إمســتدامة ومنصــفة مجاليــا. ف ــ

 جة والمستدامة للمجالات الترابية؟والجهوي في النهوض بالتنمية المندم

 
 /https://www.chambredesrepresentants.ma 19 20/01/2021) (20: . 2008بر نون 6الخطاب الملكي بمناس بة المسيرة الخضراء  بتاريخ  1 
 المس توى المحلي.يسعى هذا المفهوم الى بلورة رؤية بعيدة المدى للتنمية المجالية قادرة على خلق فرص شغل وثروة مس تدامة على   2
( ينص على انه: "تساهم الجهات والجماعات الترابية ال خرى في تفعيل الس ياسة العامة للدولة، وفي  137: الجهات والجماعات الترابية ال خرى؛ الفصل رقم ) 2011من دس تور    الباب التاسع   3

عداد الس ياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس   المستشارين"اإ
خنيفرة نمو جا""؛ منشورات مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية؛ مؤلف   -ابي للتنمية الجهوية بين النص والممارسة "برنامج التنمية الجهوية لبني ملالمشكور محمد صادق؛ "التدبير التر   4

 .79؛ الصفحة 2020جماعي تحت عنوان "البرامج التنموية للجماعات الترابية"؛ طبعة 
ي تحت عنوان "البرامج التنموية  "عقود البرامج التنموية: اسلوب تعاقدي متطور بين الدولة والجهات"، منشورات مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية؛ مؤلف جماع، ادريس ديداح 5

 . 99؛ الصفحة  202للجماعات الترابية"؛ طبعة 

https://www.chambredesrepresentants.ma/
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سســـها، خاصـــة أتشـــكل هـــذه الدراســـة محاولـــة لمقاربـــة موضـــوع الهندســـة الترابيـــة للتنميـــة، و  مـــا ســـبقعلـــى  تأسيســـاو 

هميــة التخطــيط المجــالي أعلى مستوى الجهات، والتحديات المرتبطة بتلمزيلها على الواقــع؛ انطلاقــا مــن الوقــوف علــى 

دارة اقتصــــادية جهويــــة مســــتقلة، إرســــاء إهميــــة ألــــى جانــــب استحضــــار إ (،ول ال  حععععور الم كرافعــــة للتنميــــة الجهويــــة 

 (.الثاني  حور الم الجهوي   الاقتصادي ستقلال القرار  إكفيلة ب

 

 للتنمية الجهوية: التخطيط المجالي رافعة اولا

ــع دســــتور   ــائل أبر الأ  12011وضــ ــة الجهويــــة عبــــر مجموعــــة مــــن الآليــــات والوســ زهــــا تخويــــل ســــس الدســــتورية للتنميــ

( مــن الدســتور المغربــي 143عداد التراب عبر التصاميم الجهوية لإعــداد التــراب، حيــث نــص الفصــل )إالجهة سلطة  

نــــه " تتبــــوأ الجهــــة، تحــــت إشــــراف رئــــيس مجلســــها، مكانــــة الصــــدارة بالنســــبة للجماعــــات الترابيــــة أعلــــى  2011لســــنة 

الأخـــرى، فـــي عمليـــات إعـــداد وتتبـــع بـــرامج التنميـــة الجهويــــة، والتصـــاميم الجهويـــة لإعـــداد التـــراب، فـــي نطـــاق احتــــرام 

 الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية ".

 2017للمشاركين في المنتــدى الــوزاري العربــي الثــاني للإســكان والتنميــة الحضــرية دجنبــر  الملكيةرسالة الكما شكلت 

لمجاليــــة، حيــــث جــــاء فيهــــا "... نــــدعو لبلــــورة رؤيــــة مكانــــات اســــاس لبلــــورة تنميــــة مجاليــــة اعتمــــادا علــــى اســــتغلال الإ الأ 

جماعيــة مشــتركة، حــول منظومــة متكاملــة لإعــداد التــراب، تقــوم علــى الاستشــراف، وتــروم ترشــيد اســتغلال المجــال 

والمــوارد المتاحــة، وتســاهم فــي إعــادة التــوازن للشــبكة الحضــرية، وتقويــة قــدراتها علــى التكيــف والتــأقلم مــع مختلــف 

ن المجـــــــالات يجتماعيـــــــة والبيئيـــــــة والتكنولوجيـــــــة، مـــــــع العمـــــــل علـــــــى تقلـــــــيص الفجـــــــوة بــ ـــــقتصـــــــادية والإ التحـــــــولات الإ

 .2روية..."اء الهامشية والمناطق القالحضرية والأحي

ــاة الســــكان فـــــي حيـــز جغرافـــــي إتســــعى اللامركزيـــة الترابيــــة  لـــى تحقيــــق هـــــدف أساســــي يتمثـــــل فــــي تأطيــــر وتنظيـــــم حيــ

ــي ــاء اجتماعــ ــة والإ معيــــن، كفضــ ــه الشــــروط الثقافيــ ــاة هـــــذه متجانــــس، تتوفـــــر فيــ ــة لحيــ قتصــــادية وغيرهـــا الضروريــ

 السـاكنة، وتسـتهدف أيضـا تلبيـة حاجياتهـم وتأميـن خدمـات القـرب لفائدتهـم. 

ــى تحقيـــــــــق التكامــــــــل والإ  يتطلــــــــبوحتــــــــى تتســـــــــم تــــــــدخلات الجهـــــــــة بالنجاعـــــــــة والفائـــــــــدة،  نــــــــدماج بيـــــــــن الحـــــــــرص علــــــ

الدولـة، كـي تتمكـن الجهـة مـن الحلـول محـــل هـــذه الأخيــرة فـــي ممارســـة ختصاصات المخولـة لهـا، وتلـك الموكلـة إلـى الإ 

بعـض الصلاحيات التـي لـم تعـد الدولـة قـادرة علـى الاضطلاع بهـا لوحدهـــا علـــى المســـتوى المركـــزي، بســـبب مـــا تطرحـــه 

 
يونيو    30( ل1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاريخ  5964الدس تور، )الجريدة الرسمية عدد نص  بتنفيذ 2011يوليو  29( 1432من شعبان  27صادر في  91.11.1ظهير شريف رقم  1

2011  . 
 .2017الملكية للمشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للاإسكان والتنمية الحضرية دجنبر مقتطف من الرسالة    2
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علــــى المســــتوى المركــــزي، وجســــامة المهــــام الذاتيــــة والســــيادية التــــي تضطلــــع بهــــا ممارســــة هــــذه المهمــــة مــــن تعقيــــدات 

 الدولـة.

آفاق   التنمية الجهوية  برامج -1  المندمجةالمجالية  التنمية  و

وبعده القوانين التنظيمية للجماعات الترابية اســس التــدبير العمــومي الترابــي، وذلــك بنــاءا علــى  2011ارس ى دستور 

بــــرامج تعاقديــــة بــــين الدولــــة والجماعــــات الترابيــــة ســــيما الجهــــات، التــــي تتــــولى مهــــام التنميــــة الاقتصــــادية المندمجــــة 

 والمتكاملة بين مختلف مكوناتها الحضرية والقروية، اضافة الى اعداد التصاميم المديرية لإعداد التراب وتنفيذها.

متزايـــد إلـــى هويـــة، فإنهـــا قـــد أصـــبحت تلجـــأ بشـــكل علــى الـــرغم مـــن الـــدور المحـــوري الـــذي تلعبـــه الدولـــة فـــي التنميـــة الج

ــي تحقيــــــق أهــــــداف  ــة وتشــــــارك فــــ ــاز جــــــزء كبيــــــر مــــــن الاســــــتثمارات العموميــــ ــي تقــــــوم بإنجــــ ــات العموميــــــة التــــ المؤسســــ

. وهو ما يمثل توسيعا للامركزية المرفقية التي تبنتهــا الدولــة منــذ أزيــد مــن عقــدين مــن الــزمن، 1السياسات العمومية

ل بــــرامج وطنيــــة تســــاهم فيهــــا كــــل مــــن الجماعــــات لاكمــــا أصــــبحت الدولــــة تتبنــــى أيضــــا مقاربــــة أكثــــر تشــــاركية مــــن خ ــــ

الترابيـــــــة والمؤسســـــــات والمقـــــــاولات العموميـــــــة، حيـــــــث تشـــــــكل مؤسســـــــة الجهـــــــة والـــــــوالي نقطـــــــة التقـــــــاء هـــــــذه البـــــــرامج 

 والسياسات.

، حيـــث 2ميـــة الجهويـــةلتنميـــة الجهويـــة وانـــاط بالجهـــات مهمـــة بلـــورة وتنفيـــذ بـــرامج التنل اســـس 2011دســـتور  اســـس

للتنميــة الترابيــة انطلاقــا مــن اعــادة توزيــع  جماعــات الترابيــة ووضــع خارطــة طريــقخصــص البــاب التاســع للجهــات وال

 الاختصاصات والمسؤوليات بين المركز والمحيط.

ــي لســـنة 43الفصـــل ) باســـتقراء شـــراف رئيســـها مكانـــة إن الجهـــة تتبـــوأ تحـــت أعلـــى نـــص  2011( مـــن الدســـتور المغربـ

للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهويــة، والتصــاميم الجهويــة الصدارة بالنسبة  

يضــا أخــرى، كمــا وضــع هــذا الدســتور ختصاصــات الذاتيــة للجماعــات الترابيــة الأ لإعــداد التــراب، فــي نطــاق احتــرام الإ 

 3التفريــع أختصاصات علــى المســتوى المحلــي لاســيما مبــدلإ ن يقوم عليها توزيع وممارسة اأسس والمبادئ التي يجب الأ 

، وجــهأحســن  على ختصاصات التي تكون هي المؤهلة للقيام بها، حيث تتمتع الجماعات بكل الإ 4ومبدأ التدبير الحر
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كمـــــا تشــــارك بصـــــفة منتظمــــة فـــــي وضــــع التصـــــورات  ؛وخاصــــة مــــا يتصـــــل منهــــا بـــــالتجهيز الجمــــاعي وبخـــــدمات القــــرب

 والمخططات والبرامج ومشاريع التنمية الجهوية وفي تفعيلها كلما كانت معنية بذلك مباشرة.

ويعتبر برنامج التنمية الجهوية آلية مرجعية جهوية متوسطة المدى يمتد لست ســنوات ويمكــن تحيينــه ابتــداءا مــن 

ــا  ،عمــــال التنمويــــة المبرمجــــة علــــى مســــتوى الجهــــةالســــنة الثالثــــة مــــن دخولــــه حيــــز التنفيــــذ، حيــــث يحــــدد الأ  ونوعيتهــ

ــى  ــة الكافيــــة لإتمامهــــا، بهــــدف تحقيــــق تنميــــة مندمجــــة ومســــتدامة علــ ــي انجازهــــا والمــــدة الزمنيــ وكلفتهــــا والمتــــدخلين فــ

ــه  ــى تشــــخيص دقيــــق للتــــراب الجهــــوي تحــــدد فيــ ــة بنــــاءا علــ ــة و إمســــتوى الجهــ لوياتهــــا، ووفــــق مقاربــــة أو مكانــــات الجهــ

لــى جانــب  المتــدخلين فــي الشــأن المحلــي إ ،شــراك الفــاعلين فــي التــراب الجهــوي ولا ســيما المــرتفقينإلــى إتشــاركية تهــدف 

 .2011رساها دستور  أليات التي ليات التعاقد والشراكة وغيرها من الآآعبر 

كمــا تعـــد معرفـــة نقـــاط القـــوة والضعـــف والفـــرص والمخاطـــر فـــي كــل جهـــة مرحلـــة ضروريـــة يتعيـــن أن تســـبق مرحلـــة 

ــةإعــــداد البرنامــــج الجهــــوي للتنم ــاز تحليــــل  ؛يــ ــة إنجــ ــة تشـــــاركية، دقيـــق متعـــدد الجوانــــبوتمثــــل عمليــ ، تعــــززه مقاربــ

فرصــــة ثمينــــة لتبــــادل الخلاصــــات والــــرؤى وتحســــيس الفاعليــــن بالتحديــــات الكبــــرى الواجــــب رفعهــــا مــــن أجــــل بلــــوغ 

ــادي  ــتقبلية لفائــــدة الجهـــة، كمــا يتعيــــن أن يشـــكل الرأســـمال غيــــر المـ ــاريع المسـ ــتركة وتملــــك المشـ ، فــــي 1الأهــداف المشـ

لجهويــــة. ويمكــــن فــــي برامــــج التنميــــة والتنافســــية ا ةتنوعــــه وغنــــاه، إحــــدى رافعــــات التنميــــة الترابيــــة ومكونــــا أساســــي

ـن الماليـــــــة ومـ ـــــصـــــــات هـــــــذا التحليـــــــل، ومـــــــن المعطيـــــــات والمؤشـــــــرات الدالـــــــة المســـــــتقاة مـــــــن قطـــــــاع ســـــتفادة مـــــــن خلا الإ 

خـــرى، مــــن أجــــل رســــم حصيلــــة مبنيــــة علــــى مؤشــــرات تنمويــــة المندوبيــــة الســــامية للتخطيــــط والإدارات العموميـــة الأ 

 دالـة لـكل جهـة علـى حـدة.

تــدبير عمــومي هداف برامج التنمية الجهوية رهينة بــإرادة قويــة للفــاعلين علــى المســتوى المحلــي، اعتمــادا علــى أ  تظلو 

 اصــلاحفصيانة كرامة المــواطن يشــكل الهــدف الرئيســ ي مــن كــل  ؛الحكامة الجيدة والكفاءة والفعالية  عصري قوامه

ــة، كــــل و  ــادرات التنمويــ ــه ن النمــــو الإأذ إالمبــ ــادي لــــن يكــــون لــ ــين ظــــروف عــــيش أقتصــ ــي تحســ ــم يــــؤثر فــ ــى، إذا لــ ي معنــ

ء، فرغــــــم مــــــا تبذلــــــه قصــــالا مــــن خــــلال سياســــة شــــاملة كفيلــــة بالحــــد مــــن الفــــوارق والإإالمـــواطنين، ولــــن يتــــأتى ذلــــك 

ــا الـــدور الإيجـــابي ،الســـــلطات العموميـــــة مـــــن جهـــــود مــــا  2علـــــى مختلـــــف المســـــتويات، فـــــإن الفـــــوارق الصارخــــة كـــان لهـ

زالـت قائمـة، لتزيـد مـن حـدة الاختلالات التـي ميـزت التنميـة الجهويـة فـــي بلدنـــا، علمـــا أن التقســـيم الجهـــوي الجديـــد 

 
  والمأ  وناتتراع، وقيمة التراخيص اقتصادية لمفهوم الرأ سمال غير المادي الى الحاجة الى تقييم الاصول غير الملموسة للمقاولة حين يتعلق الامر بتحديد قيمة براءات الاخ-تعود الجدور الميكرو 1

 الرأ سمال البشري، الرأ سمال الاجتماعي، والرأ سمال المؤسساتي(. م حيث يشمل ثلاث مكونات اساس ية )والبرمجيات او الاصل التجاري، وانتقل بعد  لك الى القطاع العا

 www.worldbank.org :45) (21/01/2021 09  "ثروة الامم"للمزيد يمكن الاطلاع على تقرير البنك الدولي  
2e des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030", depf.finances.gov.ma, Novembre 2018.Inégalités régionales sous le prism    

(21/01/2021 10 :10) 

http://www.worldbank.org/
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ــة  أدى إلـــــى تفاقـــــم الفـــــوارق بيـــــن الجهـــــات، بحكـــــم التقطيـــــع المجالـــــي الجديـــــد القــــائم علــــى اســــس سياســــية وانتخابيــ

 .بالدرجة الاولى

ولويـــات يظـــل تقلـــيص الفـــوارق المجاليـــة اقتصـــاديا واجتماعيـــا وغيرهـــا مـــن الفـــوارق علـــى رأس الأ بنـــاءا علـــى مـــا ســـبق، 

ي، مــع مراعــاة الخصوصــيات المجاليــة وتثمــين المــوارد الطبيعيــة بكــل جهــة ن يرتكز عليها أي نموذج تنمــو أالتي يتعين  

 نشطة الاقتصادية بــبعض المنــاطق دون غيرهــاثار التنمية الجهوية محدودة بسبب تركيز الأآحيث تظل   ،على حدة

البنيـــــات تـــــوفر و  للاســـــتثمار نظـــــرا لاعتبـــــارات عديـــــدة مرتبطـــــة بالكلفـــــة الاقتصـــــادية )كالـــــدار البيضـــــاء، طنجـــــة، ...(،

شــارة التحتيــة الضــرورية، حيــث يســجل اســتمرارا الفــوارق الجهويــة والمجاليــة وحضــورها بشــكل قــوي، كمــا تجــدر الإ 

ــا يتعلـــق بـــالولوج إلـــى الخـــدمات الأ إلـــى حـــدة التفاو  ساســـية داخـــل كـــل جهـــة بـــين المنـــاطق الحضـــرية تـــات التنمويـــة فيمـ

التفاوتــات بطابعهــا التراكمــي ممــا هــذه هول. كمــا تتميــز والمنــاطق القرويــة، وكــذلك بــين المنــاطق الجبليــة ومنــاطق الس ــ

 .ينتوالي السنيجعل كل تأخر في معالجتها جد مكلف مع  

لـــى ضـــعف كثافـــة الشـــبكة الطرقيـــة الترابيـــة، وضـــعف الـــربط بكـــل وســـائل النقـــل إويعـــزى هـــذا التفـــاوت بشـــكل كبيـــر 

ــز إ، وضـــعف الـــربط الرقمـــي لـــبعض الجهـــات، بـــين مختلـــف جهـــات المملكـــةالبريـــة والبحريـــة والجويـــة  لـــى جانـــب العجـ

 المسجل في مجال التضامن الترابي بسبب عدم فعالية معايير التوزيع.

فــــالتنظيم الجهـــــوي فـــــي إطـــــار الجهويـــــة المتقدمـــــة يمكـــــن ان يقلـــــل مـــــن التكـــــاليف ويحـــــد مـــــن الازدواجيـــــة فـــــي ممارســـــة 

ت اتخــاذ القــرارات مــع الجهــات نــه سيســاهم تقاســم ســلطاأكمــا  ،الاختصاصــات، وتحســين التنســيق بــين القطاعــات

في تحقيق كفاءة أفضل )ناتجة عن المنافســة بــين المنــاطق وتمكــين الفــاعلين المحليــين( ويعــزز الشــراكات مــع المجتمــع 

ــى نقــــاط القــــوة ونقــــاط  ــز علــ ــبق يركــ المـــدني وتقويـــة الديمقراطيـــة المحليـــة، وهـــذا رهـــين بإنجـــاز تشــــخيص دقيـــق مســ

ــة تشــــــاركية مــــــن أجـــــل وضــــــع رؤيــــــة اســــــتراتيجية  ــة بالجهــــــة، مــــــع اعتمــــــاد مقاربـــ الضعـــــف والفــــــرص والمخاطــــــر المرتبطـــ

ـــت ـــتباقية مشـ ــة واسـ ــة البشــــرية المندمجــ ــا فــــي التنميــ ركة للجهــــة، وحصيلــــة دقيقــــة ومفصلــــة لتحديــــد درجــــة انخراطهــ

 داء.لنتائـج والأ والمسـتدامة، وقيـاس مـا حققتـه مـن تطـور انطلاقا مـن مؤشـرات مناسـبة ل

حكومــة لمــا بعــد ول أن التقيــيم المرحلــي للتجربــة الجهويــة بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى انتخــاب أ  وتجدر الاشــارة الــى

 عمليــة، بتوصــيات والخــروج المتقدمــة، ةجهوي ــورش ال تفعيــل لحصــيلة دقيــق تشخيصسيمكن من ، 2011دستور 

 المجــال وتنافســية جاذبيــة وتحســين الفــوارق، مــن الحــد فــي والمســاهمة ،الجهويــة التنميــة رهــان كســب اشــانه مــن
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 الديمقراطيــة أشــكال كــل فعالیــة وتــأمين المالیــة، للحكامــة عصــر ة آليــات علــى الانفتــاح ضــمان وكــذا ؛الترابــي

 .1والمستدامة  المندمجة والاجتماعية الاقتصادية للتنمية رافعة وجعلها التشاركية،

 تيجي الجهوي التراب ورهان التخطيط الاسترا  إعداد-2

امــام التحــديات التــي يتطلبهــا تنميــة المجــال وايجــاد حلــول للمشــاكل المحليــة، يتطلــب بلــورة رؤيــة استشــرافية جهويــة  

ــة  ــا يتطلـــب تشـــخيص للمجـــال وتهيئـ قائمـــة علـــى اســـتثمار المـــؤهلات والامكانـــات المجاليـــة لكـــل جهـــة علـــى حـــدة وهـــو مـ

 قادرة على خلق القيمة المضافة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.ترابية  

 ســسالأ  التــراب لإعــداد الــوطنيين والتصــميم الميثــاق بإصــدار اختــتم الــذي  التــراب عــدادإ حــول  الــوطني الحــوار شــكل

 بنــاءا للسياســات الترابــي البعــد تفعيــل وفي المستقبل، في واضحة ترابية  سياسة  لبلورة  الأساسية  والركيزة  المرجعية،

المجاليــــة بســــبب التوســــع  والاخــــتلالات الضــــعف مظــــاهر تفــــاقم نتيجــــةجــــاء ة، وقــــد الترابي ــــ المجــــالات تشــــخيص علــــى

 .2و القضاء عليهاألحد منها الى إلسعي لالحضري والحاجة  

 المشــاركين لــىإ الموجهــة 3الملكيــة الرســالة لاســيما الوثيقــة لهــذه المرجعــي ســاسالأ  الســامية الملكيــة رادةالإ  شــكلت كمــا

 مرتبطــة وتحــديات لظــروفاســتجابة تــى هــذا الميثــاق أذ إ، 42000 ينــاير 26 يــوم التــراب عــدادإ حــول  الــوطني  اللقاء  في

 القـــــوة عناصــــر تثمــــين اســــتدعى ممــــا التاريخيــــة، وخصوصـــــياته الطبيعيــــة مؤهلاتــــه وتنــــوع للــــبلاد الجغرافــــي بــــالموقع

 التـــي خـــتلالاتالا  ومعالجـــة العناصـــر هـــذه اســـتثمار خـــلال مــن الـــوطني، الترابـــي المجـــال تعتـــري  التـــي الضـــعف ومكــامن

 قصـــــــاءوالإ الفقــــــر وتزايــــــد البطالـــــــة، وتفــــــاقم الاقتصــــــادي  النمــــــو تبـــــــاطؤ فــــــي والمتمثلــــــة ،هــــــذا النمـــــــوذج منهــــــا يعــــــاني

ــين التفاوتـــات عـــن فضـــلا الاجتمـــاعي، ــالين بـ ــةأو  والقـــروي  الحضـــري  المجـ ــتج ومـــا الحضـــرية، وســـاطالأ  زمـ  هـــذه عـــن ينـ

 .المعتمد  العمومي التدبير  نجاعة ضعف ظل في  الطبيعية  الموارد على الضغط  زيادة  من  التحديات

شــكال أيتطلــب تعزيــز القــدرة التنافســية لكــل مجــال مــن المجــالات الترابيــة وفعاليــة بــرامج التنميــة، تفعيــل مختلــف 

 ،التضــامن بــين الجهــات وفــق رؤيــة استشــرافية مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى النهــوض بالتنميــة الاقتصــادية والبشــرية

 
 .2019دجنبر  20مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في أ شغال المناظرة الوطنية ال ولى للجھوية المتقدمة بأ كادير،   1
2», Contrat n° 28/2014 Une analyse des  ELABORATION DU RAPPORT « DYNAMIQUES ET DISPARITES TERRITORIALES « 

dynamiques spatio-temporelles du développement au Maroc (1999-2014) Rapport de synthèse, Ministère de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, 2018, Page n 5. 
عدادنص الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في اللقاء الوطني حول   3 ، منشورة على موقع   2000يناير  26التراب  يوم  اإ

:00) (21/01/2022 10  http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/2000/Pages/99.aspx 

وت الجهوي واداة للتطوير العقلاني للمشهد الحضري  جاء في هذه الرسالة: " ... ندعو لعتماد منظور جديد لإعداد التراب الوطني قوامه اعتبار التهيئة الترابية أ حسن وس يلة للحد من التفا 4 

نعاش جهة اخرى؛  لكم المنظور الذي نحرص على أ ن العالم القروي وأ مثل طريقة للتوفيق بين النجاعة الاقتصادية وحماية الثروات من جهة وبين العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة من  واإ

 يدخل في اعتباره الارتباط العضوي بين تهيئة التراب الوطني والتعمير باعتبارهما وجهين لعملة واحدة...".  

http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/2000/Pages/99.aspx
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مــن شــأنه خلــق اقطــاب اقتصــادية  عــداد جيــد للتــراب الجهــوي إل تشــخيص اســتراتيجي و لا مــن خــلاإوهــذا لــن يتــأتى 

 .جهوية مندمجة

برنــــامج  :همهــــاأتتــــيح الجهويــــة فرصــــة ثمينــــة لانــــدماج السياســــات العموميــــة، والتقائيتهــــا، انطلاقــــا مــــن عــــدة آليــــات  

ـــد أن مفهــــوم 1التنميــة الجهويــة والتصــميم الجهــوي لإعــداد التــراب ـــم ، ذلــــك أن هــــذه الوثائــــق تأتــــي لتؤكـ التخطيــــط لـ

ــد التخلـــــي عـــــن التخطيـــــط علـــــى  يفقــــد أهميتـــــه، مـــــع غيـــــاب نقـــــاش عمومــــي حـــــول السياســـــات العموميـــــة، خاصـــــة بعــ

، وتجســــيد المقاربــــة ، والنقـــــاش التشـــــاركي2المســــتوى الوطنـــــي، وتأتـــــي لتبيـــــن أيضـــــا أن مبـــــادئ التخطيــــط التصاعـــــدي 

الترابيـة، أصبحـت ذات أهميـة بالغـة، لهـذا، يجـب ألا تشكل عمليـة إعـداد هـذه الوثائـق مجـــرد إجـــراء تقنـــي وشـــكلي، 

 .بـل يجـب اعتبارهـا رافعـة حقيقيـة للاندماج والتنسـيق والنهـوض بالمقاربـة التشـاركية على المستوى الترابي

 والتشــخيص عــدادالإ  نا حيــثمــن  المســتدامة، المجاليــة التنميــة بموضــوع ارتباطــه التــراب فــي عــدادإهميــة أ تتجلــىو 

 الخصوصــيات تراعــي مندمجــة سياســة بلــورة عبــر للجميــع، وانصــافها التنميــة اســتدامة  ســسأ  بــين  من  للتراب  الجيد

 الاســتجابة بهــدف ،منصــف بشــكل منافعهــا وتوزيــع الطبيعيــة للمــوارد أفضــل اســتغلال لــى حقيــقإوتهــدف  المجاليــة،

 .الترابية  المجالات  مختلف بين  والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية  الفوارق   من والحد  الساكنة  لحاجيات

 تطرحهــا التــي للإشــكالات الحلــول  يجــادإ خــلال مــن الوطنيــة الوحــدة دعــائم تقويــة لــىإتهــدف  يــةالتراب تهيئــةالن أكمــا 

 التــوازن  تحقيــق لــىإ ترمــي كمــا الاجتمــاعي، رتقــاءوالإ  الاقتصــادي  النمــو علــى الكبيــر ثــرالأ لهــا والتــي الترابيــة التفاوتــات

 التنافســية وتنميــة المجــالي التنميــة مســالة فــي ساســ يأ كفاعــل الجهــات دور  تقويــة عبــر الترابيــة المجــالات مختلــف بــين

 وداخــل الجهــات بــين تالمجــالا  لمختلــف والبشرية الطبيعية المؤهلات وتثمين التنموية  المجهودات  تركيز  عبر  المجالية

 .المجالي  والتعاون   التضامن  تعزيز جانب لىإ  نفسها، الجهة

 جهـــــــة مــــــن الاقتصـــــــادية النجاعــــــة بـــــــين التوفيــــــق يتطلـــــــب ومســــــتدامة مندمجـــــــة مجاليــــــة تنميـــــــة ضــــــمان نأ لا شــــــك

 الطبيعيــة المــوارد وحمايــة الاقتصــادية نشــطةالأ تنويــع علــى العمــل خــلال مــن خــرى،أ  جهــة  من  الاجتماعي  والتماسك

 مــــن الحــــد لــــىإ بالإضــــافة ،والاســــتهلاك نتــــاجالإ  مســــتوى  علــــى جديــــدة ليــــاتآو  أســــاليب واتبــــاع المتجــــددة غيــــر خاصــــة

ــة الاقتصـــــــادية الفـــــــوارق  ــة الفقـــــــر محاربـــــــة طريـــــــق عـــــــن والاجتماعيـــــ  نشـــــــطةالأ وتنويـــــــع تـــــــوطين خـــــــلال مـــــــن والبطالـــــ

 بهـــــدف منطقـــــة كـــــل بهـــــا تتميـــــز تـــــيال المجاليـــــة للإمكانـــــات تشـــــخيص دقيـــــق علـــــى بنـــــاءا الـــــدخل ومصـــــادر الاقتصـــــادية

 .الوطني  المستوى  على  والمستدامة  الشاملة  الاقتصادية  بالتنمية النهوض

 
 .2011( من الدس تور المغربي لس نة 143الفصل )  1
توى العيش؛ الانصاف الاجتماعي الاساس ية للتصميم الجهوي لإعداد التراب في ثلاث عناصر: )الفعالية الاقتصادية؛ اس تدامة الموارد الطبيعية وحماية الاوساط  وتحسين مس  تتمثل المبادئ   2

 والمجالي(. 
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 تحديــد تمكــن مــن مرجعيــة آليــة ؛ الــذي تعــده الجهــة؛التــراب لإعــداد الجهــوي  التصــميم وتأسيســا علــى مــا ســبق يعــد

 بالإضــافة البعيــد، المــدى  علــى توجهاتهــا وتحديد 1المجالية للتهيئة منظور  بلورة على وتعمل  ومؤهلاتها  الجهة  مكاناتإ

 عــدادإ يهــدف حيــث بالجهــة، والمنســجمة المســتدامة الجهويــة للتنميــة عــام إطــار وضــع لــىإ ترمــي الوثيقــة هــذه نأ الــى

 الخــواص، وأ الترابيــة الجماعــات وأ الدولــة ســواء الجهــة، داخــل الفــاعلين كافــة تــدخلات تنســيق لــىإ الجهــوي  التــراب

ــي الفــــاعلين تــــدخلات ومواكبــــة ــالي فــ ــادية  التنميــــة مجــ ــى المســــتدامة، والاجتماعيــــة الاقتصــ  التــــراب عــــدادإ يــــتم نأ علــ

 العموميـــة القطاعيـــة والبــرامج الاســـتراتيجيات مختلــف ومـــع التــراب لإعـــداد الــوطني التصـــميم مــع بانســـجام الجهــوي 

 .2والوطني  الجهوي  الصعيد على  المنجزة  القطاعية  والتصاميم

شــــراك كافــــة المتــــدخلين علــــى مســــتوى إالتــــراب وفــــق مقاربــــة تشــــاركية تــــروم  لإعــــدادعــــداد التصــــميم الجهــــوي  إويــــتم 

م تقيـــيم هـــذا ع والتجهيـــزات المبرمجـــة بالجهـــة؛ كمـــا يـــتالجهـــة، وبنـــاءا علـــى تشـــخيص دقيـــق للتـــراب الجهـــوي وللمشـــاري

بطلــب مــن الــوالي،  وألــى ذلــك، وذلــك بمبــادرة مــن رئــيس الجهــة إو كلمــا دعــت الضــرورة أالتصميم كل خمس ســنوات  

 هذا موضوع مناقشة بمجلس الجهة وينشر للعموم بكل الوسائل المتاحة. التقييمويكون تقرير  

 ترابــي مجــال كــل لخصوصــيات مراعــاة ،الجهويــة التوطين الترابــي للسياســات العموميــة  لىإ  التصميمهذا    يهدف  كما

ــتراتيجية رؤيـــــــة وفـــــــق وتأهيلـــــــه المجـــــــال وتهيئـــــــة تـــــــدبير حـــــــول  والدولـــــــة الجهـــــــة بـــــــين توافـــــــق وتحقيـــــــق حـــــــدة، علـــــــى  اســـــ

ــارا يضـــع حيـــث ؛3والمندمجـــة المســـتدامة الجهويـــة التنميـــة واختيـــارات توجهـــات بتحديـــد يســـمح بمـــا استشـــرافية،  إطـ

 المتعلقــة ختيــاراتالإ  تحديــد علــى ويعمــل والقرويــة الحضــرية بالمجــالات  والمنســجمة  المستدامة  الجهوية  للتنمية  عاما

 الجهويــة المشــاريع مجــالات تحديــد لــىإ ضــافةإ الجهــة، مســتوى  علــى المهيكلــة الكبــرى  عموميــةال والمرافــق بــالتجهيزات

 .المهيكلة  مشاريعها  وكذا تثمينها،  إجراءات  وبرمجة

 الادارة الاقتصادية للتراب  متطلبات:  ثانيا

ــتثمارها الجيـــد يتزايـــد خلـــق  ــي الاجمـــالي واسـ ــاتج المحلـ ــة فـــي  النمـــو، فبتزايـــد النـ ــر الزاويـ يشـــكل النمـــو الاقتصـــادي حجـ

ــة الاجتماعيـــــة والـــــدخل الفـــــردي، الا ان ادارة الاقتصـــــاد الكلـــــي تتطلـــــب تبنـــــي ادارة   اقتصـــــاديةالثـــــروة ومعـــــه التنميـــ

 
عاما، ووضع الاطار العام للتنمية الجهوية المس تدامة والمنسجمة بالمجالت الحضرية والقروية ، اضافة الى    25المرجعية من تحديد توجهات الجهة الاستراتيجية على مدى  تمكن هذه الوثيقة  1

 تنس يق تدخلات مختلف الفاعلين في التراب الجهوية. 
عداد التراب وتحيينه وتقييمه(؛ منشورات  للمزيد من التوضيحات حول مسطرة اعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب يمكن الاطلاع على "دليل يتعلق: بمسطرة اعداد التصميم الجهوي لإ   2

 المديرية العامة للجماعات المحلية. 
  6618الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛ جريدة رسمية عدد  مسطرة اعداد التصميم المتعلق بتحديد( 2017سبتمبر  28)  1439محرم  7الصادر في  2.17.583( من المرسوم رقم 3المادة ) 3

2017 . 
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ــا للمســـتثمرين بهـــدف 1ترابيـــة خلـــق ثـــروة ، مـــن شـــانها اســـتثمار المعلومـــات المجاليـــة، عبـــر تجميعهـــا وتصـــنيفها واتاحتهـ

 الكلي.ترابية قادرة على زيادة النمو الاقتصادي  

ــا فـــي المســـار السياســـ ي والـــديمقراطي المغربـــي، وذلـــك بفضـــل  شـــكل انطـــلاق مسلســـل الجهويـــة المتقدمـــة منعطفـــا هامـ

رادة الملكية السامية، حيث يروم هــذا الــورش توســيع حقــل الديمقراطيــة التمثيليــة، وجعــل الجهــة رافعــة للتنميــة الإ 

صــبحت أالاقتصــادية والبشــرية المندمجــة والمســتدامة، بغايــة الحــد مــن الفــوارق وصــيانة كرامــة المــواطنين. وهكــذا 

لتقائيـــة السياســـات القطاعيـــة، وتحقيـــق إطـــارا مناســـبا لانـــدماج و إالجهـــات مســـتوى ترابيـــا يحظـــى بأهميـــة خاصـــة، و 

 الانسجام بين مجموع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالمجال الترابي.  

دارة الـــتخلص مـــن بعـــض الممارســـات داريـــة، لـــم تســـتطع الإ الإ علـــى الـــرغم مـــن التطـــور الـــذي عرفـــه نظـــام اللامركزيـــة 

ذ علـــــى الـــــرغم مـــــن المبـــــادرات الملكيـــــة للنهـــــوض إ، فـــــي التـــــدبير ذات اللمـــــزوع المركـــــزي، وظلـــــت تنـــــتهج المقاربـــــة العموديـــــة

حداث المركز الجهوية للاستثمار وإطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية إداري من خلال  بمنظومة اللاتمركز الإ 

قصــاء، ظــل تلمزيــل هــذا الــورش بطيئــا وهــو مــا أثــر علــى مسلســل ذات البعــد الترابــي والتــي رامــت الحــد مــن الفــوارق والإ

 ستثمار وزاد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الترابية.التنمية والإ 

خــلال مــنح المصــالح  داري مــنعادة النظر فــي نظــام اللاتمركــز الإ إجل مسايرة الاصلاحات الترابية كان لابد من أومن  

كبـــــــر أاللاممركـــــــزة ســـــــلطات وصـــــــلاحيات ومســـــــؤوليات كفيلـــــــة بمســـــــايرة ورش الجهويـــــــة المتقدمـــــــة وتحقيـــــــق انـــــــدماج 

للسياســات القطاعيــة بهــدف تحقيــق النجاعــة والفعاليــة المطلــوبتين، وهــو مــا تــأتى بالفعــل مــن خــلال مجموعــة مــن 

لـــى جانـــب إصـــلاح المراكـــز الجهويـــة للاســـتثمار التـــي ستشـــكل إداري و التـــدخلات، لاســـيما إصـــدار ميثـــاق اللاتمركـــز الإ 

ليــــات شــــكلت جهــــزة التنفيذيــــة للجهــــات كالوكــــالات الجهويــــة لتنفيــــذ المشــــاريع وشــــركات التنميــــة الجهويــــة، هــــذه الآالأ 

ــاديةالأ  ــاريع  ســـــاس لإدارة اقتصـــ ــادية للجهـــــات وتحقيـــــق انـــــدماج المشـــ ــانها النهـــــوض بالأوضـــــاع الاقتصـــ ــة مـــــن شـــ ترابيـــ

 مومية.والبرامج الع

 ورهان التقائية السياسات الترابية  الإداري اللاتمركز    ميثاق-1

الترابية والبحث عن حلــول جديــدة للمشــاكل علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي، حتمــت في ظل تزايد متطلبات التنمية 

الضـــرورة علـــى الدولـــة بمختلـــف بمكوناتهـــا البحـــث عـــن مسلســـل تـــدريجي لعـــدم التمركـــز مـــع أســـلوب التنســـيق يكـــون 

أفقيا وأكثر امتدادا حتى يحقق الانسجام المطلــوب بــين مختلــف المتــدخلين نفســها، مــن أجــل ربــح الوقــت وتخفــيض 

 
1FUNDAMENTALS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT”, Second Edition: September 2014, the Institute of Cost Accountants of  « 

: 45) (22/10/2023 17 www.icmai.inIndia.  

http://www.icmai.in/
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التكــــــاليف وتفــــــادي تضــــــارب الاختصاصــــــات. ومهمــــــا وضــــــع مــــــن تصــــــورات للجهويــــــة المتقدمــــــة، فلــــــن تعــــــرف النجــــــاح 

تـــدعم بلاتمركــــز حقيقـــي، وفعلــــي، المطلـــوب، ولـــن تــــذهب بعيـــدا فــــي تحقيـــق الأهـــداف المعلقــــة عليهـــا إذا لــــم تواكـــب و 

 .1وواسع، وله سلطة التقرير

ولمواكبــــة التحــــولات التــــي يشــــهدها المغــــرب اجتماعيــــا واقتصــــاديا وقانونيــــا، لاســــيما التغيــــرات التــــي طــــرأت علــــى نظــــام 

النهــوض بالتنميــة الجهويــة المندمجــة والمســتدامة، تطلــب  عــناللامركزيــة وخاصــة الجهــة باعتبارهــا المســؤولة الاولــى 

داري ووضـــــع رؤيــــة جديـــــدة لتـــــدخل الإدارات اللاممركـــــزة  للدولــــة، تحـــــت إشـــــراف والـــــي مــــر النهـــــوض بـــــاللاتمركز الإ الأ 

داري وتحديـــد نمـــاذج التصـــاميم المديريـــة فـــراج عـــن ميثـــاق اللاتمركـــز الإ الجهـــة، علـــى المســـتوى الترابـــي مـــن خـــلال الإ 

ــا يكـــون ذ أتــــى هـــذا الميثـــاق كنتيجــــة للجهويـــة، إلتوزيـــع الاختصاصـــات.  جـــراءا للمواكبــــة، وليــــس إممـــا جعلـــه أقـــرب مـ

ـروري للحكامة الإدارية، مــن أجــل مسـايرة تطــور المجتمــــع، والنهــــوض بالتنميــــة الاقتصــادية والاجتماعيــة كإصلاح ض

 بنجاعـة، علـى أسـاس مبـدأ القـرب، لتطلعـات المواطنيـن والفاعليـن الاقتصاديين.  والاستجابةلبلادنــا،  

ومبــادئ  لأهــداف تلمزيــل الجهويــة المتقدمــة، باعتبــاره المحــددمهمــة فــي مرحلــة  2داري اللاتمركــز الإ   ميثاقصدار  إشكل  

للمصــالح اللاممركــزة للدولــة، وقواعــد توزيــع  الإداري العامة للتنظــيم  والقواعدليات تفعيله، آداري، و الإ   اللاتمركز

والقواعــــد المنظمــــة للعلاقــــات القائمــــة بينهــــا مــــن جهــــة، وبــــين ولاة  دارة المركزيــــة وهــــذه المصــــالح،الاختصــــاص بــــين الإ 

داريــــة جهويـــة قائمــــة علــــى مؤسســــتين إأرســــ ي لمنظومــــة  خــــرى، بـــذلكأقـــاليم مــــن جهــــة وعمــــال العمــــالات والأالجهـــات 

 بالجهة.   نشطة المصالح اللاممركزةأوهما الجهة ومؤسسة الوالي باعتباره منسق   رئيسيتين

ــم  المرســــومـا تـــــم إصـــــدار م ــــك ــد  2.19.40رقـــ بالجريـــــدة  الإداري كـــــز تمر لال المرجعــــي المــــديري التصميـــــم  نمــــوذجبتحديـــ

ـــة تنظيميــــة لتتبــــع وتقييــــم ورش 2019ينايــــر  25مكــــرر بتاريــــخ  6746الرســــمية رقــــم  ، حيــــث الإداري  اللاتمركـــز، كآليـ

ــة  مجـــالاتتحـــدد  جيةاســـتراتيوثيقـــة  3الإداري ركــــز متالمرجعـــي للاديــــري لمر التصميــــم ابيعتــــ  اللاتمركـــزتنفيــــذ سياســ

. ويتعـن إعدادهـا مـن طـرف القطاعـات الوزاريـة داخـــل أجـــل ســـتة لإنجازها والمدة الزمنيةداخـل قطـاع معـن   الإداري 

، التـــي تــــروم الإداري  اللاتمركـــزا تــــم إعــــداد خارطــــة الطريــــق لتنفيــــذ ورش م. كــــالمـــذكور  المرجعـــيأشــــهر وفــــق النمــــوذج 

 
 30) (10/03/2021 10: (.www.cmdi.ma"اللاتمركز الاداري دعامة اساس ية في انجاح الجهوية المتقدمة"، منشورات المركز المغربي للتنمية الفكرية )عبد العزيز  رشدي  1
  26)  1440ربيع الاخر  19  6738بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري، ج ر عدد  2018ديسمبر  26 1440خر من ربيع الا 18في صادر  2.17.618ميثاق اللاتمركز الاداري )مرسوم رقم  2

 (. 2018ديسمبر 
  1440جمادى الاولى  18مكرر؛  6746( بتحديد نمو ج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري؛ الجريدة الرسمية عدد 2019يناير  24جمادى ال ولى ) 17صادر في  2.19.40مرسوم رقم   3

 (. 2019يناير  25)

http://www.cmdi.ma/
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ــةـن ي ــــمراجعــــة القوان ــبةالعموميــــــة ذات الطابــــــع الجهــــــوي، ونظــــــام  والمؤسســــاتللقطاعــــــات الوزاريــــــة  المنظمــ  المحاســ

 .1الجديـد  الوطنـي  الميثاقالعموميــة والصفقـات العموميـة، بغايـة مطابقتهـا مـع أحـكام 

، والاخــذ بعــين الاعتبــار الخصوصــيات الجهويــة تقــوم سياســة اللاتمركــز علــى تــوطين السياســات العموميــة الترابيــة

ــى حــــدة،  ــى جانــــب إوامكانــــات ونــــواقص كــــل مجــــال ترابــــي علــ ــرابيين فــــي إلــ ــاعلين التــ ــذ البــــرامج إشــــراك الفــ عــــداد وتنفيــ

عـــداد بــرامج التنميـــة الجهويــة والتصـــاميم إالتنمويــة علــى المســـتوى الجهــوي، مـــن خــلال اعتمـــاد مقاربــة تشـــاركية فــي 

رامج وتحقيــق الفعاليــة ب ــلــى تحقيــق التقائيــة أكبــر للسياســات والإالجهوية لإعداد التراب، حيث ترمــي هــذه السياســة 

 والنجاعة في تنفيذها استجابة لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم.

داري هــو الــدور الكبيــر الــذي حظــي بــه رجــال الســلطة فــي هــذا النظــام مراجعــة نظــام اللاتمركــز الإ  مــا ميــزن ألا شــك 

فــي النهــوض بالتنميــة الجهويــة. حيــث مــنح المشــرع الدســتوري  الصــدارةلــى جانــب الجهــة التــي تحتــل إ ولاســيما الــوالي،

ومراقبـــــة  صــــلاحيات مهمــــة فــــي تنســــيق وتــــدبيرللـــــوالي ، 2011( مــــن دســــتور 145انطلاقــــا مــــن الفصــــل ) 2011لســــنة 

ن هــذه الوظيفــة تتطلــب مــنهم المواكبــة المســتمرة إللاممركزة والسهر على حسن تســييرها، وبالتــالي ف ــعمال المصالح اأ

ــولى الـــولاة هـــذه المســـؤوليات بمســـاعدة عـــدة ألمختلـــف هـــذه الهيئـــات وتتبـــع  ليـــات ومؤسســـات كمـــا هـــو آنشـــطتها. ويتـ

 تتولاهـــادوار التـــي لـــى الأ إضـــافة إ 2لجنـــة الجهويـــة للتنســـيق والكتابـــة العامـــة للشـــؤون الجهويـــةمـــثلا بالنســـبة ل الشـــأن

توجهــــات العامــــة لسياســــة الدولــــة فــــي مجــــال اللاتمركــــز  لتنفيــــذبير اللازمــــة ااح التــــداللجنـــة الوزاريــــة للقيــــادة فــــي اقتــــر 

ليــات لضــمان الحكامــة وكــذا تقيــيم آالا انــه وعلــى الــرغم مــن ان الــنص المتعلــق بــاللاتركيز الاداري تضــمن  .3داري الإ 

ــز، ف ــة اللاتركيـ ــة الأ إسياسـ ــارة اليهـــا، والملاحظـ ــلبيات ومـــن مـــواطن ضـــعف لابـــد مـــن الاشـ ــة التـــي نـــه لا يخلـــو مـــن سـ وليـ

يمكـــن اثارتهـــا هنـــا تتجلـــى فـــي تعزيـــز وتوســـيع صـــلاحيات الـــولاة فـــي صـــناعة القـــرار العمـــومي الترابـــي، كمـــا تعـــد البنيـــات 

الاداريـــة المســـتحدثة والتـــي تشـــتغل تحـــت اشـــراف الـــولاة، بشـــكل قـــد يـــؤدي الـــى انتـــاج مركزيـــة جديـــدة ولكـــن مـــن نـــوع 

 .4جهوي 

دارية مشتركة وقطاعيــة علــى المســتوى الجهــوي، إحداث بنيات إنص الميثاق على  ،جهةلى جانب الدور المهم لوالي الإ

حـــداث هـــذه التمثيليـــات المشـــتركة بـــين القطاعـــات الوزاريـــة لمـــا لهـــا مـــن دور فـــي التقائيـــة وانـــدماج إولويـــة أكـــد علـــى أو 

لـــى إو الإقلـــيم أو العمالـــة أحـــداث هـــذه التمثيليـــات علـــى مســـتوى الجهـــة إالبـــرامج والمشـــاريع العموميـــة، كمـــا يســـتند 

 
  https://www.cg.gov.ma/  :30) (10/03/2021 10. 32، الصفحة 2019أ بريل  – 2017التقرير التركيبي للاإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية أ بريل  1
 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري(. 2018ديسمبر  26 1440من ربيع الاخر  18صادر في  2.17.618ركز الاداري )مرسوم رقم من ميثاق اللاتم 33الى المادة  30المادة   2
 .2018، 6738( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ جريدة رسمية عدد 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في   2-17-618( من المرسوم رقم 38المادة )  3
دارة   4 اكتوبر -ش تنبر 154المحلية والتنمية، سلسلة دراسات العدد بنلمليح مونية، "هيئات اللاتمركز الاداري والادوار المنوطة بها على ضوء الميثاق الوطني الجديد"، منشورات المجلة المغربية للاإ

 .25الصفحة ، 2020
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ــة علـــى المســـتوى الجهـــوي والإ ــالح الدولـ ــي، تحقيـــق وحـــدة عمـــل مصـ ــافة إقليمـ ــة مـــن إضـ ــيد النفقـــات العموميـ لـــى ترشـ

 التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، وتقاسمها بين التمثيليات المذكورة.  أخلال اعتماد مبد

مـــن خـــلال  هـــامش،رد البشـــرية والماديـــة بـــين المركـــز والختصاصـــات والمـــواســـس توزيـــع الإ أكمـــا أرســـ ى ميثـــاق اللاتمركـــز 

داري خاصــــة بمصــــالحها الحكوميــــة بإعــــداد تصــــاميم مديريـــة للاتمركــــز الإ ن تقــــوم الســـلطات أتأكيـــده علــــى ضــــرورة 

ــر اللاممركـــــزة، تحـــــدد الإ  ــ ي،  ي ختصاصـــــات ذات الطـــــابع التقريـــ ــابع التفويضـــ ــى المـــــوارد البشـــــرية إضـــــافة إوذات الطـــ لـــ

ــة للمصـــالح اللاممركـــزة ، والأ  ــة بتحقيقهـــاوالماديـ ــة الزمنيـــة الكفيلـ ــى  ،هـــداف المـــراد تحقيقهـــا والبرمجـ ن تراعـــى فـــي أعلـ

هــذه التصـــاميم التكامـــل والتناســـق بــين التمثيليـــات الجهويـــة ووحـــدة عملهـــا والتعاضــد فـــي الوســـائل الموضـــوعة رهـــن 

 شارتها.  إ

عــات الوزاريــة وهــو مــا ســاهم فــي بــطء الــف القطبــين مختفــي التلمزيــل ن تلمزيل هذا الورش شــهد تباينــات أجدير بالذكر 

ــى  ــعأتنفيــــذه علــ ــا مــــن بــــين أهــــم، و 1رض الواقــ ــة المراكــــز مســــتجدات ميثــ ــاره لتجربــ ق اللاتمركــــز الإداري هــــو استحضــ

يتعــين علــى المصــالح اللاممركــزة علــى مســتوى الجهــة نــه: "أعلــى  37الجهويــة للاســتثمار مــن خــلال تنصيصــه فــي المــادة 

ــتثمار  ــز الجهـــوي للاسـ ــع المركـ ــيق اللازمـــة مـ ــال التنسـ ــع أعمـ ــام بجميـ ــيم التعـــاون والقيـ ــة أو الإقلـ وعلـــى مســـتوى العمالـ

المعني باعتباره شباكا وحيدا، من أجل تمكينه من القيام بمهامــه، ولاســيما تلــك المتعلقــة بمســاعدة المســتثمرين مــن 

بهــا العمــل لإنجــاز مشــاريعهم  أجل الحصول على التراخيص اللازمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميــة الجــاري 

 وهنا تبرز أهمية تحقيق انسجام وتنسيق البرامج والمخططات على المستوى الترابي.  ،2الاستثمارية، ومواكبتها"

 ودورها في اذكاء التراب  المراكز الجهوية للاستثمار   اصلاح-2

ظــل الهــاجس الاقتصــادي قطــب الرحــى فــي سياســة جلالــة الملــك منــذ توليــه العــرش، وذلــك بهــدف الحــد مــن التهمــيش 

نشــــاء لجنــــة خبــــراء تحــــت الرئاســــة إدفعــــة جديــــدة للاســــتثمار تــــم الإعــــلان عــــن  ولإعطــــاءالمــــادي.  والتفقيــــرقصــــاء والإ

لمــــام بمــــواطن الخلــــل وتجــــاوز الصــــعاب التــــي ، قصــــد الإ1999أكتــــوبر  12مــــن خطابــــه ل  انطلاقــــاالفعليــــة لجلالتــــه، 

ما تم الــربط بــين تحفيــز الاســتثمارات الخاصــة الوطنيــة والدوليةـــ، ومســالة تواجه المستثمرين في علاقتهم بالإدارة. ك

 .3داريةتبسيط الإجراءات والمساطر الإ 

 
 www.cg.gov.ma :00) (10/03/2021 11 ، 2020للاتمركز الاداري، يوليوز  للمزيد، راجع تقرير حصيلة اعمال اللجنة الوزارية  1
 . 2018، 6738( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ جريدة رسمية عدد 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في   2-17-618مرسوم رقم  2
("، منشورات المجلة المغربية  47.18راءة اولية في قانون محمد اقريقز، "الادارة الاقتصادية الترابية: المراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأ سيس والتأ صيل، الى مرحلة الاصلاح والتكريس )ق 3

 .2020، س نة 8/7للحكامة القانونية والقضائية، عدد 
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الاســاس لبلــورة نمــوذج جديــد للســلطة  20021شكلت الرسالة الملكية المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاســتثمار ســنة 

عبـــر حـــث الســـلطات العموميـــة علـــى تشـــجيع الاســــتثمار  2علـــى المســـتوى الاقتصـــادي قـــائم علـــى لامركزيـــة الاســــتثمار

نفســـه  البعـــدوخلـــق الفـــرص الاقتصـــادية والثـــروة، اذ فرضـــت بعـــدا جهويـــا للتنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، وهـــو 

و أالســـلطات العموميـــة لدرجـــة تـــرهن التجربـــة الجهويـــة فـــي وضـــعها المتقـــدم بمؤسســـة الـــوالي  وبإلحـــاحالـــذي يســـائل 

ــامي ــلهاساســـ ي ضـــمن أومحـــرك  العامـــل كقطـــب دينـ ــانون رقـــم  مسلسـ ــاء القـ ــاق  95.18التنمـــوي. حيـــث جـ ــة ميثـ بمثابـ

تشــجيعه للاســتثمار والمبــادرة الخــاص، وهــو مــا ســرع مــن هــذا النمــوذج  ل، مــن خــلاليكــرس هــذا التوجــه 3للاســتثمار

داريــــــة لفائــــــدة جـــــراءات الإ للاســــــتثمار لتبســـــيط المســــــاطر والإ  الجهويـــــةحـــــداث المراكــــــز إعلـــــى المســــــتوى العملـــــي عبــــــر 

 المستثمرين.

ي تعــاني منهــا الــذوالــنقص  الاخــتلالاتوجــه أعــن  4ومؤسســة "مــاكيلمزي" علــى للحســاباتبانــت تقــارير المجلــس الأ ألقــد 

عاقــة الاســتثمار عبــر إعلى عكس مــا كــان منتظــرا منهــا، زادت مــن  ةخير ن هذه الأ أ  ثللاستثمار، حيالمجالس الجهوية  

ــا صـــبحت تأجـــراءات مختلفـــة، و إوســـائل و  ــا، فبـــدل مـــن أن يقـــوم أشـــكل عائقـ ــة بـــدل النهـــوض بهـ مـــام الجهـــود التنمويـ

الشـــباك الوحيـــد بإعطـــاء حلـــول جذريـــة للمشـــاكل المتمثـــل أصـــلا فـــي نقـــص فـــي وثـــائق المســـتثمرين يقـــوم بـــالعكس مـــن 

عــادة النظــر فــي إذلك بتكبــيلهم وتعقيــد المســاطر أمــامهم الشــ يء الــذي يــؤدي إلــى تعطيــل وثيــرة التنميــة، ممــا اســتدعى 

 طرق تدبيرها ومراجعتها.

توى تقـــديم س ـــبانـــت عـــن محـــدوديتها علـــى مأ، يطـــرح ســـؤال الحصـــيلة، حيـــث تأسيســـيهاســـنوات علـــى  10فبعـــد مـــرور 

لـــى إلـــى الـــنقص فـــي المـــوارد البشـــرية إ بالإضـــافةفـــي تســـليم الـــرخص ونقـــل العقـــارات  والتـــأخيرالمعلومـــات للمســـتثمرين 

خـــرى، حيـــث تمـــت أتبـــرز جهـــات علـــى حســـاب الجهـــات  للاســـتثمار حيـــثة جانـــب التفـــاوت فـــي فعاليـــة المراكـــز الجهوي ـــ

لــى أن المراكــز الجهويــة للاســتثمار كانــت وســيلة فعالــة لتأســيس المقــاولات والشــركات، وذلــك بفضــل الســير إالإشــارة 

الجيــــد للشـــــباك الأول الــــذي يســـــهل الإجــــراءات الإداريـــــة أمــــام المقـــــاولات الجديــــدة. أمـــــا بخصــــوص الشـــــباك الثـــــاني، 

ــى للحتقريـــر المجلـــس الأ  فأشـــار ــاباتعلـ ــي أب ،5سـ نـــه لا يـــوفر جميـــع الخـــدمات للمستفســـرين، مثـــل الـــدعم والمشـــورة فـ

ــى  ــع المــــوردين والشــــركاء. وتبقــ ــى التنســــيق مــ ــال المــــوارد البشــــرية والتمويــــل، بالإضــــافة إلــ الأخــــرى التــــي  الاخــــتلالاتمجــ

 
  https://casainvest.ma/:00) (10/03/2021 11ول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار الرسالة الملكية السامية الموجهة اإلى الوزير ال    1
دارةخالد الغازي، "التدبير اللامتمركز للاستثمار والمفهوم الجديد للسلطة"، منشورات المجلة 2  .34، الصفحة 2002، 66المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووًئق، عدد  المغربية للاإ
بتاريخ  4335بمثابة ميثاق للاستثمارات، الجريدة الرسمية عدد  18.95( بتنفيذ القانون الإطار رقم 1995نوفمبر  8) 1416من جمادى الآخرة  14صادر في  1.95.213ظهير شريف رقم    3

 .3030الصفحة  29/11/1995
4:00) (10/03/2021 11 https://www.mckinsey.com/  وتعمل على  عدة فروع بدول اخرى، ولها ،)شركة استشارات ادارية يعود اصل تأ سيس يها الى الوليات المتحدة الامريكية

 اجراء تقييم وتحليل لتقييم قرارات الادارات العمومية والخاصة، وتنشر تقارير حول موضوع التقييم(.

 (؛ للمزيد راجع موقع المجلس الاعلى للحسابات على الرابط التالي: 2015الس نوي للمجلس الاعلى للحسابات س نة  )التقريرتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار 5  
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d%E2%80%99investissement.pdf :00) (10/03/2021 11 
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 حــــداث المقــــاولات.إو تســـليم رخــــص تأســـيس فــــي التـــأخير ، وبالتحديــــد مســــألة بالعقـــاريكشـــف عنهــــا التقريـــر مرتبطــــة 

للاســتثمار يهــدف بالأســاس إلــى تــدارك وتجــاوز المشــاكل والعوائــق التــي ثــم الوقــوف عليهــا  1إن إصــلاح المراكــز الجهويــة

ــا يتعلــــق بمواكبــــة ومســــاعدة المقــــاولات لا ســــيما المتوســــطة والصــــغرى منهــــا، وكــــذا فــــي التجربــــة الســــابقة  خاصــــة فيمــ

ــه الدولـــة،  ــز الإداري الـــذي تنهجـ ــة الترابيـــة واللاتمركـ ــا يـــدخل ضـــمن سياســـة اللامركزيـ ــتثمرين وهـــو مـ مصـــاحبة المسـ

ن نمــــــط التــــــدبير عــــــن طريــــــق المؤسســــــة العموميــــــة ســــــيجعل المراكــــــز أكثــــــر انفتاحــــــا علــــــى مختلــــــف الفــــــاعلين أحيــــــث 

ســـتثمرين بطريقـــة التــرابيين، وتوســـيع صـــلاحياتها لتشـــمل مواكبـــة بـــرامج التنميـــة المندمجـــة وتســـوية اللمزاعـــات بـــين الم

لمســـاطر الإداريــة بهــذه المراكــز ورقمنتهــا ســيلعب دورا أساســيا فـــي ن نــزع الصــفة الماديــة عــن الإجــراءات واأوديــة، كمــا 

 عمال.لى مناخ الأ إج و رونتها وتشجيع المقاولات على الولتبسيط هذه المساطر وم

 بإصــــلاحالمتعلـــق  47.18ن القـــانون إف ـــ ،بالنســـبة لميثـــاق اللاتمركــــز الاداري  الشـــأنوكمــــا هـــو  ،نـــهألـــى إشـــارة تجـــدر الإ 

المراكـــــز الجهويـــــة للاســـــتثمار، مـــــنح صـــــلاحيات مهمـــــة لمؤسســـــة الـــــوالي، لا ســـــيما مـــــن خـــــلال رئاســـــته لمجلـــــس المراكـــــز 

عــادة مركــزة التــدبير علــى المســتوى الترابــي علــى حســاب الهيئــات المنتخبــة. إالجهويــة للاســتثمار، وهــو مــا يعيــد تجربــة 

ن يثير العديــد مــن الاشــكالات، لــذلك أنه أشراكه، من شإن كان لابد من إلي في مجال الاستثمارات و فتقوية دور الوا

 دوار.  ه الأ ذلية اقتصادية ترابية مستقلة للقيام بهآكان لابد من التفكير في 

ــى جانــــب مــــا ســــبق ذكــــره بخصــــوص الإ إ ــاديةدارة لــ للتــــراب مــــن خــــلال تــــوطين الترابــــي للسياســــات العموميــــة  الاقتصــ

ــتثمار،  ــة للاســـ ــالمراكز الجهويـــ ــتور أوالـــــدور المنـــــوط بـــ ــي بعـــــد دســـ ــ ى المشـــــرع المغربـــ ليـــــات جديـــــدة لمســـــاعدة آ 2011رســـ

 الاقتصــادي ذات الطــابع  التــدخلاتالجهــات علــى تنفيــذ مقرراتهــا وبرامجهــا، بهــدف اســتقلال البــرامج والمشــاريع وكــل 

خــرى، وتتمثــل أالفعاليــة المطلــوبتين مــن جهــة جهــة، ولتحقيــق النجاعــة و  والانتخابيــة مــنعــن التجاذبــات السياســية 

ــة تنفيـــــذ هـــــذه الآ ــي وكالـــ ــات فـــ ــان تشـــــكلان ليـــ ــة، اللتـــ ــة الجهويـــ ــاريع وشـــــركات التنميـــ ــة إالمشـــ ــز الجهويـــ ــى جانـــــب المراكـــ لـــ

 داء الاقتصادي للجهات.ثمارات والأ ترابية مستقلة كفيلة بالرفع من الاست  اقتصاديةساس لإدارة  للاستثمار الأ 

 خاتمة 

ــتم  ــبيل الخـ ــى إشـــارة لابـــد مـــن الإ علـــى سـ ــة والتألـ ــة المتقدمـ ــة الترابيـــة مـــن ش ـــنن ورش الجهويـ ــد مـــن الفـــوارق أميـ نه الحـ

والتفاوتـــات المجاليـــة والاجتماعيـــة، لكـــن تلمزيـــل هـــذه الهندســـة الجديـــدة للتنميـــة المندمجـــة يتطلـــب مضـــاعفة جهـــود 

ليــات المســاءلة آويــة رهينــة بتكــريس وتفعيــل ن فعاليــة الجهأكما الموارد البشرية اللازمة، وتأهيل    ،الفاعلينمختلف  

 .لى جانب تتبع وتقييم المشاريع والبرامجإوالمحاسبة،  

 
حداث اللجان الجهوية الموحدة   47.18( بتنفيذ القانون رقم 2019فبراير  13) 1440جمادى الاخرة  7صادر في   1.19.18ظهير شريف رقم   1 صلاح المراكز الجهوية للاستثمار وباإ المتعلق باإ

 للاستثمار.
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ــائم علـــى أذا كانـــت الدولـــة قـــد إو  ــة ترابيـــة قـ ــد بـــين الدولـــة والجهـــات، بغيـــة تحقيـــق أرســـت نمـــوذج لتنميـ ســـاس التعاقـ

ــيم السياســـات العموميـــة، ف ـــ ــي بلـــورة وتنفيـــذ وتقيـ ــة فـ ــة المطلوبـ ــة والنجاعـ ــا إالفعاليـ ــة يظـــل رهينـ ن تلمزيـــل هـــذه التجربـ

ــتثمار ــاق اللاتمركـــــز الإ الجيـــــد والأ  بالاســـ ــيات ميثـــ ــة للاســـــتثمار، وتفعيـــــل الهياكـــــل مثـــــل لمقتضـــ ــز الجهويـــ داري والمراكـــ

الماديــة وتأهيــل المــوارد البشــرية الكفيلــة بإنجــاح هــذه  بتــوفر المــواردخــرى أواللجــان المرتبطــة بهــا مــن جهــة؛ ومــن جهــة 

 التجربة.

علـــى مختلـــف المســـتويات  (،19جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد  لآثـــارالجهويـــة ســـتكون عرضـــة  التنميـــةن أشـــك فيـــه  وممـــا لا

و أغلــــب الجهــــات لهــــا مــــداخيل ســــياحية مهمــــة أن أالاقتصــــادية والاجتماعيــــة والصــــحية والبيئيــــة وغيرهــــا، خاصــــة و 

؛ وهــو مــا يتطلــب تنويــع مصــادر دخلهــا فــي المســتقبل، خصوصــا فــي ظــل التــدابير المتخــذة لمواجهــة فلاحيــةو أصــناعية 

 المجالات.ثارها على هذه  آالجائحة و 
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 مراجع باللغة العربية: ❖

 الكتب:

ــادق؛  • "التععععععدبير الترابععععععي للتنميععععععة الجهويععععععة بععععععين الععععععنص والممارسععععععة "برنععععععامج التنميععععععة مشــــــكور محمــــــد صــــ

؛ منشــورات مركــز الدراســات فــي الحكامــة والتنميــة الترابيــة؛ مؤلــف "خنيفععرة نموذجععا -لجهويععة لبنععي مععلالا

 .2020جماعي تحت عنوان "البرامج التنموية للجماعات الترابية"؛ طبعة 

، منشــــورات "عقععععود البععععرامج التنمويععععة: اسععععلوب تعاقععععدي متطععععور بععععين الدولععععة والجهععععات"ادريــــس ديــــداح؛  •

"البعرامج التنمويعة للجماعععات مركــز الدراســات فــي الحكامــة والتنميــة الترابيــة؛ مؤلــف جمــاعي تحــت عنــوان 

 .2020؛ طبعة  الترابية"

؛ بحـــث لنيـــل تقدمععة""مبععدأ التفريععع وتوزيععع الإختصاصععات بععالمغرب فععي أفععق الجهويععة الممحمــد الصـــابري  •

 .2012-2011السويس ي؛ السنة  -الخامسشهادة الماستر في القانون العام؛ جامعة محمد  

   القوانين والمواثيق الدولية:

ــم  • ــر الشـــريف رقـ ــاريخ  1.71.77الظهيـ ــاني  22بتـ ــو  16) 1391ربيـــع الثـ بإحعععداث المنعععاطق ( المتعلـــق 1971يونيـ

 (.1971يونيو  23) 3060؛ جريدة رسمية عدد  الاقتصادية

 .2008نونبر  6الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء  بتاريخ   •

، نععص الدسععتور  بتنفيــذ  2011يوليـــو  29( 1432مـــن شــعبان  27صـــادر فــي  91.11.1شـــريف رقــم الظهيــر ال •

 .2011يونيو   30 ( ل1432شعبان   28مكرر الصادرة بتاريخ    5964)الجريدة الرسمية عدد 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  الاستراتيجية  قراطي العربي للدراساتإصدارات المركز الديم 
   2023 الثانيتشرين  – نونبر:  21العدد 

 
206 

مسععطرة اعععداد بتحديــد  2016يونيــو  29الموافــق ل  1437رمضــان  23الصــادر فــي  2.16.299المرســوم رقــم  •

، الجريــدة الرســمية والتشععاور لإعععداده بععرامج التنميععة الجهويععة وتتبعععه وتحيينععه وتقييمععه واليععات الحععوار 

 .2016يوليوز    14؛ بتاريخ    6482عدد 

 .2000يناير   26الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في اللقاء الوطني حول اعداد التراب  يوم   •

بتحديععد مسععطرة اععععداد ( المتعلـــق  2017ســـبتمبر  28) 1439محـــرم  7الصـــادر فـــي  2.17.583المرســـوم رقـــم  •

 .2017 6618؛ جريدة رسمية عدد  التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه

 2018ديســـمبر  26 1440مـــن ربيـــع الاخـــر  18صـــادر فـــي  2.17.618)مرســـوم رقـــم  ميثعععاق اللاتمركعععز الاداري  •

 (.2018ديسمبر    26) 1440ربيع الاخر  19 6738بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري، ج ر عدد  

بتحديعععد نمعععوذج التصعععميم المعععديري ( 2019ينــــاير  24جمــــادى الأولــــى ) 17صــــادر فـــي  2.19.40مرســـوم رقــــم  •

ــاير  25) 1440جمــــــادى الاولــــــى  18مكــــــرر؛  6746؛ الجريــــــدة الرســــــمية عــــــدد المرجعععععععي للاتمركععععععز الإداري  ينــــ

2019.) 

المتقدمععة بأكععادير،  جهويععةالرسععالة الملكيععة الموجهععة الععى المشععاركين فععي أشععغال المنععاظرة الوطنيععة الولععى لل •

 .2019دجنبر   20

 الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار. •

ــم  • ــي  1.95.213ظهيــــر شــــريف رقــ ــادر فــ ــادى الآخــــرة  14صــ القععععانون ( بتنفيــــذ 1995نــــوفمبر  8)1416مــــن جمــ

 1995/ 11/ 29بتــــــاريخ  4335دد ، الجريــــــدة الرســــــمية عـ ـــــبمثابعععععة ميثعععععاق للاسعععععتثمارات 18.95الإطعععععار رقعععععم 

 .3030الصفحة  

ــم  • ــر شـــــريف رقـــ ــي  1.19.18ظهيـــ ــادر فـــ ــادى الاخـــــرة  7صـــ ــر  13) 1440جمـــ ــانون رقـــــم 2019فبرايـــ ــذ القـــ ( بتنفيـــ

 بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.المتعلق   47.18

 المقالات:
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 "هيئعععععات اللاتمركععععز الاداري والادوار المنوطعععععة بهععععا علعععععى ضععععوء الميثعععععاق الععععوطني الجديعععععد"،بنلملـــــيح منيـــــة،  •

 .2020اكتوبر  -شتنبر 154منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات العدد 

، منشــورات المركــز "اللاتمركععز الاداري دعامععة اساسععية فععي انجععاح الجهويععة المتقدمععة"عبــد العزيــز  رشــدي  •

 المغربي للتنمية الفكرية.

"الادارة الاقتصعععععععادية الترابيعععععععة: المراكعععععععز الجهويعععععععة للاسعععععععتثمار معععععععن مرحلعععععععة التأسعععععععيس محمـــــــد اقريقـــــــز،  •

، منشـــورات المجلـــة المغربيـــة ("47.18والتأصععيل، العععى مرحلعععة الاصعععلاح والتكعععريس  قعععراءة اوليعععة فعععي قعععانون 

 .2020، سنة  8/7للحكامة القانونية والقضائية، عدد 

، منشـــــورات المجلــــة المغربيـــــة  "التععععدبير اللامتمركععععز للاسععععتثمار والمفهععععوم الجديععععد للسععععلطة"خالــــد الغــــازي،  •

 .2002، 66للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، عدد  

 التقارير:

"متطلبععععععععات الجهويععععععععة المتقدمععععععععة وتحععععععععديات ادمععععععععاج تقريـــــــــر المجلـــــــــس الاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي والبيئـــــــــي؛  •

 .22/2016، احالة ذاتية رقم  السياسات القطاعية"

 "ثروة الامم".تقرير البنك الدولي تحت عنوان   •

 .2019أبريل  –  2017التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية أبريل  •

 .2020تقرير حصيلة اعمال اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري، يوليوز   •

منشــورات المديريــة  ؛"بمسععطرة اعععداد التصععميم الجهععوي لإعععداد التععراب وتحيينععه وتقييمععه"دليــل يتعلــق:  •

 العامة للجماعات المحلية.

 مراجع باللغات الاجنبية: ❖
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-  Jonathan kydd and Sophie thoyer, « structural adjustment and Moroccan agriculture: an 

assessment of the reforms in the sugar and cereal sectors », research programme on: 

developing country agriculture and international economic trends, June 1992 ocde/gd (92)121. 

- Mohammed mesmoudi, « le principe de libre administration des collectivités territoriales 

marocaines : l’expérience marocaine », revue de la trésorerie générale du royaume - n° 12 avril 

2017. 

-« fundamentals of economics and management », second edition: September 2014, the 

institute of cost accountants of India. 

- « inégalités régionales sous le prisme des objectifs de développement durable à l’horizon 

2030 », depf.finances.gov.ma, novembre 2018. 

- « élaboration du rapport « dynamiques et disparites territoriales », contrat n° 28/2014 une 

analyse des dynamiques spatio-temporelles du développement au Maroc (1999-2014) rapport de 

synthèse, ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 

politique de la ville, 2018. 

Webographie :  

- https://tgr.gov.ma/ 

- www.worldbank.org 

- http://www.pncl.gov.ma/discours/ttdiscours/2000/pages/99.aspx 

- www.icmai.in 

- www.cmdi.ma 

https://tgr.gov.ma/
http://www.worldbank.org/
http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/2000/Pages/99.aspx
http://www.icmai.in/
http://www.cmdi.ma/
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- https://www.cg.gov.ma   /  

- www.cg.gov.ma 

- https://casainvest.ma / 

- https://www.mckinsey.com/ 

- http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/l%e2%80%99exp%c3%a9rienc

e%20des%20centres%20r%c3%a9gionaux%20d%e2%80%99investissement.pdf 
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 مرجعععععععععععععععع السيععععععععععععاسة الحقعععععععععععععععععععععععوقية بالمغعععععععععععععععععععرب 

Reference framework of human rights policy in Morocco 

ــــــــوان   مصطفى أســــــــــــــــــــــ

 باحث في القانون العام والعلوم السياسية 

 الملخعععص 

تحديد   تتطلب  الحقوقية،  السياسة  ومنها  عمومية،  سياسة  كل  ميلر،  لبيير  المرجع"  "مقاربة  حسب 

مرجع لها يرسم معالمها والتوجه الذي ستتخذه، هذه المقاربة تضع الدولة في مركز الفعل العمومي كفاعل مهيمن  

وسياسية، مقارنة بباقي الفاعلين داخل  في تحديد هذا المرجع، باعتبار وزنها كجهاز إداري وتشريعي ونخبة إدارية  

الحقل الحقوقي. وتتمثل هذه الهيمنة، من جهة، في تحديد مرجع عام للسياسة الحقوقية لا يمكن تجاوزه، ومن 

الانسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  وضع  ذلك،  بعد  ثم  السياسة.  بهذه  خاص  مرجع  تحديد  في  ثانية،  جهة 

 كوسيط لربط وتلمزيل هذين المرجعين. 

هذا التحديد، يطرح عدة إشكاليات مرتبطة بحساسية مجال حقوق الانسان في السياق المغربي، أولا، 

ثانيا،  تبنيها،  المفروض  الحقوقية  السياسة  حدود  رسم  تفرض  التي  المغرب  في  الحكم  نظام  باعتبار خصوصية 

 لدولية المعنية بحقوق الانسان. باعتبار أن مجال حقوق الانسان مرتهن بالأساس بالتشريع الدولي والمؤسسات ا

مرجع السياسة الحقوقية، حقوق الانسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان،  الكلمات المفاتيح:  

 السياسة العمومية، الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

 

Abstract:   

According to Pierre Muller's "Reference Approach," every public policy, including human 

rights policy, requires establishing a reference framework that outlines its principles and direction. 

This approach places the state at the center of public action as a dominant actor in defining this 

reference framework, given its weight as an administrative, legislative, and political elite within the 

legal field. This dominance, on the one hand, involves setting a general reference for human rights 

policy that cannot be bypassed, and on the other hand, consists in defining a specific reference for 

this policy. Subsequently, national human rights institutions act as intermediaries to link and 

implement these references. 
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This definition raises several issues related to the sensitivity of the field of human rights in 

the Moroccan context. Firstly, it considers the uniqueness of the Moroccan governance system, 

which sets the boundaries for the human rights policy that should be adopted. Secondly, it takes 

into account that the field of human rights is primarily influenced by international legislation and 

international institutions concerned with human rights.  

Keywords: Reference framework of human rights policy, Human Rights, National human 

rights institutions, public policies, International human rights conventions.   
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 عععععععععععععععععة مقدمعععععععع

المعرفية   المقاربة  بها  التي جاءت  المهمة  ، 1Pierre Mullerلبيير ميلر    Approche cognitiveمن الأشياء 

معرفية   إطارات  ضمن  تتبلور  العمومية  السياسات  أن  دولية   cognitifsهو  ومؤسسات  منتديات  تحددها 

السياسات،     2متخصصة،  هذه  داخل حقل من حقول  للفاعلين  المعرفي  الفضاء  شكل 
ُ
ت المعرفية  الإطارات  هذه 

  3وهذا الفضاء يمثل بدوره نوعا من الاستقرار في الزمن داخل الحقل. 

وبالتالي   العمومية  السياسات  وتوجيه  تغيير  يُسهل  الدولة  في  السياسة  تلعبه  الذي  والموقع  فالسلطة 

تغيير في الفعل العمومي عبر مسلسل من إعادة ويتم هذا ال  4يساهم في تقوية وتأثير الأفكار على الفعل العمومي. 

أنتاج التمثلات، حسب قدرة الفاعلين، داخل هذه الإطارات المعرفية، في اقتراح )أو فرض( قراءة معينة للمجتمع  

   عبارة عن وسطاء يقومون بتمرير هذه التمثلات. auteurs clésفي حقل معين، وذلك بواسطة فاعلين مفاتيح 

موج   حقوقية  سياسة  فبلورة  فيه. إذن  التدخل  سيتم  الذي  للواقع  صورة  أو  ل 
ُّ
تمث بناء  يتطلب  هة، 

ل، المحدد سلفا، وفي إطاره، يمكن للفاعلين داخل الحقل تنظيم رؤيتهم لإشكالاته وطرح 
ُّ
فبالرجوع إلى هذا التَمث

   للسياسة الحقوقية. référentielحلول لها. وهذا ما يسمى بتحديد مرجع 

مرجف عن  داخل  الحديث  الحقوقي  الحقل  إلى  بها  يُنظر  التي  الصورة  إلى  يشير  الحقوقية  السياسة  ع 

العمومي    5المجتمع، القرار  لصانع  السياس ي  للتوجه  معنى  تعطي  التي  التمثلات  من  مجموعة  من  يتشكل  فهو 

الحقوقي في الدولة، وذلك بوضع معايير اختيار وتحديد الأهداف، فهو من جهة، عملية معرفية تمكننا من فهم  

  6الواقع وتجاوز تعقيداته، ومن جهة أخرى، عملية وصفية تمكننا من التأثير في هذا الواقع. 

 أهمية الموضوع: 

 
146. –: 29  pp Je, PUF, Dixième édition,-Que Sait»,  Les politiques publiques «Pierre MULLER,  -  
2», ARPoS, Pole Sud, 2004/2, n° 21  L’héritage de l’État en action –roche dialectique des politiques publiques Une app Bruno JOBERT, « - 

pp :  47 – 48. 
3Pierre MULLER, Ibid, p : 30. -  
4Les idées dans l’analyse de l’action publique en France et en Allemagne entre traditions étatiques et traditions  Olivier GIRAUD, « - 

intellectuelles », Les sciences sociales à l’épreuve de l’action : le savant, le politique et l’Europe, Éditions de la MSH, pp. 145 – 174, 2004. 

Halshs-00008536. P : 04.  
5 .Pierre MULLER, Ibid, p : 31 -     
6: 31. ULLER, ibid, pPierre M -  
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 في المغرب، 
ُ
الدستور المغربي  ف 1خصوصية الدولة، و إشكالية كونية حقوق الانسان   ، وبشكل كبير،طرحت

في  2011لسنة   مرجعيا  و   ،منه  19  الفصل،  إطارا  سيشكل  مستقبلا،للمم الذي  الحقوقية  التمتع      2ارسة  ربط 

المغرب،   عليها  كما صادق  الانسان،  "بحقوق  وقوانينها ب  المملكة  وثوابت  الدستور  أحكام  الفصل  "نطاق  وفي   ،

المجال".161 هذا  في  والكونية  الوطنية  المرجعيات  احترام  على  التام  الحرص  نطاق  "في  بعبارة:  عليها  نص  فإذا   ، 

الانسان   لحقوق  الكونية  المرجعيات  غموضا  كانت  فإن  الصلة،  ذات  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  في  تتجلى 

الكونية. التي يمكن أن تجمعها مع المرجعيات  الوطنية والعلاقة  ا الغموض يسري  ذوه  3كبيرا يحيط بالمرجعيات 

دستور   في  عليها  المنصوص  والحريات  الحقوق  كل  فأهمية    2011.4على  المرجع  إذا  هذا  الانسان تحديد  لحقوق 

 ، والتوجه الذي ستتخذه.دولةسيرسم معالم السياسة الحقوقية في التتجلى في كونه 

 ومنه نطرح السؤال المركزي لبحثنا هذا:  

تبنيها  النظام في المغرب  إلى أي حد استطاع في    رسم حدود السياسة الحقوقية المفروض  والتحكم 

مقاربة المرجع التي تضع الدولة في مركز الفعل العمومي كفاعل مهيمن في من خلال  وذلك  ،  توجيه مخرجاتها

    تحديد هذا المرجع؟

أو   إلى مرجع عام  في مجتمع معين وفي زمن معين، يمكن تقسيم المرجع  الدولة  إلى مكانة ودور  وبالنظر 

العامة التي ، فالأول يشير إلى التمثلات  référentiel sectorielومرجع خاص أو قطاعي    référentiel globalشامل  

تترتب وتنتظم حولها مختلف التمثلات القطاعية داخل الدولة، وهذا يحيلنا على مرجعيات الدولة وثوابتها التي 

(، في حين أن الثاني يشير إلى تمثلات قطاع معين المطلب الول يجب على كل مخرجات سياساتها أن تتماش ى معها )

 المطلب الثاني(. داخل الدولة، ما يحيلنا على المرجع الخاص بالسياسة الحقوقية في الدولة ) 

 

 
-مكانة/https://www.marocdroit.com، أ نظر الرابط: 2012، 5عادلة الوردي، "مكانة التفاقيات الدولية في الدس تور المغربي"، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة ال عداد الخاصة، عدد  - 1

 . 19:54على الساعة  2023أ كتوبر  22تمت زيارته يوم  a3096.htmlالمغربي_-الدس تور-في-الدولية-التفاقيات
 . 200، ص: 2020، 11القانونية، العدد عبد الإله أ مين، "حقوق الانسان والحريات العامة، المحددات المرجعية والضمانات القانونية والمؤسساتية"، سلسلة اإضاءات في الدراسات  - 2
3Le rôle des principes de paris dans l’institutionnalisation des droits de la personne en droit interne (Étude axée sur  «Nidhal MEKKI,  - 

quelques états arabes) », Revue québécoise de droit international, 2019, 32.1. p : 13.  
4), edu droit constitutionnel (91», 2012, La revue française  La nouvelle constitution marocaine du 29 juillet 2011 Omar BENDOUROU, « - 

p : 511. 

https://www.marocdroit.com/مكانة-الاتفاقيات-الدولية-في-الدستور-المغربي_a3096.html
https://www.marocdroit.com/مكانة-الاتفاقيات-الدولية-في-الدستور-المغربي_a3096.html
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 globalالمطلب الول: الثوابت الوطنية كمرجع عام 

بال  شغل  والمهتمين  لطالما  السياسة    المتتبعين  مخرجات  ملاءمة  إشكالية  الانسان  حقوق  بمجال 

قتها بالثوابت الوطنية والحق في الحقوقية للدولة مع ما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا الباب، خاصة في علا

 السيادة.  

مع   يتوافق  لا  أنه  الدولة  ترى  التي  الدولية  الاتفاقيات  من  بنود  أو  بند  على  التحفظ  حق  أن  فرغم 

 1، 1969قوانينها الداخلية، هو حق يكفله القانون الدولي بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة سنة  

الحقوقية   السياسة  الدولية، ضمن  المواثيق  هذه  عليها  نصت  حقوق،  ادراج  فرص  تفويت  يتم  ما  كثيرا  أنه  إلا 

الوطنية بدافع أنها تمس بالنظام السياس ي القائم أو لا تتماش ى مع الثوابت الوطنية للمملكة. فرغم أن الدستور  

السمح الإسلامي  الدين  في  تتمثل  قيمية"  "ثوابت  في  الأول،  في فصله  الثوابت،  الوطنية  قد حدد هذه  والوحدة   ،

 
دجنبر    6المؤرخ في    2287، ورقم  1966دجنبر    5المؤرخ في    2166حدة رقم  اعتمدت من قبل مؤتمر ال مم المتحدة بشأ ن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة لل مم المت  - 1

ماي    22، واعتمدت التفاقية في ختام أ عماله في  1969ماي    22أ بريل اإلى    9وخلال الفترة من    1968ماي    24مارس اإلى    26، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من  1967

تمت زيارته بتاريخ  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html.  1980يناير  27، ودخلت حيز التنفيذ في 1969ماي  23، وعرضت للتوقيع في 1969

 . 2023 ماي 5

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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إلا   الثانية(،  )الفقرة  الديمقراطي  والاختيار  الدستورية،  الملكية  في  تتمثل  سياسية  وثوابت  الأولى(،  أن )الفقرة 

 إمكانية تأويلها واستعمالها سياسيا أمرا واردا. جعل "الثوابت الوطنية" ي هذه  غياب تعريف دقيق لمفهوم

 الفقرة الولى: الثوابت القيمية 

في الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة   العامة، تستند    2011جاء  في حياتها  على أن الأمة، 

الدين   في  تتمثل  جامعة،  ثوابت  الروافعلى  متعددة  الوطنية  والوحدة  السمح،  مجال   الترتيب  د.الإسلامي    في 

اعتباطيا  القانون  الدين الإسلاميإذ  ،  ليس  تقديم الأولويات. وتقديم  له دلالة    يراد منه  الوطنية  الثوابت  ضمن 

 مهمة باعتباره المؤطر الأول والأساس ي لباقي الثوابت الأخرى ولكل ما هو سياس ي وحقوقي في المغرب.

 

 الدين الإسلامي:  

وبالتالي لا يمكن المساس به عبر أي سياسة كانت، خصوصا عندما يتعلق    1منه يستمد الحُكم شرعيته 

المرأة  بين  المطلقة  بالمساواة  تطالب  التي  المقتضيات  لبعض  بالنسبة  الحال  هو  كما  الحقوقية.  بالسياسة  الأمر 

والرجل، والتي تتعارض مع منظومات قانونية وطنية والتي تستقي مرجعيتها من الدين الاسلامي، كمنظومة الإرث  

جاءت في الفصل   ومدونة الأسرة، وأيضا متطلبات دستورية خصوصا التي تنظم قواعد وراثة عرش المملكة، التي

الملك   43 ذرية جلالة  الأكبر سنا من  الذكر  الولد  إلى  بالوراثة  تنتقل  الدستورية  المغرب وحقوقه  "أن عرش  على 

ا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلف له ولدا آخر من  محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا تعاقبو 

لك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، أبنائه غير ا
ُ
لولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالم

هنا،   والمرأة،  الرجل  بين  المطلقة  بالمساواة  المطالبة  وبالتالي  الذكر."  السابقة  والشروط  الترتيب  طبق  ابنه  إلى  ثم 

نظا وروح  يمس عمق  المملكة، وهذا  الملكية عرش  العائلة  من  المرأة  تولي  إمكانية  الذي يعطي  البلد،  في  الحكم  م 

أشرنا أنه يستمد شرعيته من الدين الإسلامي، وقد أثار هذا التحفظ جدلا كبيرا في صفوف الحركات المدافعة  

، هذا الفصل الذي يعتبر الإطار  19رس هذا التحفظ في الفصل  عن حقوق المرأة بالمغرب. وقد جاء الدستور ليك

 
1 - Ahmed BENANI, « Maroc, légitimité religieuse du pouvoir et démocratie : un couplage impossible », dans Civilisations, Vol. 48, No. 1/2, 

LA QUESTION DE L'ISLAM ET DE L'ÉTAT À L'AUBE DU XXIe SIÈCLE (2001), pp. 99-109 (11 pages) pp. 99-109 Publie par : Institut de 

Sociologie de l'Université de Bruxelles. 
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المرجعي للحقوق التي نص عليها الدستور، حيث نص على أن "الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق  

في هذا الباب من الدستور،   والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة 

ك في نطاق أحكام وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذل

 الدستور وثوابت المملكة وقوانينها." 

والذي يترأس    1الملك، أمير المؤمنينولهذا ليس من الغريب أن يكون الدين الإسلامي في الدستور في حمى  

مبادئ   إلى  استنادا  تعتمد رسميا،  التي  الفتاوى  المؤهلة لإصدار  الوحيدة  المؤسسة  الأعلى،  العلمي  المجلس  أيضا 

الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. ويتمظهر لنا هذا الدور الملكي في تجسيد الدين الإسلامي في قضية  

التوتر السياس ي بين نواب الاتحاد الاشتراكي والملك الراحل الحسن الثاني عندما اختار الفريق النيابي الاتحادي  

كا التي  النواب  افتتاح جلسات مجلس  في  المخزني  الزي  ارتداء  مما أغضب  عدم  الثاني،  الحسن  الملك  يترأسها  ن 

  2الملك وقام بإخراجهم من جماعة المسلمين.

 الوحدة الوطنية: 

وما   الصحراء  بقضية  المغرب  في  والخاصة  العامة  أذهان  في  الوطنية  الوحدة  مفهوم  يرتبط  ما  غالبا 

يترتب عنها من قبول أو رفض، في حين أن هذا المفهوم له أبعاد واستعمالات أخرى سياسية، وبالأخص في ارتباطه  

 بمجال حقوق الانسان.  

الإتيكيت   نظرية  هنا  الكلمات  3théorie de l’étiquetageنستحضر  سلطة  عن  تتحدث  والتي   ،

والمفاهيم. فالإتيكيت، في العلوم السياسية، تعني تلك الكلمة التي يتم إلصاقها بفرد أو جماعة سياسية أو حركة 

معياري يعبر  ظام سياس ي بهدف تحديد طبيعته للعموم، وتمكن أيضا من فرض تقييم  اجتماعية أو مؤسسة أو ن

عادل أو شرعي وغير شرعي. فهي لها حمولة قيمية وسلطة تمييز، أي أن لها  عما هو صحيح وخطأ أو عادل وغير  

آخر،  بمعنى  والتنافس.  والتحالف  والاستبعاد  الدمج  آليات  والتأثير على  السياس ي  النقاء  معايير  لتحديد  سلطة 

 
 . 2011من دس تور  41الفصل  - 1
التشريعية    - 2 الس نة  افتتاح  بمناس بة  الثاني  الحسن  الراحل  الملك  خطاب  في    1982-1981أ نظر  البرلمان  أ مام  أ لقاه   .09/10/1981والذي 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/زيارته   1982-1981-التشريعية-الس نة-افتتاح-بمناس بة-الثاني-الحسن-الملك-جلالة-له-المغفور-خطاب-09101981-الرباط تمت 

 . 2023 ماي 15بتاريخ 
3», dans Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Collection  La théorie de l’étiquetage. Une vue rétrospective Howard S. BECKER, « - 

Leçons De Choses, Éditions Métailié, 1985, p : 250. 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/الرباط-09101981-خطاب-المغفور-له-جلالة-الملك-الحسن-الثاني-بمناسبة-افتتاح-السنة-التشريعية-1981-1982
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الحقل  داخل  تتنافس  التي  القوى  بين  والسلطة  القوة  علاقات  على  والتأثير  الاختلافات  تحديد  من  تمكن  فهي 

  1السياس ي.

صيف أو قالب جاهز  étiquette négativeوعندما نتحدث عن الإتكيت السلبية   و 
َ
ت ، فإننا نكون أمام 

ياس ي أو الحقوقي، وقد تلتصق الإتكيت السلبية مع كل يُفرض على فاعل سياس ي معين بهدف الحد من فعله الس 

من يتضامن معه أو يسانده. وهذا ما نشاهده في استعمال السلطة في المغرب لمفهوم "الوحدة الوطنية" بإخراج 

الإتكيت المناقض لها، "الانفصال"، في وجه أغلب الحركات الاحتجاجية والحقوقية التي تطالب في غالب الأحيان  

إفني   سيدي  حراك  ذلك،  على  وكمثال  واقتصادية.  اجتماعية  مطالبه 2008بحقوق  كانت  والذي  جهة،  من   ،

ي الصاق  بقضية الصحراء، تحت مسمى "أمازيغ الصحراء"، وبالتال  الكبرى اجتماعية واقتصادية، لكن تم ربطه

والتي وصفها المغربية،  الأمن  لقوات  العنيف  التدخل  يفسر  ما  به، وذلك  الانفصال  لحقوق   تهمة  المغربي  المركز 

الموضوع. في  له  تقرير  في  الإنسانية  ضد  بجريمة  الريف    2الانسان  حراك  نجد  جهة،  خرجت  2016ومن  الذي   ،

الحكومة، مباشرة في الاعلام، لتصفه بالانفصال رغم أن المطالب المرفوعة في الاحتجاجات هي مطالب اجتماعية  

 صرفه.

وما يفسر هذا التوجه من جهة السلطة، هو الحد من انتشار الاحتجاجات الاجتماعية عبر التضامن،  

فبراير، وفي ظروف    20في فترة حرجة من تاريخ مغرب خرج فيه النظام من عنق الزجاجة بعد احتجاجات حركة  

أذهان  في  السياسية  وعواقبه  له حمولته  الذي  الانفصال  اتكيت  بإلصاق  وذلك  متأزمة،  واجتماعية  اقتصادية 

 المغاربة. 

 قرة الثانية: الثوابت السياسية   الف

الدستورية والاختيار الديمقراطي. وهي  ، وحددها في الملكية  2011نص عليها الفصل الأول من دستور  

الحديثة  الدولة  أصل  من  مستمدة  وهي  والسياس ي،  القانوني  الفقه  حددها  الدول،  معظم  عند  نجدها  ثوابت 

ونشأتها وتطورها، فهي مرتبطة بمبادئ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتقدير الفرد كمواطن له 

 
1:16. », Lux Éditeur, 2013, p Aux États Unis et en France –Démocratie, Histoire politique d’un mot  DERI, «-Francis DEPUIS -  
2https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/6/28/ - يفني -س يدي-أ حداث-حقوقي-تقرير   .visiter le 17 juin 2023ضد-جريمة-اإ

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/6/28/تقرير-حقوقي-أحداث-سيدي-إيفني-جريمة-ضد
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كامل الحقوق. ولا علاقة لها بشخصنة الحكم في حاكم أو أسرة ولا باستحضار المعتقد الديني، الذي يحيل على  

 الأمة أكثر من الدولة.

 الملكية الدستورية

التي تجدرت الملكيات  أقدم  المغربي من  الملكي  النظام  التاريخ منذ    يعتبر  الذي    12في  النظام  قرنا، هذا 

قال عنه صمويل هنتنجتون أنه ليس "بملكية تقليدية وإقطاعية ومطلقة" وأيضا ليس "بملكية دستورية حديثة 

بتعهد  الإسلام...  دور  تقوية  على  يرتكز  مطلقة  ملكية  من  نوع  هو  بل  فقط"،  رمزي  بدور  العرش  فيها  يقوم 

هذا الدور الذي تجسده إمارة المؤمنين، التي وصفها عبد الهادي بوطالب في إحدى    1ومسؤولية الملك الشخصية. 

في  الحديثة  الملكية  تكون  عندما  يده،  في  السلط  يجمع  الذي  التقليدي،  للسلطان  استدعاء  أنها  على  حواراته، 

 2مأزق. 

، ومن أهمها  فالحديث عن الملكية الدستورية، عامة، يحيل على شروط يجب توفرها في النظام القائم

، 3فصل السلط. وهذا المبدأ نجده، في السياق المغربي، ما زال في مرحلته الثانية من تشكله كملكية برلمانية ثنائية 

بحيث نجد الملكية في المغرب ملكية تنفيذية لا تخضع لمبدأ فصل السلط، بل تعتبر فوق السلط ومهيمنة عليها،  

 للملك حق حل مجلس ي البرلمان أو أحدهما بظهير 
 
  5، وبالتالي حل الحكومة، ويرأس الملك أيضا المجلس الوزاري 4إذ

 .7ولا يتم تعيين القضاة إلا بعد موافقته بظهير  6والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

وهنا يكمن رهان اعتبار الملكية ثابت من الثوابت الوطنية، أولا، لأن الحركة الحقوقية المغربية في بداية  

لل جاءت  على نشأتها  حافظت  قد  الملكية  أن  باعتبار  ثانيا،  والحريات،  للحقوق  النظام  هذا  بخروقات  تنديد 

الدساتير  في  عليها  كان منصوص  التي  القداسة  كلمة  أن  فرغم  الدستوري،  بالنص  التقليدي  الرمزي  الرأسمال 

 
 175، ص: 1993صمويل هنتنجتون، "النظام الس ياسي لمجتمعات متغيرة"، ترجمة سمية عبود، دار الساقي، الطبعة ال ولى  - 1
، ووصفهم الملك بأ نهم خارج جماعة  1981نة الاشتراكي بلباس عصري اإلى افتتاح الدورة البرلمانية أ مام الملك الراحل الحسن الثاني س  وهذا ما شهدناه عندما دخل نواب حزب الاتحاد  - 2

 الإسلام، وبالتالي خارج الشرعية. 
لة الملكية المقيدة، والتي كان الملوك يحكمون فيها حكما  باعتبار أ ن النظام البرلماني في بداياته جاء لتقليص أ و للحد من سلطات الملك في اإنجلترا، ومر من ثلاث مراحل: المرحلة ال ولى هي مرح  - 3

تنفيذيا وزراء  ورئيس  ملك  من  تتكون  رأ سين،  التنفيذية  و  السلطة  فيها  كانت  والتي  الثنائية،  البرلمانية  الملكية  مرحلة  تلتها  ثم  أ و  مطلقا،  ال حادية  البرلمانية  الملكية  جاءت  بعد  لك  ثم  ن، 

 الديمقراطية، والتي يسود فيها الملك ول يحكم.  
 . 2011من دس تور  51الفصل  - 4
 . 2011من دس تور  48ل الفص - 5
 . 2011من دس تور  56الفصل  - 6
 . 2011من دس تور  57الفصل  - 7
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القديمة للمملكة قد تم إزالتها من الدستور الجديد، إلا أنه لا يزال ينص على أن "شخص الملك لا تنتهك حرمته،  

والاحترام" التوقير  واجب  والدين"   1وللملك  الملة  حمى  وحامي  المؤمنين  "أمير  الملك  أن  هذه    2وعلى  ويمارس 

 الصلاحيات بواسطة ظهائر. وبالتالي، تعتبر الملكية هي المحدد والموجه للثابت الأول "الدين الإسلامي".

لل بتكريسها  المغرب،  في  السلطة  تكون  الممارسة  هكذا  بفعل  عرفا  تحولت  والتي  الدينية دستوريا  رموز 

المقبول  الخطاب  حدود  ورسمت  المعارضة  قوى  من  التحديات  ضد  حصانة  الملكي  النظام  منحت  قد  المتكررة، 

 وحددت مرجع السياسة الحقوقية الواجب تبنيها في هذا الجانب.

 الاختيار الديمقراطي 

اعتبار الاختيار الديمقراطي مرجعا للسياسة الحقوقية مهم جدا لكون الديمقراطية، من جهة، تشكل  

الانسان، ومن جهة أخرى، فهي مرتبطة ارتباطا فكريا وفلسفيا وثيقا بأيديولوجيا حقوق  ضمانة لاحترام حقوق  

الانسان، فالديمقراطية، نظريا، هي ترجمة لحرية التعبير والرأي والتفكير والاعتقاد وسيادة القانون واستقلال  

الشخصية  ا والسلامة  والمصالح  القانونية  الحقوق  وحماية  سياسيا،  يمثلهم  من  اختيار  في  الأفراد  لقضاء وحق 

 للمواطنين. 

لكن الاكتفاء بالمعيار الشكلي، والذي يتمثل في اختزال الديمقراطية في الانتخابات، للتعبير عنها، يطرح  

وذلك  الانسان،  لحقوق  الدولية  المواثيق  مع  تتماش ى  أن  يجب  والتي  المطلوبة،  الحقوقية  السياسة  تبني  إشكال 

إلى نوع السلطة المتولدة عن هذه الانتخابات ومستواها ومدى قدرتها على الاستجابة لحقوق المواطنين.  بالنظر 

قد كرس المشاركة في الاستفتاء والانتخابات، بصفة عامة، كحق من   2011بالإضافة إلى ذلك، فرغم أن دستور  

إلا أن ممارسة هذا الحق رهين بالتقيد في اللوائح الانتخابية، كما هو منصوص عليه في مدونة    3ن، حقوق الانسا

ديمقراطية،   4الانتخابات، في عدة دول  به  معمول  هو  كما  الوطنية،  التعريف  بطاقة  مبني على  يكون  أن  عوض 

 الأمر الذي يُقص ي عددا كبيرا من المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت.  

 
 . 2011من دس تور  46الفصل  - 1
 . 2011من دس تور  41الفصل  - 2
 . 2011الفصل الثاني من دس تور  - 3
 .  570(، ص: 1997أ بريل  03 ي القعدة ) 24بتاريخ  4470، الجريدة الرسمية عدد  2021أ بريل  05مدونة الانتخابات، صيغة محينة بتاريخ  - 4
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سن   بلغوا  الذين  المغاربة  السكان  عدد  فإن  للتخطيط،  السامية  المندوبية  إحصائيات  إلى  فبالرجوع 

إلى   وصل  غاية    25,226التصويت  إلى  الانتخابية،  اللوائح  في  المسجلين  عدد  حين  في  مغربي،  يوليوز   31مليون 

يتجاوز  2021 يناهز    1مليون شخص.   17,509، لا  ما  مغربي مقصيين    7,717أي  الحق.  مليون  من ممارسة هذا 

وبالتالي ضرورة طرح السؤال حول مخرجات هذه الانتخابات، هل هي تعبر حقا عن رغبة الشعب؟ خصوصا إذا  

 تعلق الأمر بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد؟   

حقوق   لاحترام  الدعوة  بفصل  بالمطالبة  الانسان  حقوق  أنصار  من  كبير  قسم  قام  المنطلق  هذا  من 

لأنه غالبا ما تكون النقاشات التي تصاحب التعبير عن الديمقراطية    2الإنسان عن الدعوة لاحترام الديمقراطية،

قانونية  ضمانات  يتطلب  الانسان  حقوق  عن  التعبير  أن  حين  في  سياسية،  ونقاشات  مجادلات  عن  عبارة 

 ومؤسساتية.

 المرجع القطاعي أو الخاص للسياسة الحقوقية بالمغرب المطلب الثاني: 

القطاعي  الم المجتمع،   référence sectorielرجع  التمثل لحقوق الانسان داخل  نوع من  الخاص هو  أو 

 فبه يمكن معرفة مكانة حقوق الانسان داخل هذا المجتمع، باعتبار أن رسم حدود السياسة الحقوقية تتجاذبه 

باستمرار رهانات التحكم في إدراجها ضمن الأجندة السياسية. فهو عملية بناء اجتماعي يتفاعل فيها العديد من  

هكذا تتشكل صورة   référence global.3الفاعلين، يهيمن عليهم الفاعل الذي يتناغم مع محددات المرجع العام  

لحقوق   الدولية  الاتفاقيات  تمثله  منتقى،  دولي،  قانون  إطار  داخل  الحقوقية  السياسة  ل 
ُّ
لتَمَث نفسها  تفرض 

عل حقوقي يفرض هيمنته في تناغم مع المرجع العام للدولة في هذا الباب، يتمثل في الانسان )الفقرة الأولى(، مع فا

 المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الولى: الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان   

 
 . 2023غشت  17ته بتاريخ تمت زيار   التصويت/أ خبار-سن-في-مغربي-مليون-25-من-أ زيد -2021-انتخابات/https://www.maroc.ma/ar، 2021سبتمبر  07البوابة الوطنية،  - 1
2», Washington, DC: Carnegie Endowment for International  Critical Mission: Essays on Democracy Promotion Thomas CAROTHERS, « - 

Peace, 2004, pp: 11 – 12. 
3: 33. Pierre MULLER, Ibid, p -  

https://www.maroc.ma/ar/انتخابات-2021-أزيد-من-25-مليون-مغربي-في-سن-التصويت/أخبار
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من المسلم به أن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان هي المرجع الأساس ي لأي سياسة حقوقية في  

المرتبطة بطبيعة الانسان. إضافة إلى كون   1الدولة، باعتبار أن هذه الحقوق تتميز بالعديد من المبادئ الأساسية 

للانتهاك،  المواطنين  حقوق  تعرضت  إذا  المحلي  المستوى  على  النفاذ  قيد  للحق  الضامنة  هي  الاتفاقيات  هذه 

 2دولة بالقانون الدولي. بمنحهم حماية دولية، وتقييد السلطة السياسية لل

الانصاف   هيئة  لتوصيات  واضحة  ترجمة  في  المغربي،  الدستوري  المشرع  سار  الاتجاه  هذا  وفي 

والمصالحة في هذا الباب، حيت أوصت بالتأصيل الدستوري لحماية حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا،  

الدولية ذات الصلة.  لكن هذه الاستجابة لم تخلو    3وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات 

في  نلمسه  ما  وهذا  الكونية،  المرجعيات  تجاه  المغربي  النظام  يطبعان علاقة  بقيا  اللذان  الثقة  وعدم  الحذر  من 

أحكام  2011تصدير دستور   نطاق  وفي  المغرب،  عليها  الدولية، كما صادق  الاتفاقيات  ينص على "جعل  الذي   ،

وقوانين   والعمل  الدستور،  الوطنية،  التشريعات  على  نشرها،  فور  تسمو،  الراسخة،  الوطنية  وهويتها  المملكة، 

 على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.'

فالقراءة المتأنية للنص الدستوري تجعلنا نقف على قيود مؤطرة ومحددة لعدة شروط يجب مراعاتها  

 كي تكون الاتفاقيات الدولية نافذة ضمن القانون الوطني، والتي تتحدد في ثلاث شروط:

 المصادقة:  

بمفهوم المخالفة، فكل اتفاقية أو معاهدة دولية لم يصادق عليها المغرب لا يمكن اعتبارها سارية على  

بمقتض ى جديد ومهم، حيث نص على أن المعاهدات أو   2011القانون الوطني. إلا أنه في هذا الباب جاء دستور  

 
1https://genevacouncil.com/2018/05/13/ -  2023غشت  22تمت زيارته بتاريخ / الإنسان-لحقوق -ال ساس ية-المبادئ . 
.  48ص: محمد المساوي، "المرجعية الدولية لحقوق الانسان في الدساتير العربية الجديدة: المغرب ومصر نمو جا"،  - 2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&u

-rl=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9

-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9

-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585

-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9

-5A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%2

wnload_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26do 

 .2023مارس  20تمت زيارته بتاريخ 
أ لمانيا،  –، المركز الديمقراطي العربي، برلين 25جلال الدحماني، "التكريس الدس توري لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب"، مقال منشور بمجلة العلوم الس ياس ية والقانون، العدد   - 3

 . 222، ص: 2020، نونبر 4مج 

https://genevacouncil.com/2018/05/13/المبادئ-الأساسية-لحقوق-الإنسان/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNqs7526z1AhUNNhoKHeNSBHcQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fcaus.org.lb%2Fproduct%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF-7%2F%3Fattachment_id%3D9443%26download_file%3D5b7e5e9136b8a&usg=AOvVaw3b1Vforz_Zey8mmbMhdqTk
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ات التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، لا يصادق عليها الملك إلا بعد الاتفاقي 

في حين أن الدساتير السابقة أعطت للملك حق المصادقة المباشرة عليها دون مناقشتها في    1الموافقة عليها بقانون، 

الدولية بندا من بنوده، وذلك    ه البرلمان. وأضاف الدستور إمكانية تعديل في حالة مخالفة الاتفاقية أو المعاهدة 

الإحالة بعد  الدستورية،  المحكمة  هذه   .بمنطوق  على  المصادقة  صعوبة  منها  إشكاليات،  عدة  يطرح  وهذا 

الحال  هو  كما  الجامدة،  للدساتير  بالنسبة  المعقدة  الدستور  تعديل  مسطرة  باعتبار  حينه،  في  الاتفاقيات 

المغرب، ونكون  ل الدوليةدستور  الاتفاقية  الدستور على  أمام سمو  الدستور حالا    ،هنا  تعديل  وهل حقا سيتم 

ببند من بنود الدستور للمصادقة على الاتفاقية أم ستبقى المصادقة مع لقة لأجل غير محدد؟ وإذا تعلق الأمر 

 2؟ةالتي لا تقبل التعديل، هل تبقى المصادقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية غير ممكن

 ملاءمفها لحكام الدستور وقوانين المملكة وهويفها 

المصادقة عليها، وهذا  هنا ينص الدستور على سمو القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية ما لم يتم 

لا  العام، حيث  الدولي  القانون  قواعد  إطار  في  الدولة  به  تتمتع  الذي  السيادة  مبدأ  من  يستمد شرعيته  شرط 

مَس
ُ
ت أن  الاتفاقيات    يجب  هذه  تكون  أن  يجب  ولا  دولية.  اتفاقية  أو  معاهدة  أي  على  بالمصادقة  الدولة  سيادة 

الدولية مخالفة لأحكام الدستور، بحيث يبقى هذا الأخير هو الأسمى، في حين أن التشريعات المحلية التي يراد أن 

أن   إلى  إضافة  الدستور.  ضمنها  يدخل  نفسه،  الدستور  تصدير  في  جاء  كما  الدولية،  الاتفاقيات  عليها  تسموا 

تك  "ألا  عن  هنا  هي الحديث  هل  المملكة؟  بقوانين  المقصود  حول  غموض  يطرح  المملكة"  لقوانين  مخالفة  ون 

  3قوانين العادية التي تسمو على الاتفاقيات الدولية؟ ال

لمفهوم   الاتفاقيات  اوبالنسبة  معها هذه  تتناقض  ألا  يجب  التي  الراسخة  الوطنية  فهو  لهوية  الدولية، 

الهوية، خصوصا مع  امفهوم ع  لها تحديد مقومات هذه  م وفضفاض، يطرح إشكال عدم تحديد الجهة المخول 

 4غموض وتفرع الهوية المغربية، بمنطوق الدستور نفسه، حيث جاءت في تصديره كهوية ذات روافد متعددة. 

 ر: عع النش

 
 . 2011من دس تور  55الفصل  - 1
 .44  – 43محمد المساوي، مرجع سابق، ص:  - 2
 . 43 – 42نفس المرجع السابق، ص:  - 3
 .43نفس المرجع السابق، ص:  - 4
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المصادقة   بمجرد  الدولية  المعاهدات  أو  للاتفاقيات  التلقائي  الالتجاء  لمسألة  حدا  يضع  الشرط  هذا 

عليها، وذلك انسجاما مع مسطرة التشريع التي تبناها المشرع، باعتبار الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات  

من الدستور، وباعتبار   55الدولية أحكاما تدخل في دائرة القانون الواجب تطبيقه، تماشيا مع مقتض ى الفصل  

الاتف هاته  وتنفيذها  أن  أجرأتها  يجب  التي  والمواطنين  المواطنات  وحريات  تهم حقوق  الدولية  والمعاهدات  اقيات 

عليها   بالموافقة  إلا  تتم  أن  يمكن  لا  الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  هذه  على  المصادقة  فإن  وبالتالي  بقانون، 

  1تهي مسطرته بالنشر في الجريدة الرسمية.بقانون الذي تن

الاتفاقيات    هذه  لدستورية  القبلية  الرقابة  إمكانية  نظريا،  النشر،  شرط  يمنح  آخر،  جانب  في 

تسميته   تمت  كما  استدراك،  أو  استباقي،  بتعديل  إجهاضها،  تم  الامكانية  هذه  لكن  الدولية،  والمعاهدات 

الدولية قبل  والذي ألغى إمكانية إحالة الاتفاقيات    2"،5952"استدراك خطأ مادي وقع في الجريدة الرسمية عدد  

إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، وترك الأمر  

 3منوط بالقانون فقط. 

 4Médiateurالفقرة الثانية: المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كوسيط 

المؤسسات   تمثل  الحقوقي،  الحقل  داخل  الفاعلين  على  هيمنته  يفرض  وأساس ي،  مركزي  كفاعل 

والمرجع القطاعي أو    référence globalالوطنية لحقوق الانسان دور الوسيط في نسج العلاقة بين المرجع العام  

في  référence sectorielالخاص   العمومية  للسياسات  العام  المرجع  إكراهات  بين  المعقدة  العلاقة  تمثيل  أي   ،

القطاعي المرجع  واستقلالية  المعياري    الدولة،  فالعمل  الحقوقية.  بالسياسة  الخاص  والمعرفي   Normatifأو 

Cognitif   الحقل داخل  هيمنتها  فرض  إمكانية  يعطيها  الانسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  به  تقوم  الذي 

عمومية.  كسياسة  مخرجاته  وبالتالي  كم  5الحقوقي،  يقوم أو  جديدا،  مرجعا  يحدد  "لأنه  ميلر:  بيير  عليه  عبر  ا 

 
 . 2011دس تور من  50الفصل  - 1
 .3106(، ص: 2011يونيو  30)  1432رجب  27، بتاريخ 5956الجريدة الرسمية عدد  - 2
 . 2011من دس تور  132الفصل  - 3
433. p :Pierre MULLER, Ibid,  -   
5:  », Presse universitaire de Grenoble, Septembre 2009, p Analyser les politiques publiques Jacques De MAILLARD et Daniel KUBLER, « - 

171. 
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الجديد  المعيار  فشيئا،  شيئا  المرجع،  هذا  يُعتبر  الوقت  نفس  وفي  هيمنته،  بفرض  الحقل  زعامة  بأخذ  الفاعل 

عتمد داخل الحقل بفضل تلك الهيمنة التي فرضها الفاعل." 
ُ
 1الم

إلزامية    كعملية  ببنائه  الانسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  تقوم  المعياري،  عملها  جهة  فمن 

prescriptive  إمكا المتعلق  تعطي  التشريع  في مخرجات  بالتأثير  وذلك  الحقوقية،  السياسة  واقع  على  التأثير  نية 

المعاهدات   مع  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ملائمة  مدى  دراسة  عبر  الانسان،  بحقوق 

إليها.. واقتراح توصيات ومشورة وإبداء   انضمت  أو  المملكة  التي صادقت عليها  المتعلقة بحقوق الانسان  الدولية 

التي   والموضوعاتية  السنوية  التقارير  إلى  إضافة  والحكومة،  البرلمان  مجلس ي  رئيس ي  لدى  الباب  هذا  في  الرأي 

  2تصدرها. 

، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تقوم به انطلاقا من دورها  cognitifومن جهة عملها المعرفي  

التن التربية في تعزيز حقوق الانسان، وعبر دور  الذي تقوم به، وذلك بتقديم الدعم لمؤسسات  شئة الاجتماعية 

والتكوين والبحث العلمي في مجال إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الانسان، وتنظيم اللقاءات والمنتديات 

  3وإحداث وتنشيط شبكات للخبراء في هذا الباب. 

الانسان،   لحقوق  الوطنية  المؤسسات  تقوم  الحقوقي،  الحقل  في  الفاعلين  باقي  مع  علاقتها  جانب  وفي 

ثالث  صنف  من  فاعلا  بفرض    4باعتبارها  الدولة،  تمثله  الذي  والرسمي  الأول  الفاعل  من   
ً
وقوة  

ً
سلطة يستمد 

إلى  فبالرجوع  الحقوقي.  المدني  المجتمع  جمعيات  تمثله  والذي  الحقوقي،  الحقل  في  الثاني  الفاعل  على  هيمنتها 

ذه المؤسسات الوطنية، نجدها تؤطر نوعا ما العلاقة بينها وبين هذه الجمعيات، حيث تؤكد القوانين المنظمة له

وبين  بينها  فيما  بها  والنهوض  الانسان  حقوق  مجال  في  والشراكة  التعاون  علاقات  وتشجيع  تيسير  مسعى  على 

مجالس  تركيبة  ضمن  أيضا  الجمعيات  هذه  ونجد  المختصة،  الوطنية  الحكومية  غير  والمنظمات  الجمعيات 

مجال   في  الجاد  العمل  تعيينها  في  يُراعى  لكن  الوطنية،  محددة، المؤسسات  ميادين  في  والعاملة  الانسان  حقوق 

 
1 - Pierre MULLER, Ibidem, p: 34. « C’est parce qu’il définit le nouveau référentiel qu’un acteur prend le leadership du secteur en affirmant 

son hégémonie mais, en même temps, c’est parce que cet acteur affirme son hégémonie que le référentiel devient peu à peu la nouvelle 

norme. » 
عادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان والقانون رقم  76-15القانون رقم ، )أ نظر القوانين المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان - 2 عادة تنظيم مؤسسة   14.16المتعلق باإ المتعلق باإ

 (. المملكة وس يط
 نفس المرجع السابق. - 3
4Commission nationale  », Acteur de Troisième Type –Les Institutions Nationales des Droits de l’Homme  Gérard FELLOUS, « - 

consultative des droits de l’homme, La documentation Française, Vol 1, DL 2006. 
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والطفل   المرأة  وحقوق  والبيئية،  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  والسياسية  المدنية  الحقوق  كميدان 

فة إلى القبول والخضوع إلى المرجع العام للدولة،  والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك، إضا

 كما أشرنا إليه أعلاه.

وأيضا تمنح القوانين المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سلطة لهذه الأخيرة على جمعيات  

المجتمع المدني بإعطائها إمكانية التحكم في دعم قدرات الفاعلين المعنيين بمجالات حقوق الانسان ومنح جائزة  

للشخصيات، ذاتية أو معنوية، التي ساهمت في تكريس وحماية حقوق الانسان بالمغرب    1وطنية لحقوق الانسان 

  2أو بمحيطه الإقليمي والدولي.

إلى   لسنة  وبالعودة  الإنسانية  التنمية  مجال   2016تقرير  في  العاملة  المدني  المجتمع  أن جمعيات  نجد 

بالن انتقائي  بالتظاهر، حقوق الانسان تؤسس بشكل  التأسيس والسماح  في منح تصاريح  إلى تحكم السلطة  ظر 

إغلاق   أو  جمعيات  حظر  بهدف  المختصة  السلطة  من  اجتهادية  لقرارات  تخضع  الإجراءات  هذه  أن  إلى  إضافة 

وبالتالي فكل فاعل حقوقي لا يتماش ى مع المرجع العام للدولة، الممثل في الثوابت الوطنية،    3منظمات غير حكومية. 

 يجد نفسه محاصرا أو مراقبا في القيام بدوره في الدفاع عن الحقوق والحريات.    

عموما يبقى الفاعل الرسمي، الممثل في الدولة، مدعوما بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، كفاعل    

قد تبقى  حيث  الحقوقية،  للسياسة  مرجعه  وبالتالي  الحقوقي،  الحقل  على  هيمنته  يفرض  الذي  هو  رات ثالث، 

التي قدمتها جمعيات   المهمة  المناصرة والضغط. فرغم الاسهامات  الحقوقي ضعيفة على مستوى  المدني  المجتمع 

 حقوق الانسان، لكن ليس لها تأثير كبير على السياسة الحقوقية.

 

 

 

 

 
 مرجع سابق.، 76.15من القانون رقم  34المادة  - 1
 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، مرجع سابق.  66المادة  - 2
آفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير، برنامج ال مم المتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي للدول العربية2016تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  - 3  . 56، ص: ، الش باب وأ
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 ععة عععععععععععععععععععععع خاتمعع

الحقوقية، عبر السياسة  أفول   تحديد مرجع يؤطر  يعتبر توجيه  بعد  واردا، خصوصا  أمرا  مخرجاتها، 

وفقدان الدولة لدورها المركزي في النظام السياس ي، واعتبارها فاعلا بين الفاعلين.    État tutélaire1دولة الوصاية  

لكن وزن هذه الأخيرة كجهاز إداري وتشريعي ونخبة إدارية وسياسية يمنحها إمكانية أكبر للتأثير وتوجيه الفعل 

 لفعل الحقوقي، خاصة، مقارنة بباقي الفاعلين داخل الحقل الحقوقي. العمومي، عامة، وا

السياسة   على  المغربي  النظام  ويمارسه  مارسه  الذي  والتوجيه  التأثير  لنا  يتضح  المنطلق  هذا  من 

ب لها    وضعالحقوقية  عام  مرجع  تحديد  في  متمثلة  مخرجاتها،  تؤطر  تجاوزه،   référence globalحدود  يمكن  لا 

والمتمثل في ثوابت المملكة، منها الثوابت التي تعبر عما هو قيمي، كالدين الإسلامي والوحدة الوطنية، ثم الثوابت 

بها،   référence sectorielالسياسية، المتمثلة في الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي. وتحديد مرجع خاص  

الت الانسان  لحقوق  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  في  الوطنية متمثل  المؤسسات  ثم  المغرب،  عليها  صادق  ي 

 لتلمزيل هذين المرجعين، العام والخاص.  médiateurلحقوق الانسان كوسيط  

المفروض   السياسة  حدود  رسم  النظام  استطاع  الحقوقية  للسياسة  لمرجع  التحديد  هذا  خلال  ومن 

تبنيها في هذا الباب، وهذا ما اتضح لنا في تعاطي الدولة مع عدة ملفات حقوقية، كانت الدولة طرفا مباشرا فيها، 

للرواية  وذلك من خلال تزكية، مؤسساتها، منها المعنية بحقوق الانسان كالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، 

الرسمية في هذا الباب وتجنب تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حقوق الانسان، وهذا ما شهدناه، كمثال، في ملف 

 ر وملف حراك الريف.    فبراي  20نشطاء حركة 

 

 
1126.  –: 107  », Cahiers de recherche sociologique, 1995, (24), pp La fin de l’État tutélaire Bruno JOBERT, « - 

visiter le 28 aout 2023.  https://doi.org/10.7202/1002279ar 

https://doi.org/10.7202/1002279ar
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